اوكا أصَتِسسَتَسَآ نالك | 
البياضيّ نار الوا حس_#السَري 


| - .اذى 5 


ترف ,هريتك 


اشاراتلمرام 


2 
ماع 
1-3 2 7 0س 
كه 6 د 
5د 0ه وقييع ١‏ 
ه١5‏ 
عرض ا+ آل 5 
يدت 
الت كادي ص عست جََانٌ ارك 
ابلاط زارة الرّوا حتت _#-البسوئ 
التو ١.47‏ روي 


خرك ما ينه وضع ايه 
و 9 


00 ©( 


دارالكب الفلمية 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بيروت- لبنان 


متضنورادث كت رقاوت يهنضك 


دارا الكنب الغلميق ين 


خطعاء رمه »© 
© لعبععوعء وغعطعاء الهم 
65 امء5مء و5عامءل واه 


جميع حقوقالملكيةالاسبي ةوالفنية محفوظخة 
لدارالكتبالعلمية بيروت_ليبثان 

ويحظر طبع أو تصوير او ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


© نزط عتطواء وباعناءعرع 
مممدماعا - أساعة ورتم امام طمام)ا-اة :03 
,لعأقاكمض عط رقم حمقىناأطنام كتكق أه ععدم ولر 
كمقعم برمة برا عه دمه! بروج مذ لععحاتئداق ,لعءيهمممعم 
0 101010 بوتعاكرى لدبعتجعء عه عكهنا هل 2 ما لعمى ع0 
عع داطنم عط كه ممتكدتصومعم معناجم ممم 
6ه مذبحمهم العرع» أعنااععدة لوف هه 
مهطنا - طأنميع8 لص |ا-لم مه04)ا- لم :03 
ملعن ل جمعم ناه ومتاعن كدت ,رحمتاال6 ,جم هارع وم جوع عارين1 
عه بكوم كنا كع ,0665م كلام عمم بعالعلعهم عجغمر 
عان ]از ع عرهانكة'| عم عمجواد عإططفعم ومن تكمائنة كمد 
كععأنادعنامم قعل ؤ عمدمعععممم عا علمعومملاء عع 
كنع هراز 


الطبمة الاولى 


0 م1474اه 


دارالكنب العلميق 
بكيرُرت - بشلكاق 


ةزم |ا-لمق طمغم)ا-ام 8 كدمتاصناضره ورمليوة ألم متهملا 


الإدارة : رمل الظريف. شايع البحتري:؛ بناية ملكارت 

عمواع عا ,ولا8 عمااء1؟ رعذ بممعم8 ,امم2-ام اعممه 
هاتف وفاكس؛: مؤعايكم- ولتت رز ١اكهة)‏ 

فرع عرمون. القبة.هب نى دار الكتب العلمية 

لاق طمراساأ-اذ طمعه)!-ام عدط - طعضوع8 منامصةم 


ص .ب: )4052 - ١١‏ بيروت - لبنان 
رياض الصلح - بيروت 11١1 554٠١‏ 


هاتف:؟! / اا «لفانه 4 لكقد 
فاكس215 1١:‏ ١لؤء‏ 


ممع . طم برص ]١٠ج‏ . سس //:مععط 
مرمء. طمبرتص أله ذ5ه١‏ دك :انمدع 
دممء. طنترام|١-‏ ل © ماما 

ممءع. طدتاص !اله © منمل روط 


لحن "1 له 


9----- 003 ؤزؤزؤز 00 ز 3 0 1 1 01111011 5200 
5-2 ' - طقف اللة ٠.‏ + 117 د 211 يدوو رو برو وبسرارة )در سواه 9107177 انيد ياه تود خالهوت ال ان زواج ١‏ د السك اي 


اللطعطه اام تفعقةا 
نم1 تله تقعم هك نذالا 
القاك“نانظ!-لق للم" آلئ6ة1 251 


1110 


521 نا8-|ق 13530 معط لطم 15ل0نالقدمقا: :0ت انام 


أله /ز(2ألا-اج 200 30 تطخ : 201101 


طولاتصماا-الم طمغم)-الم 03 :عهطؤذاطنمص 
6 :وعووم 


763: 7 


موقةطعا| :أ لمقأماعط 


15 


الكتاب: إشارات المرام 
من عبارات الإمام 
ابي حنيفة النعمان 
المؤلف:كمال الدين أحمد بن حسن البسنوي 
المحقق: أحمد فريد المزيدي 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
عدد الصفحات: 296 
سنة الطباعة: 2007 م 
بلد الطباعة: لبنان 
الطبعة: الأولى 


لهنة 0!) 6 2-7851-5178 1580 
لهنة 13) 2 - 7851-5174 -2 -978 1580 


ا ا ١‏ | 


7745 2 


لع 


3 


مسسازئزازم 


المقدمة 

الحمد لله الواحد الفرد الصمدء الذي لم يشاركه في ملكه أحدء فهو المتفرد بالجمال 
والجلال والكمال وليس كمثله شيء ولا أحد. 

والصلاة والسلام على المبعوث بالتوحيد المتحقق بالتفريد خير الخلق سيدنا محمد 
النبي المقرب إلى ريه الحبيب. 

وبعد.. 

نهذا كتاب من أعظم كتب هذا الفن» وأرفعها شأناء وأعلاها كعبّاء وأغزرها فائدة» 
وأتمها عائدة: وأحسنها ترتيبّاء وأصفاها تبذيبًا. المنعوت بإشارات المرام من عبارات 
الإمام للعلامة الكبير الحبر التحرير والبحر الذي أفاض بالعلم الغزير» كمال الدين 
البياضي. 

شرح به مختصره الموسوم بالأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة» الذي جمعه من نصوص 
كتب الإمام الأعظم قدس سره.ء التي أملاها على أصحابه من الفقه الأكبر رواية ابنه حماد 
والفقه الأبسط رواية ابنه أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» والوصية» والرسالة إلى أبي 
عثمان البتي في الإرجاءء كلتاهما رواية الإمام امجتهد تلميذه أي يوسفء والعالم والمتعلم 
رواية أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقددي. 

وأصل الكتاب من نسحتي المكتبة الأزهرية» وثلاث نسخ بدار الكتب المصرية» 
ونسحة روضة خيري باشاء والنسخة المطبوعة بمصر قديمًا بتقديم شيخ الإسلام 
الكوثري. 

عمل الشيخ جمال الدين أبي المحاسن المشهدي الشافعي. 

وقد قمنا بتحقيقه في ثوبه الحديد بترتيبه وتخريجه: مستفيدين من العلماء الأجلاء 
رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل ذلك في ميزان حستاتهم. 

سائلاً الله أن يتقبل منّا صالح الأعمال وأن يحشرنا في زمرة سيد الرجال سيدنا محمد 


أكمل الخلق» وشاهد الحق» لسان الصدق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرًا. 


نترجمة مختصرة للشبخ المصنف 

هو العالم العلامة قاضي العسكرفي الدولة العثمانية؛ من أجلاء وفضلاء الروم, الجامع 
للفنونء مصنف المتونء الفقيه الحجةء مبرز الدليل والمحجة: كمال الدين أحمد بن 
حسن بن سنان الدين البياضي زادة الرومي الحنفي البسنوي. 

ولد سنة 415 ٠١‏ ه. 

وكان صدرًا في العلم وقوراء جسيماء عليه رونق العلم» ومهابة الفضلء اشتهر بالفقه 
وفصل الأحكام. شاعت فضائله في البلدان» وانتشرت محاسنه عند الكرام. 

أخذ العلم عن والده القاضي, وعن العلامة المنقاري» والعلامة الشمس البابلي بمكة» 
وأجازه بعموم روايته الشيخ محمد بن علي الآمدي المعروف بملا جلبي. 

وني سنة ٠١011‏ هف تولى منصب القضاء بحلب الشهباءء وولي قضاء بورسة؛ ثم 
قضاء مكة سنة 7م١٠‏ هص. 

قال في خلاصة الأثر :)١8١ /١(‏ وقد رأيته بالروم واستفدت منه. 

وقال أيضًا: واجتمعت به فرأيته جبلاً من جبال العلم راسخ القدم اه. 

أوهي شهادة جليلة لها قيمتها من مثل النحبي العالم المفضال المؤرخ الثقة. 

وقد وقع له في أيام قضائه في القسطنطينية أنه رفع إليه أن امرأة ثبت عليها الزّنا وشهد 
بذلك أربعة على الوجه الذي يقتضي الرجم. فحكم برجم المرأة. 

فسمع بذلك الموالي» وقضاة العساكرء فحاولوا أن يثئنوه عن ذلك بأن هذا وإن كان 
أمرًا شرعيّاء لكنه ينكر في مثل هذه الأعصارء والأولى دفع ذلك بحيلة ووجه شرعي 
مخلص في الظاهر» فامتنع وى عليهم ذلك؛ وأمر بإجراء الحكم الشرعي وتنفيذه» فأرضى 
بذلك ربه» وأرضى رسوله. وأجرى أحكام الشرع بل أحياهاء فله أجرٌ من أحيا سنّة 
أماتها الظالمون» وأقام حدًا من حدود الله عطّله الباغون. 

نعم إن ذلك قد كان سببًا في انحراف ذوي الشأن في ذلك العبد عليه ولم تطل 
إقامته بالقضاء بعد هذه الحادثة» ولكنه ربح إذ خسرواء وظفر وفاز إذ حابواء وله عند الله 
ما هو أعلى وأجل وأبقى» رحمه الله رحمة واسعة» وأنابه ثوابًا جزيلاً. 

من مصنقاته: 

- إشارات المرام من عبارات الإمامٌ. 


ترجمة مختصرة للمؤلف 
- الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة. 
- رسالة في اللوائح على وجه البحث والسؤال. 
- سوانح المطارحات ولوائح الذاكرات في العلوم. 
- شرح كتاب الوصاياوالفقه الأبسط للإمام الأعظم. 
توفي الشيخ المصنف رحمه الله تعالى سنة /91 ٠١‏ ه»ء وقيل:94١٠‏ ه. 
انظر في ترجمته: 
- خلاصة الأثر للمحبي .)١181/١(‏ 
- هدية العارفين للبغدادي .)١514/1(‏ 
- إيضاح المكنون للبغدادي »)81/١(‏ (30/79). 


- معجم المؤلفين لكحالة .)١71/١(‏ 


ارا 


مقدمة المصنف 
وبه الإعانة ومنه التوفيق 
حامدًا لمن شيّد أصول الدين بمحكمات كتابه المبين» ومصليًا على من سدّد قواعد 

اليقين ببينات خطابه المتين» وعلى آله وصحبه الحادين إلى سنن سنته داعين» والأئمة 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» لا سيما سابقهم في إظهارها بالتدوين, إمام الأئمة أبي 
حنيفة الكوفي أكرمه الله تعالى في عليين» حيث أملاها على أصحابه المتقين في الفقه 
الأكبر» والفقه الأبسطء والرسالة» وكتاب العالم» والوصية المروية في كتب المحققين من 
المتقدمين والمتأخرين» وهي طوالع مسائل يشرق ببهجتها وجه اليقين» ومطالع دلائل 
يبتدى بلمعانها إلى دقائق أصول الدين» سلك فيها منهاجًا بديعًا في إشارات التحقيق» 
واستولى على الأمد الأقصى في تلويحات التدقيقء فكلام الإمام إمام الكلام لأهل التوفيق» 
لكن لوقوعها بحسب السؤال لم يلاحظ فيها الجمع والتلفيق» فسألني ذلك بعض من 
بضبطها ونشرها يليق» فجمعت بينها بترتيب أنيق» ضامًا إليها نبذًا مما روى عنه أئمة 
التحقيق» في تنقيح تتبلج به أصول الدين صباحًاء وتتبين قواعد المتكلمين براحاء وترتيب 
به تتبختر دلائل اليقين اتضاحًاء وتتساقط شبه المختلفين افتضاحاء ثانيّا للقصد إلى شرح 
مدلولات الكلام في تقرير المسائل» وتحرير دلائل المرام» وكشف مرموزات الحاظ 
الإمام» في إزاحة شه المتخالفين في كل مقاء» موكةا تي جع ذلك بالبقل عن تنكول امه 
الكلام؛ منببًا في الحواشي على ما لت فيه أقدام الأقوام» ناقلاً فيها لمسانيد الإمام أكثر 
الطرق عن الأئمة الأعلام» وسميته: «إشارات المرام من عبارات الإمام». 


سائلاً من الملك العلام التسديد والتوفيق في كل مقام. 


[شرم الأصول المنيفة] 

(ص): (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله كفاء أفضاله, والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله. فبذا ما سّئلت جمعه وترتيبه وتهذيبه عن المكررات, وتقريبه 
من الأصول المنيفة للإمام أي حديفة #ه). 

(ش): (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله كفاء أفضاله, والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد وآله.فبذا ما سكئلت جمعه وترتيبه وتهذيبه عن المكررات» وتقريبه) 
بحذف الأسئلة لكون الأجوبة جملاً تامة (من الأصول المنيفة للإمام أي حديفة طله): 
وهو أول من دون الأصول الدينية» وأتقنها بقواطع البراهين اليقينية» في مبادئ أمره بعيد 
رأس المائة الأولى؛ وإنما كانت رسائل من تقدمه في رد الخوارج والقدرية» ففي التبصرة 
البغدادية: أن أول متكلمي أهل السّنة من الفقهاء أبو حدقة» القن فيه الفقه الأكبرء 
والرسالة في نصرة أهل السسّئة» وقد ناظر فرق الخوارج» والشيعة, والقدرية» والدهرية 
وكان دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيفًا وعشرين مرة» وقصمهم بالأدلة الباهرة» وبلغ في 
الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام؛ واقتفى به تلامذته الأعلام؛ ففي المناقب 
الكردرية وغيرها عن الإمام خالد بن زيد العمري أنه كان الإمام أبو حنيفة» وأبو يوسف» 
ومحمدء وزفرء وحماد , بن أبي حنيفة» قد خصموا بالكلام الناس: أي ألرموا المخالفين» 
وهم أئمة العلم. 

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري أن الإمام كان متكلم هذه الأمة في زمانه» وفقيبهم 
ني الخلال والحرام. 

أخذ العلم عن سبعة من الصحابة» وثلاثئة وتسعين من التابعين» أدرك أبا الطفيل 
عامر بن وائلة الكناني» وأنس بن مالك الأنصاري, والهرماس بن زياد الباهلي» ومحمود بن 
الربيع الأنصاري» ومحمود بن لبيد الأشهليء وعبد الله بن بسر المازني. وعبد الله بن أبي 
أونى الأسلمي رضي الله تعالى عنهمء ولزم الإمام حماد بن أني سليمان الأشعري زمنًا 
طويلاً فعرف به. وإلا فهو أخذ عن أصحاب عمر رضي الله عنه وعن عمرء وعن 
أصحاب ابن مسعود َيه وعن ابن مسعود. وعن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وعن ابن عباس ممن يبلغ العدد المذكور بالكوفة والبصرة. والحجازء في حجه سنة 
0 وظهر فيه مصداق قوله ي: «طُوبَى لمن رآني وَآمَنَ بي؛ وطُوْبَى 
لمن رَأَّ مَنْ رآني”"»: رواه كثيرٌ من الأئمة عن علي وأنسء وأي موسى الأشعريء 
وأي سعيد الخدري» ووائلة بن الأسقع؛ ووائل بن حجر رضي الله تعالى عنهم. 


)١(‏ رواه أحمد (58/0 ؟)» (1517/0) (75514/5)) والحاكم في المستدرك (35/14)) بنحوه. 


٠‏ شرح الأصول المنيفة 

ومصداق قوله ي: «لَوْ كَانَ العلمُ مُعَلَّا بالثريًا َتَالَهُ رجال من أبناء فارس”" ».2 رواه 
أحمد بن حنبل» وأبو نعيم عن أبي هريرة» والطبراني عن ابن مسعود. وأبو بكر الشيرازي 
عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم. 

وني رواية لأحمد: «لتناوله قوم من أبناء فارس”"». 

ومصداق قوله ي: ريَبْعَث الله تعالى هذه الأَمَّةَ عَلَى رأس كل مائة سنة من يُجَدّد 
ها دينها("»؛ رواه أحمد بن حتبل وأبو داود والطبرائي» والحاكم ليقي 5 فريزة 
ضكء فإنه أكملهم الذي عيّنه الوجودء ومفردهم الذي يدخل دخولاً أويًا في ذلك 
المقصودء» حيث لم يوجد من فارس مثله في إعلاء معالم اليقين» وإظهار الأحكام 
بالاستنباط والتدوين؛ إذ بلغت مسائله المنقولة عنه نصًا <مسمائة ألف كما ذكره الإمام 
أبو الفضل الكرماني وغيره» وأخذ عنه حمسمائة وستون شيخمًا بلغ منهم رتبة الاجتهاد 
ستة وثلاثون إمامّاء وكتب ما أملاه من الأصول والأحكام أربعون إمامًا كما في رسالة 
الإمام حافظ الدين الكردري. 

والظاهر المتبادر من بعث المحدد على رأس المائة ابتداؤه في أثنائه» ويمتد إلى آخر 
عنمره» والحمل على القبض فيها كما ظنّ تعكيس» وكذا الظاهر تعدد المائة إبقاءً للفظ 
على عمومه كما قاله أجلّة من الأثمة» فقد بان لأولي الأفهام أنه وُفْق لمدلولات 
الأحاديث الثلاثة, وخص بمزايا الإكرام. 

(ص) (جمعتها من نصوص كتبه التي أملاها على أصحابه من الفقه الأكبر, 
والرسالة, والفقه الأبسط. وكتاب العالم» والوصية:؛ برواية الإمام حماد بن أي حنيفة» 
وأي يوسف الأنصاري؛ وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي, وأبي مقاتل حفص بن 
سلم السمرقندي, والحقت بها عشرين مسألة كلامية عن روايات الأئمة وأربعين حديثًا 
اعتقاديًا من مسانيده العلية). 

(ش) قوله: (جمعتها من نصوص كتبه التي أملاها على أصحابه من الفقه الأكبر» 
والرسالة» والفقه الأبسط, وكتاب العالم؛ والوصية؛ برواية الإمام حماد بن أي حديفة, 


)١(‏ رواه الترمذي (585/5)» وابن حبان في الصحيح ))17/1١5(‏ بنحوه. 

(؟) ذكره المناوي في فيض القدير (ه/575)» والذهبي في السير .)١1/15( »)5١١/1١(‏ 

(") رواه أبو داود »)٠١3/4(‏ والحاكم في المستدرك (5517/14)» (558/5)) والطبرائي في الأوسط 
5/9 6. 
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وأي يوسف الأنصاري؛, وأي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي, وأبي مقاتل حفص بن 
سلم السمرقندي). 

وروى عنهم من الأئمة إسماعيل بن حماد؛ ومحمد بن مقاتل الرازي» ومحمد بن سماعة 
التميمي» ونصير بن يحبي البلخحي, وشداد بن الحكيم البلخحي وغيرهم, وذكر الإمام فخر 
الإسلام علي بن محمد البزدوي في أول أصوله جملة من الفقه الأكبرء وكتاب العالم 
والرسالة» وذكرٌ بعض مسائل الكتب المذكورة في شروحه من الكائي لحسام الدين 
السغناقي» والشامل لقوام الدين الأتقاني» والشافي لحلال الدين الكرلاني» وبيان الأصول 
لقوام الدين الكاكيء والبرهان للبخاري؛ والكشف لعلاء الدين البخاري» والتقرير لأكمل 
الدين البابرتي» وذكر الرسالة بتمامها في أواخر خخزانة الأكمل للهمذاني» وذكرها الإمام 
الناطفي في الأجناسء وذكر كثير من مسائل كتاب العالم في المناقب للإمام العالم العلامة 
نجم الدين عمر النسفيء والمناقب الخوارزمية» والكردرية» والكشف للإمام أبي محمد 
الحارثي السبّذموني» وبعضها في باب نكاح أهل الكتاب من الحيط البرهائي» وذكر بعض 
مسائل الفقه الأكبر شيخ الإسلام الشيخ محمد بن إلياس في فتاواه» والإمام ابن الهمام في 
المسايرة» وذكر بعض مسائل الفقه الأبسط الإمام أبو المعين النسفي في التبصرة في فصل 
التقليد وغيره» ونور الدين البخاري في الكفاية ني فصل التنزيه وغيره» وحافظ الدين 
النسفي في الاعتماد شرح العمدة وكشف المنار» وأبو العباس الناطفي في الأجناس» 
والقاضي أبو العلاء الصاعدي في كتاب الاعتقاد. وأبو شجاع الناصري في البرهان 
الساطع شرح عقائد الطحاويء وأبو المحاسن محمود بن السراج القنوي في شرحها أيضاء 
وشرحه الفقيه عطاء بن علي اللحوزجاني» وذكر الوصية بتمامها الإمام صارم المصري في 
نظم الجمانء والقاضي تقي الدين المصري في الطبقات السنية» والقاضي أبو الفضل 
محمد بن الشحنة الحلبي في أوائل شرح الهداية» وذكر بعض مسائلها الإمام ابن الحمام في 
المسايرة» وشرحها الشيخ أكمل الدين البابرتي» فقدّم ذكر جمل من مسائل الكتب الخنمسة 
منقولاً عنها في ثلاثين كتابًا من كتب الأئمة رحمهم الله تعالى» وإنما أنكرها المعتزلة 
ونسبوها إلى محمد بن يوسف البخاري المعروف بأبي حنيفة؛ لما فيها من إبطال أصوطهم 
الزائفة» وادعائهم كون الإمام منهم كما في المناقب الكردريةء» وقد رواها الإمام أبو 
منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الأنصاري عن الإمامين: أي بكر أحمد بن 
إسحاق اللموزجاني؛ وأبي نصر أحمد بن العياضي عن أبي سليمان موصي اللجوزجاني» عن 
الإهامين أي يوسف ومحمد. 
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وروى عن الإمامين نصير بن يحبى» ومحمد بن مقاتل الرازي عن أبي مطيع الحكم بن 
عبد الله» وأبي مقائل حفص بن سلم السمرقندي عن إمام الأئمة» وحقق تلك الأصول ني 
كتبه بقواطع الأدلة» وأتقن التفاريع بلوامع البراهين اليقينية. 

فليس الماتريدي من أتباع الإمام الأشعري؛ لكونه أول من أظهر مذهب أهل السّنة 
كما ظن. 

وما قيل: إن معظم خلافه من الخلافيات اللفظية وهم بل معنوي, لكنه في التفاريع 
التي لا يجري في خلافها التبديع» ولأن الماتريدي مفصّل لمذهب الإمام وأصحابه 
المظهرين قبل الأشعري لمذهب أهل السُنة» فلم يخل زمان من القائمين بنصرة الدين 
وإظهاره كما فصّل في التبصرة النسفية» وكيف لا؟! وقد سبقه أيضًا ني ذلك الإمام أبو 
محمد عبد الله بن سعيد القطان» وله قواعد وكتب وأصحابء, ومخالفاته للحنفية لا تبلغ 
عشر مسائل كما في سير الظهيرية» والإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم القلانسي الرازي» 
وله أيضًا قواعد 5 راكتكدابا. 

وألف الإمام محمد بن فورك الأصفباني كتاب اختلاف الشيخين القلانسي 
والأشعري؛ كما في التبصرة النسفية؛ (وألحقت بها عشرين مسألة كلامية عن روايات 
الأئمة): الإمام أبي يوسف, ومحمدء والحسن بن زيادء وأسد بن عمروء ويوسف بن خخالد 
السمتي» وعيند الكرم الترجاي؛ وأبي عصمة المروزي؛ وجدتها في كتب المشايخ 
المذكورين» (وأربعين حديثًا اعتقاديًا من مسانيده العلية) بتخريج الإمام محمد بن 
الحسن, والإمام أبي محمد الحارئي» وأبي القاسم طلحة بن محمدء وأني الحسين أحمد بن 
المظفر؛ ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبي بكر أحمد الكلاعي» وأي عبد الله بن 
خسرو البلخي. والقاضي عمر بن الحسن الأشناني» والقاضي أي زكريا موسى الحصكفي» 
وأبي عبد الله محمد الخوارزمي رضي الله تعالى عنهم. 

(ص) (ورتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة, وهي لجميع الأصول احاوية) قال 
في كتاب العالم: بسم الله ارود الرحيمء الحمد لله رب العالمين,» وصلى الله على 
محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين» وعلى عباد الله الصالحين). 

(ش) قوله:(ورتبتها على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة» وهي لجميع الأصول حاوية) 
كما سيأتي بيانه معممًا الإشارة لأرمة والتلويح في العبارة» ومعمما المسائل لمعانيها 
اللغوية» والطرق لتخريجات الأئمة روما للاختصار وطليًا لبديع التقصار. 

وإها رتبنا على ذلك أخحدًا من الفقه الأبسط والوصية؛ لأن المذكور في الكتاب إما 
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المقاصد. أو ما له ارتباطً بهاء والثاني: إما أن يكون للشروع في المقاصد على وجه 
البصيرة الكاملة توقف عليه أو لا: الأول: المقدمة» والثاني: الْخاتمة. 

والبحث عن المقاصد إمّا من حيث التصديق بأحوال الموضوع للفن من أحوال 
الصائع إجمالاً» وهو الباب الأول» وإما من حيث التصديق بأحواله تفصيلاًء فإمًا أن يكون 
من صفاته الذاتية وما يرجع إليهاء وهو الباب الثاني» أو من صفاته الفعلية وما يرجع إليها 
وهو الباب الثالث. وهذا وجه ضبط مُسَجّل للاستقراء دون وجه حصر عقلي» فإن من 
رامه ارتكب شططًا. 

ولما كان من حق من ابتدأ في أمر ذي بال ا 0 
المتعال؛ للحديثين المشهورينء (قال) الإمام (في) بدء (كتاب العالم: ب بسم الله الرحمن 
الرحيم): أي متلبسًا باسم مختص بذات» جامع لصفات الكمالء منها إرادة الإحسان 
الكثير» وإرادة تشم الافضال ابتدئٌ المقال. 

فذكر الاسم تنبية على أن التلبس والتبرك به دون ذاته المقدّس عن التلبس لا للتعظيم أو 
دفع اليمين كما ظَنٌ؛ لاندفاع الضرورة ومنع المقام مع الخلاف فيه. وإضافته إلى العلم 
المرتجل للذات» الواجب الوجودء المستجمع للصفات 0 تنبيه على تعميم التلبس 
لجميع الأسماء الدالة على الصفاتء وليس الإضافة بيائية بناء على كون الاسم عين المسمى 
كما ظنٌ» ولا بمعنى التسمية لمن اتليس وعدم الفرورة: اووجيل كزة الباء للاستعانةوعلى 
كل وجه يحتمل التعلق باستم أي فعل؛ إوعلى كل فهو مقدمٌ أو مؤخرٌ وعلى كل فبو خاص 
كالتأليف؛ أو عام كالابتداء» وعلى كل فالاستم من التيفو أو من الوستمء وعلى كل فإضافته 
إلى الجلالة إما للاختصاص لذاته وضعًا أو في الحملة» وقال: (الحمد لله) منشكًا للثناء بتعظيم 
الفاعل المختار» كما هو المعنى اللغوي المختار أو لما يشعر بتعظيم المنعم عُرْقَا وهو الشكر 
لغةء ففي الاسمية تنبية على أن جنس الثناء ثابتْ له بلا شائبة احتمال» كما في الفعلية المتضمنة 
للاخبار بحمد نفسه. المحتملة للصدور مع الغفول عن معناه. 

فالمراد بالحمد معناه اللغوي أو العرفي» ولكل واحد احتمالات أربعة: إرادة الحمد من 
حيث هوء أو الحامدية» أو المحمودية؛ أو المعنى العام لكل منهاء والمراد بلام التعريف الجنس» 
أو الاستغراق» أو العبهد الذهني» أو العهد الخارجيء وبلام الاختصاص اختصاص النس 
بمدخوله؛ أو اختصاص الصفة بالموصوف. ففي القرينتين مائة وثمانية وعشرون وجبًا. 

وأشار بالوصف بقوله: (رب العالمين): أي مبلغهم إلى ما يليق بهم من الكمالات 
حالاً فحالاً» إلى التنبيه على احتياجهم إليه تعالى وجودًا وبقاءء ففيه رمرٌ إلى براعة 


1١4‏ شرح الأصول المنيفة 


الاستبلال» ولما كان إتمام الحمد بالصلاة؛ لأن من لم يشكر نعمة من الخلائق لم يشكر 
نعم الخالق» على ما نطق به الأثر. 

وأجل منعمي البرايا بأنواع العطاياء هم الأنبياء سيما رسولنا المحتبى وآله وصحبه أئمة 
المدى: كما في شرح التبذيب العصاميء قال: (وصَلَى الله على محمد). مُنشْنًا للدعاء 
بإرادة الخيرات لصاحب العلا والكمالات من تعظيمه في الدنيا بإجراء شرعهء وإعلاء 
ذكره وفي الأخرى بتشفيعه في أمته» وتضعيف أجره كما قال الحافظ ابن الأثير الحزري» 
وتنبيبًا على أن ثناءه وفق غنائه خارج عن الوسعء فلهذا أمرنا أن نكل إليه تعالى كما ني 
شرح التأويلات لعلاء الدين السمرقندي؛ وأشار بالوصف بقوله: (سيد المرسلين وخاتم 
النبيين) إلى مسائل: 

الأولى: إنه الفاضل منهم في نفسه, الجامع لفضائلهم: كما في الشفاء والمعالمء فإن به 
السيادة على الجميع كما دل الإضافة إلى الجمع المعرّف باللام» وهو في الأصل المتولي 
للسواد والجماعة الكثيرة» ولما كان من شرطه كونه مهذب النفس قيل لكل فاضل ني 
نفسه: سيدء كما في المفردات للإمام الراغب الأصفهاني. 

الثانية: التنبيه على فضيلته من كل واحد منهم ومن الجميع من حيث الكل كما دل 
الإطلاق» فهو أفضل من جميع المبعوثين بالشرعية المجددة من الثلاشائة والثلائة عشرء على 
ما رواه أبو داود. 

الثالثة: التنبيه على عموم خاتميته لجميع المبعوثين من المذكورين ومن المأمورين 
بالإيلاغ بدون الشريعة امحددة من مائة ألف وأربعة وعشرين ألقًا مع المذكورين؛ فإن كل 
رسول نبي» فهو خاتم الفريقين لا نبي بعده» وقال: (وعلى عباد الله الصالحين) تكميلاً له 
بإنشاء الدعاء لصلحاء الأمة» وتنبيبًا على أن الآل يعم العلماء العاملين» فإنهم المختصون 
بالرسول من حيث العلم كما في المفردات» وعلى التعميم المأمور به في الدعاء كما ورد 
في التشهدء وعلى دخول ذوي القرى منه يلد وصحابته فيهم دخولاً أوليًا. 


المقدمة 
لما كان من حق من حاول علمًا أن يتصور حقيقته أولاً؛ ليكون على بصيرة في طلبه 
ومناه» (ويعرف أسمه المنوه لمسماهء وموضوعه؛ وما له من شرف حواه؛ وغاية جهده 
وجدواه» ومأخذ علمه ومبناهم» وما هو المطلوب من فحواه؛ كان جديرًا بأن يصدر بها 
الكلامء فلذا صدر بها الإمام. 
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(ص) (قال في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام, 
والفقه معرفة النفس مالحا وما عليباء وما يتعلق منبا بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر, 
ولأن يتفقه. الرجل كيف يعبد ربه» خير له من أن يجمع العلم الكثير وقال في كتاب 
آخر: العالم والعمل تبع للعلم, كما أن الأعضاء تبعٌ للبصر؛ فالعلم مع العمل اليشهند 
أنفع من العمل الكثير ولذلك قال الله تعالى: لهل يَسْكَوِي الْذِينَ يَعْلَمُوِنَ وَالْذِينَ :. 
يَعْلَمُونَ نما يَتَذَكَرْ 2 الألبَاب»4 [الزمر:ة]). 

(ش) قوله: (قال في الفقه الأبسط) مشيرً إلى تعريفه واسمه. ومنبهًا على استيجاب 
فهمه: (اعلم أن الفقه) هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد لغدّ كما في المفردات (في) 
أصول (الدين)؛ وهو الوضع الإلي السائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى ما هو 
خيرٌ لهم بالذات» وسيأتي بيانه (أفضل من الفقه في) فروع (الأحكام), وهي آثار الخطاب 
الأزلي المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع من السببية والشرطية 
والمانعية؛ لابتناء ثُبوتها عند المكلف على الفقه في الدين والتصديق بهء وابتناء أعماله عليه 
كما سيشير إليه ولقوله يَ: وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين الله"©»» رواه. 
الدارقطني والبيبقي عن أي هريرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(والفقه) العام لهما عرفًا (معرفة) أي: إدراك جزئيات عن الدليل؛ لأن المعرفة إدراك 
عن أثْر كما في المفردات, فليس التقييد بلا دليل كما ظن أو الملكة الحاصلة منه أو 
المدرك من القواعد, والمراد بالمعرفة على الأول تهيؤ (النفس) الناطقة تَهيوًا تامّاء كما هو 
المعروف المشهور في التعريفات؛ لمعرفة جميع (ما) يصح (لحا) من الاعتقاديات 
والعمليات» (وما) يجب (عليها) منهماء كما أشار إليه بعد بقوله: (أصل التوحيد وما 
يصح الاعتقاد عليه) معمما للتفريعات الخلافية بين الأئمة الأعلام» ولالأصول الواجبة 
الاعتقاد على الأنام» فهو يشمل القسمين في قسم الفقه في الدين» ويشمل معرفة الأحكام 
التكليفية على الحقيقة من أحكام الواجب والحرام والمكروه تحريمًا مما يجب عليه 
ويكلف بإتيانه وتركه» وغير التكليفية على الحقيقة من أحكام المباح والمندوب فعله أو 
تركه» من المكروه تنزيبًا مما يصح. ويجوز للنفس فعله أو تركه سواء كان مساوي 
الطرفين» أو مرجحًا في قسم الفقه من الأحكام بلا كلفة في تعميم الكلام» وإلى إيفاء حق 
المقام باستيعاب الأقسام إجمالاً» وكفى باحتمال المعاني الصحيحة مع القرائن اللفظية 


.)١71/1( رواه الدارقطني (7/5/75): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
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والحالية المنضمة في كل مقامٍ صحة وكمالآء وبغاية الإيجاز مع دلالة المرام بلاغة وجمالء 
وليس من إطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعددة مع عدم تعيين المراد كما ظَنّ» حتى يرد 
أنه غير مستحسن في التعريفات» وأشار إلى حده المختص واسمه بقوله: (وما يتعلق منبا): 
أي من تلك المعرفة (بالاعتقاديات) بأن يكون المطلوب منها الاعتقاد فقطء (هو الفقه 
الأكبر)2 فهو معرفة النفس عن الأدلّة ما يصح لها وما يجب عليها من العقائد الدينية» 
والمتبادر منها المعتقدات المنسوبة إلى دين محمد م توقفت على شرعه أولاً» فخرج 
المعرفة بالمشروعات الفرعية وبغير الدينيات» وخرج علم الله والرسول بالمعتقدات؛ لعدم 
كونه عن الأدلة» واعتقاد المقلد لذلك» ودخل علم الصحابة بهاء وما يثبت بدلائل العقل 
الصريح. كبعض مسائل التنزيه والتفاريع الخلافية» وأشار إلى اسمه الدال. على شرف 
مسماه وكونه أصلاً لما سوإه حيث سماه الفقه الأكبر؛ لعظم موضوعهء وقد سماه 
المتأخرون بالكلام إشعارًا بأخذ أصوله من صريح كلام الملك العلام» وإيماء إلى شرفه 
بادعاء أنه الفرد المتعين عند إطلاق الكلام كما في شرح التعديل وغيره» وأشار إلى شرفه 
وسطوع برهانه بوجهين: 

الأول: ما قال فيه: (ولأن يتفقه) ويتقن (الرجل كيف يعبد ربهم» بأن يعلم ربه 
الصانع المتعال بما له من صفات الكمال» ويعلم أركان عباداته وشروط طاعاته» (خير له) 
وأنفع (من أن يجمع العلم الكثير) بلا إتقانه لما هو المهم من دينه» كما هو المتبادر من 
مقابلة التفقه بالجمع؛ وبين ما ذكر (وقال في كتاب آخر: العالم والعمل): أي الفعل 
الصادر عن قصدء كما في المفردات (تبع) ني الوجود المعتبر (للعلم) العام بالمعتقدات 
والأحكام (كما أن الأعضاء) في غالب الأعمال (تبعٌ للبصر؛ فالعلم) بالأركان والشرائط 
وتحقيق ما يتوقف عليه اعتبار العلم من الاعتقاد المقارن (مع العمل اليسير) بالاقتصار 
على الواجبات والسنن دون الاقتصار فيها؛ إذ لا نفع ولا خروج عن العهدة بالاقتصار 
والتقليل فيهما (أنفع من العمل الكثير) بالإكثار عليهما من النوافل (مع الجهل) في إيفاء 
الأركان والشرائط وتحقيق ما تتوقف عليه من الاعتقادء وأن نفع العمل الكثير معه في 
الحملة؛ لوجود أصل الأركان والاعتقاد ولو بالتقليدء وفيه إشارةٌ إلى قوله يل: «أفضّل 
الأَعْمّال الْعلَم بالله, إن الْعلم ينْفَعُكَ مَعَهُ َيل العَمّلٍ َكَثِيرُةه ون الجبْل لا يَنْقَعْكَ مَعَهُ 
قَليل العمل ولا كثيره0')ي: أي مع الجهل في أصل الأركان, رواه الديلمي والحكيم 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في التوادر »)٠١1١/84(‏ وذكره المناوي في فيض القدير (0//7؟). 
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الترمذي وابن عبد البر عن أنس رضي الله تعالى عنهم, وإلى أن الفقه في الدين تتوقف عليه 
العبادات» وتبتنى عليه الطاعات» فهو أشرف جميع العلوم» كما أن معلومه أشرف 
المعلومات. 

الثاني: ما قال فيه: (ولذلك قال الله تعالى) بعدما ذكر عدم استواء القانت وغيره 
كناية: (طإهَل يَسْكوي الْذينَ يَعْلَمُرنَ وَالْذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنْمَا يَعَذَكْرُ أُولُوا الألبَاب» 
[الزمر:9])» فذكر ااه المتقابلين صريحاء ونفى الاستواء بينهما بطريق الاستفهام 
الإنكاري؛ بيانا لمزيد فضل فضل العلم المثمر للعمل» » من العلم بالدين وأصوله وفروعه المتعلقة 
بأحكام العبادات» وهو متوقف على العلم بأصول الدين» فهو أفضل وأشرف من جميع 
العلوم. 

(ص) (وقال في الفقه الأبسط: وأفضل الفقه أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى 
والشرائع والسئن المبتنى واختلاف الأمة وأصحاب رسول الله يلد إنما لم يدخلوا فيه 
لأن مئلهم كقوم ليس بحضرتهم من يقاتهلم فلا يتكلفون السلاح؛ ونحن قد ابتلينا بمن 
يطعن علينا ويستحل الدماء مناء فلا يسعنا ألا أن نعلم من المخطى منا ومن المصيب. 
وألا نذب عن أنفسناء وحرمنا فقد ابتلينا بمن يقاتلناء فلا بد لنا من السلاح) . 

(ش) وأشار إلى موضوعه وسشول البحث فيه؛ لاختلاف الأمة في قوله في الفقه 
الأبسط: (وأفضل الفقه) العام للقسمين (أن يتعلم الرجل)؛ وتخصيصه بالذكر, لسبقه في 
ذلكء وفيه إشارة إلى الأخذ من قوله ك: «إِلمَا الْعلم بالتعلم”'م, رواه الطبرائي 
والخطيب وابن عساكر عن أبي الدرداء والبزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم 

(الإيمان بالله تعالى): أي يباشر أسباب التصديق بالله تعالى الصانع المتعال المتصف 
بصفات الكمال, من إلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس وما أشبه ذلك, كما في 
شرح المقاصد (والشرائع): أي الفرائض (والسئن المبتنى) على معرفتهما عبادته 
(والحدود): أي حدود العقائد والأحكام والزواجر التي جعلت فاصلة بين العبادة 
والسيئات من الأعمال والاعتقادات الزائفات, (واختلاف الأمة) بالاهتداء والضلالات 
المبتنى على معرفتهما معرفة اللحمدى والسداد؛ لأن معرفة الأشياء بمعرفة الأضداد. كما في 
شرح الفقه الأبسط للفقيه عطاء اللموزجاني» وأخير اليه في وجه بقوله تعالى: ظ يُبَيّنُ الله 
لك أن َصِلُوا4 [النساء: 7١]؛‏ فإنه إذا بيّن الضلالة بين اكد لأنه ضده؛ فيجتنب 


.)581/6( وابن أبي شيبة في المصنف‎ »)١18/7( رواه البخاري (57/1)» والطبراني في الأوسط‎ )١( 
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المنبي عنه ويقصد المأمور به كما في التيسيرء ويشير إليه الإمام فيما سيأتي. 

وفي بيان الأفضل من القسم الأول يتعلم الإيمان بالصانع المتعال المتصف بصفات 
الكمال تلويح إلى أن موضوع الفقه في الدين أحوال الصانع» وأنه يرجع إليه جميع ما 
يبحث عنه من الصفات والأفعال من إحداث العالم» وخلق الأعمال» ومباحث التبوة 
والإمامة» والأفضال وغير ذلك مما يرجع إلى صفات الأفعال» واختاره القاضي الأرموي 
ومن تبعه من الأشاعرة» فالبحث فيه عن أحوال الصانع وشئونه من صفاته الثبوتية 
والسلبية وأفعاله المتعلقة بأمور الدنيا والآخرة» ككيفية صدور العالم عنه وكونه بالاختيار 
وحدوث العالم» وخلق الأعمال وكيفية نظام العالم كمباحث النبوة والإمامة» ومباحث 
المعاد» والسمعيات الراجعة إلى التكوين» وأما إثبات الواجب فيه بمعنى إقامة البرهان على 
وجوده كما سيأتي» فعند الماتريدية لإثبات انتهاء جميع الموجودات إليه» وكونه مبدأ لاء 
وذلك يرجع إلى صفة التكوين» وإن لزم من ذلك ثبوت أنيته ووجوده؛ كما أن الحكيم 
يثبت أنية واجب الوجود بافتقار الموجودات إليه» وليس مقصوده إثبات كونه مبدأ لجميع 
الموجوداتء وإن لزم ذلك منه كما ذكره صاحب المطالع» وعند جمهور الأشعرية القائلين 
بزيادة الوجود؛ لكون الوجود من أحواله وشكونه الذاتية؛ لكونه واجب الوجود بخلاف 
سائر العلوم؛ إذ الوجود إما يلحق موضوعاسًا لأمر مباين هو العلة المقتضية لموجودااء 
فيكون فيه قضية نظرية محموها الموجود في الخارج بطريق الوجوب» وموضوعها مطلق 
الموجود عندهم, ولأنه لا علم شرعي فوقه يبين فيه موضوعهء فلا بدَّ من إثباته فيه» كما 
في شرح المقاصدء ولما ورة عله ها ساح من كي اللشوية الدزلر حار البعدت والحاجة 
في الأصول الدينية وما فيه اختدلاف الأمة لدخل فيه الصحابة كما دخلوا في المحاجة في 
الفروع الأحكامية»؛ وتُقل عنهم بالشهرة» ولما لم يثبت ذلك يثبت كونه من البدع المنهية؛ 
أشار إلى الجواب بمنع ذلك كله والحل بوجوه متضمنة لبيان جدواه: 

الأول: ما أشار إليه بتوجيه عدم الخال بكونه بالتوغل بقوله في كتاب العالم: 
(وأصحاب رسول الله ينما لم يدخلوا فيه) ووسعهم ألا يتوغلوا كما أشار إليه التمثيل 
(فيه): أي فيما فيه اختلاف الأمة من الاعتقادات؛ (لأن مثلبم) بإفنائهم الزائغين بعد 
كشف شبههم؛ لإصرارهم ثي اللجاج لم يحوج إلى التوغل في الاحتجاج؛ وصار مثلهم 
فيه وحاههم (كقوم ليس بحضرتهم من يقاتهلم) ويبرز لهمء (فلا يتكلفون) ولا يظهرون 
الكلفة والمشقة في تعاطيهم (السللاح)) ليقع من لمايقاتليع:تإن 'تكلفن الشيع ما يفعله 
الإنسان بإظهار كلف وإبلاغ مع مشقة تناله في تعاطيه كما في المفردات» فقد أشار إلى 


ع" 
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وجه عدم دخولهم في المحاجة بالتوغل والمشقة بعدم الاحتياج» حيث لم يستمر في زمنهم 
البدّع والأهواءء ولم يقدر أصحابها على التمادي ني الاستطالة واستحلال الدماءء» وإلى منع 
تركهم البحث فيها أصلاً » بل تركوا التوغل والتكلفء فإنه لما ظهر في أواسط عصرهم 
أوائل أهل الأهواء من الخوارج والشيعة والقدرية كشفت فقهاء الصحابة عن شبههم 
بالحجج الناظعة» ينوا الحقائد :الحقة باليزاعين القاظعة وميا مادة الأهواء» واستأصلوا 
المصرين المتحزبين منهم بالإفناء» فإن أمير المؤمنين عليًا ضيه كشف عن شبهة الخوارج 
في مسألة التحكيمء والوعد, والوعيد, راح فداكيا و اماه ة البغدادية, ولما أصروا 
وتحرّبوا بالنهروان استأصلهم بالإفناء» فما انفلت منهم إلا أقل من عشرة» تفرقوا يي 
البلاد» فظهر منهم بدعتهم في عصرهم, كما في التّحل الشهرستانية» واستتاب عيد الله بن 
سبأ رئيس الشيعة القائلة بالحلول ني الإمام» ونفاه إلى المدائن كما في شرح المواقف 
والتحل» واستتاب القائلين بالقدر وبكون الاستطاعة من العبدء كما في تاريخ الإمام ابن 
عساكر والجامع الكبير للسيوطي. وحاجهم فيه وفي المشيئة والاستطاعة كما في التبصرة 
البغدادية» وكذا ابنه الحسن ذنهء وله رسالة في رد القدرية كما في أوائل شرح المشكاة 
للشيخ علي القاري؛ وكذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في التبصرة» وعبد الله بن 
عباس في مناظرته مع الفريقين حتى قال: كلام القدرية كفرٌء وكلام الحرُورِيّة ضلالء 
وكلام الشيعة هلاك؛ كما في سير التتارخانية. 

وناظر أبو موسى الأشعري من قال: كيف يُقدّر علي شيئا ثم يعذبي عليه؟! حيث 
قال: قدّر حيث علمء وعذب حيث لم يظلم؛ كما ني شرح جمع الجوامع للإمام ولي الدين 
العراقي والتحل الشهر ستانية. 

وروى الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 
عن أبيه» عن جده: 

«أنه تناظر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنبما في القضاء والقدرٍ وتحاكما إلى 
رسول الله يلد فقضى بِأنَ القدر كله من الله تعالى» كما قال أبو بكر 5ه ('», وذكره في 
سير الظهيرية, وكذلك في أواسط عصر التابعين» فقد ناظرهم من التابعين «زيد بن 
علي بن الحسين»» وله رسالة في رد القدرية و«إعمر بن عبد العزيز»» وله أيضًا رسالة فيه 
وقد استتاب غيلان الدمشقي من دعاة القدرية» وجعفر بن محمد الصادق. وله رسائل في 


(1) لم أقف عليه هكذا. 
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رد القدرية والخوارج والروافضء كما في التبصرة البغدادية» ولما عاد غيلان إلى غَيّه أفتى 
بقتله مكحول والأوزاعي فقتله هشام بن عبد الملكء ولما ظهر الجعد بن درهم وقال 
بخلق القرآن قتله خالد بن عبد الله القسري بواسط في إمارته على العراق» كما في شرح 
السّة للإمام البغوي» ولما ظهر الهم بن صفوان الترمذي فقال بالحبر الحض وفناء الحنة 
والنار قتله سالم بن أحوز المازني أمير مرو من طرف بني أمية» كما في التحل 
الشهر ستانية. 

الثاني: ما أشار إليه بقوله فيه: (ونحن قد ابتلينا) في عصرنا (بمن يطعن) ني 
الاعتقاديات (علينا) من أهل البدع والأهواءء (ويستحل الدماء منا)» ويستطيلون علينا 
لشيوع بدعتهم؛ ونصرة بعض ملوك السوء لهمء كيزيد بن الوليد» ومروان بن محمد من 
الأموية» كما في تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيره (فلا يسعنا) ولا يجوز لنا (ألا نعلم) 
بإقامة البراهين اليقينية (من المخطى) المريد في الاعتقاديات غير ما يحسن إرادته (منا): 
أي من المتخالفين (ومن المصيب) المدرك للمقصود المحمود فيهاء (وألا نذب) وشمنع 
المخالفين بإقامة الحجج عليهم؛ وإبطال نحلهم (عن) الاستطالة على (أنفسناء وحرمنا) 
باستحلال الدماء» كما هو نحلة الخوارج والشيعة وكثير من القدرية» وكذا أغروا بعض 
الملوك على قتل كثير من أهل السّنةء (فقد ابتلينا بمن يقاتلنا) من أهل الأهواء بإظهار 
الشبه والإغراء الذي هو القتال المعنويء (فلا بد لنا) في دفعهم وإزالة شبههم (من) إقامة 
الحجج الساطعة والبراهين القاطعة التي في معنى (السلاح)» فقد أشار إلى أن البحث فيه 
والمحاجة صارت من الفروض على الكفاية دون البدع المنهية» وصرّح به في الملتقط 
والتتارخانية» وإلى الأخذ من قوله يَ: «لا تزّال طَائفَةَ من أُمّتِي يُقَاتَلُونَ عَلَى لق 
ظَاهِرِينَ إلى يوْم القيّامَة''2»: رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة وجابر بن عبد 
الله عنه 5ه» حيث حمل على العلماء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء المقاتلين 
مقاتلة معنوية كما في شرح البخاريء فيشمل الناهين عن الأهواء بالطريق الأولى؛ لأنها 
أنكر الأشياء أو يعمهمء والمقاتلين مقاتلة حسسّية كما ني شرح مسلم للنووي؛ وصرح 
بفرضيته على الكفاية إمام الحرمين في النهاية» والحليميء. والبيبقي» والغزالي» والرافعي» 
واليافعي والنووي؛ وابن عساكر في العزيز» والروضة؛ والمحرر والإرشاد والتبيين» وصرّح 


4151/4 رواه مسلم (10/1 ل (1674/5ع) وأحمد (78/ه: كي 114/57 (11/5 كم‎ )١( 
.)550/1١8( )771/١0( وابن حبان في الصحيح‎ 


به الطيبي في شرح المشكاة, والمحلى في شرح جمع الجوامع. 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة: إنه آكد فروض الكفايات بل هو 
فرض عين إذا وقعت شبهة توقف حلها عليه فالمحاجة فيه ليس مما وراء قدر الحاجة 
المكروه كما ظن. 

وما روي عن الإمام من نبي ابنه حماد عن المناظرة في الكلام» فإنما كان عن المناظرة 
بطريق التخطئة والإلزام» فإنه لما قال: رأيتك تتكلمء فلم تنهاني؟ قال: كنا نتكلم» وكل 
واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل صاحبهء وأنتم تتكلمون وكل واحد منكم 
ريه 1ن ماع روكت ومن أراده فقد كفرء كما في المحيط والخانية. 1 

وكذا ما روي عنه من كراهة الخوض فيه ورد مفسرًا بكراهة الخوض فيه كذلك كما 
في فتح القدير. 

وما رُوي عنه أن السلف يوا عنه وليس سيما أهله سيما الصا حين ولذا تركه» ورد 
مفسيرًا بأن سيما المتوغلين فيه كذلك ليس سيما الصالحين» وأنهم إنما نموا عنه» وأن تركه 
الاحتجاج على المخالفين بعد كشف شبههم وقصمهم بالأدلة القاهرة» كما في المناقب 
الكردرية؛ لوجوب إزالة الشبهة إذا وقعت كما في الملتقط والتتارخانية» وكان فيما لا 
يتوقف عليه إثبات المذهب كما في المصداق للسيد ناصر الدين السمرقنديء» والتسديد 
وهو مراد مشايحنا بكراهة ما وراء قدر الحاجة» كما في الذخيرة لا إثبات المذهب ودفع 
الخصمء فإنه محتاجٌ إليه كما في البزازية بل صرّحوا بأن بيان مذهب أهل السّنة من أهم 
الأمور. 

وني التسديد معاذ الله عن المنع عن تعلم أصل التوحيد» ومن منع ذلك فقد رضي 
بضلال الناس» وما رُوي عن أبي يوسف أن الحهل بالكلام هو العلم» ولا يشمل الوصية 
للعلماء لأهل الكلام» فهو ني كلام المخالفين من أهل الأهواءء كما في الكردرية وشرح 
المنهاج للسبكي وشرح جمع الجوامع» وما روي عنه أنه زندقة» وأنه ألّف الرسالة في المنع 
عنه» ففي كلام أهل الأهواء المكفرة كما في التبصرة البغدادية» ومن حمله على إطلاقه فقد 
جبل أصوهم المقررة» وسيأتي تفصيله في الباب الثالث إن شاء الله تعالى» وما روي عنه 
وعن محمد من عدم تجويزهما الاقتداء بمن يناظر فيه» ورد مفسرًا بكراهته فيمن يناظر فيه 
للغلبة لاا دون إظهار الحق والإرشادء كما في الخانية والملتقط» فإنهما كانا يناظران 
فيه كما مرَّء وفي الخانية وبمجمع الفتاوي أن المنبي عنه هو كلام الفلاسفة وكلام 
الخصومة؛ فأمًا المناظرة فيه على وجه إظبهار الحق» فلا كراهة فيهاء بل هي المأمور بها في 
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قوله تعالى: لودجم باعي هي أحْسّنْ» [التحل:0١1].‏ 

وكذا ما روي عن مالك أن أهل الكلام أهل البدعة محمول على كلام المخالفين كما 
تدل عليه التسمية» فإنه كان خاصًا بكلامهم في عصر السلف كما صرّح به البيبقي. 

وكذا ما روي عن الشافعي أنه قال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه 
كما يفرون من الأسدء ولأن يلقى الله تعالى العبد بكل ذنب سوى الإشراك خيرٌ له من أن 
يلقاه بشيء من الكلام» ورأى في أهله بأن يضربوا 200 وأن يطاف بهم في العشائرء 
ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. 

فقد قال البيبقي: انا أراد به كلام أهل الأهواء كحفص الفرد وأمثاله» فبعض الرواة 
أطلقه وبعضهم قيّدى وال 'تقبية من كئده وليل على مزادة: 

قال صاحباه الربيع المرادي وأبو الوليد المكي: دخل حفص الفرد على الشافعي فقال 
ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في التبيين: كان الشافعي يحسن الكلام. وقد قال: 
قد أحكما ذلك قبل هذا: أي الكلام قبل الفقه, وتكلم مع غير واحد ممن ابتددع وأقام 
الحجّة عليه وقطع. 

ناظر حفصًا الفرد في القرآن فلما قال بخلقه قال له: كفرت بالله العظيم» وقطع على 
إبراهيم بن علية المعتزلي» وبيّن للحميدي الاحتجاج على المرجئة» ولابن هرم الاحتجاج 
على منكر الرؤية» وألف فيه كتابين» كما صرّح به في التبصرة البغدادية. 

وكذا ما روي عن أحمد بن حنبل أنه بدعة» وأنه لا يفلح صاحب الكلام أبداء فإن 
المراد منه كلام أهل الأهواء كما دل عليه تسميته بدعةء وهجره للحارث المحاسبي لذلك» 
فإنه لما قال له الحارث: نصرت مذهب أهل السّنة» وأزحت البدعة» قال: ألست تحكي 
البدعة» ولا يؤمن من أن يقع فيها من يسمع!. 

ففي الشفاء للقاضي عياض: أجمع السلف والخلف من أئمة المهدى على حكايات 
مقالات الكفرة والملحدين في كتبهم ومجالسهم؛ ليبينوها للناس» وينقضوا شبهها عليهم» 
وإن كان ورد لأحمد بن حتبل إنكار لبعض هذا على الحارث بن أسدء فقد صنع أحمد 
مثله ني ردّه على الحهمية والقائلين بالخلق. 

(ص) قوله: (مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف فيه الناس وقد 
سبع ذلك لم يصق أن يكف قلبه لأنه لا بدّ للقلب أن يكره أحد الأمرين أو 
الأمرين جميعًا فإما أن يحببما جميعًاء وهما مختلفان, فبذا لا يكون, وإذا مال القلب 
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إلى الجور أحب أهله وكان منبم وإذا مال إلى الحق. وعرف أهله كان لهم وليًّا). 
(ش) الثالث: ما أشار إليه بقوله فيه: (مع أن الرجل) الواقف على الخلاف في العقائد 
(إذا كف لسانه عن الكلام) في مختلف العقائد. كما قاله الحشوية ومن يحذو حذوهمء 
وشئعوا على من تكلم (فيما اختلف فيه الناس)» وظبرت فيه الأهواء وتصادم الآراعء 
(وقد سمع ذلك) الاختلاف منهم مع شبههمء (لم يطق) ولم يقدر (أن يكف قلبه) عن 
الميل إلى أحد الطرفين المتباينين من الخلافيات أو إلى آخره؛ (لأنه لا بد) ولا فراق 
(للقلب)؛ لكونه محل العقل كما سيأتي (أن يكره): أي يعاف من جبهة العقل أو الشرع 
كما في المفردات (أحد الأمرين) فيهما لرجحان أحددهما: (أو الأمرين جميعًا)؛ لرجحان 
أمر ثالث عند (فإما أن يحببما): أي يريد ما يراه أو يظنه خيراء كما في المفردات من 
الأمرين (جميعًاء وهما مختلفان) متباينان» (فبذا لا يكون) ولا يوجد جمع المتباينين» فلا 
بدّ أن يميل قلبه إلى أمر في ذلك؛ ولا يخلو من أن يكون جورًا أو عدلء (وإذا مال 
القلب): أي عدل عن الوسط (إلى الجور)» وهو الميل عن القصد في الطريق ثم جعل 
أصلاً في العدول عن كل حقء كما في المفردات, (أحب أهله وكان منبم)؛ لاستلزام 
حبة قوم لاعتقادهم لذلكء, (وإذا مال) القلب (إلى الحق): أي الاعتقاد في الشيء المطابق 
لما عليه ذلك الشيء في نفسهء كما في المفردات» (وعرف أهله): أي كونهم أهل الحق 
عن دليله كما مر (كان هم وليّا): أي حا لأن الْحبّة من شرة المعرفة على الحق في 
الغالب. 
وفيه إشارات إلى مسائل”©: 

الأولى: أن معرفة أهل الحق في الاعتقاديات وموالاتهم متوقفة على معرفة الحق منها 
فيما اختلف فيهء وهي متوقفة على البحث والنظر وموالاتهم واجبة» فكذا ما يتوقف عليه 
ذلك. 

الثانية: وجوب بيان مذهب أهل السُنة؛ ليعرف أهلباء ويحب من اتصف به من 
المسترشدين» ورد مذاهب المخالفين؛ ليجتنب عنها كل أحدء ويبغض الزائفين» فقد قال 
مشايخنا رحمهم الله تعالى: تعليم ضيقة الأينان لفاس وييان: خصائل أهل:السية. وابفاغة 
من أهم الأمورء وألف السلف فيها تآليفْ كثيرة كما في سيّر الذخيرة والتتارخانية» وأشار 


.)١59ص( انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر‎ )١( 


ىق شرح الأصول المنيفة 
إليه بقوله: إذا مال إلى الحق وعرف أهله كان لهم وليّا. 

الثالثة: كون ماهية العلم مفهومة واضحة كما لوَّح بالسوق في كل محل ذكر مفروعًا 
عن البيان إلى أنه لا يحد لوضوحه. واختاره المحققون كما ني شرح المقاصد. 

وذهب إمام الحرمين والغزالي إلى أنه لا يحد؛ لتعسره. 

وذهب الإمام الرازي إلى أنه ضروري لأنه حاصلء وغيره إنما يعلم به فلو علم هو 
بغيره لزم الدور؛ لأن علم كل واحد بوجوده حاصل بلا كسبء فيكون ضرورياء 
والمطلق جزء منه فهو أولى بذلك» والمزاة أن العلم بالشيء يكو لصيو بنفسه عند 
النفس» كصفات النفس والعلم بصور الأشياءء فإنها تُدرك بذاتهاء كما صرَّح به شارح 
الإشارات في شط التجريدء فلا يرد أن الحاصل هو الفرد منه بذاته لا بصورتهء فيكون 
المطلق أيضًا كذلك, وذلك الحصول ليس علمًا به بل العلم هو حصوله بصورته ومثاله» 
والفرق بين الحصولين بيّنء ولا شك أن أفراد العلم ليس كل واحد منها نوعًا منحصرًا في 
مخض سق زكرت عل كل أخذا بكل واجد ان الأشياء حعيقة مغايرة لعلمة بحه' آخير 
ازا لفل شخص الغر مين الشي»» بل لها مشقيقة متتركه بوعية أو يختبنية» فإذا خضل زد 
منه عند النفس لم يتوجّه أن يقال هو معلومٌ بالوجه لا بالكنه؛ لأن كنه الشيء نفسه. 
ووجبه الأمر العارض لمنء فلا يرد أن تصور الخاص إما يستلزم تصور العام إذا كان 
تصور الخاص بالكنه والعام ذاتيًا للخاص» وكلاهما في محل النزاع. 

ولما كان بعض الأمور البديهية مما ينبّه عليه» فسره الإمام ابو منصور الماتريدي بأنه 
صفة يتجلَّى بها المذكور لمن قامت هي به: أي صفة ينكشف به ما يذكرء ويلتفت إليه 
لمن قامت به تلك الصفة من البشر والملك والجن» عدل عن الشيء إلى المذكور؛ ليعم 
الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل» فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من 
التصورات والتصديقات اليقينية وغيرهاء والمفرد والمركبء واعتقاد المقلد المصيب» 
ويخرج الظن والشك والوهم والجهلء فلذا قيل: إنه أحسن التفاسيرء والحمل على 
الانكشاف التام وانحلال العقدة» وإ[خراج اعتقاد المقلد به كما ظن لا يوافق مذهب 
القائل المعتبر لإيمانه» المشروط بالعلم في الجملة بالمؤمن به وحسنه كما سيجيء»؛ وما 
يقال من أن التصديق قد يكون بدون العلم والمعرفة وبالعكس فإنا نؤمن بالأنبياء 
وبالملائكة ولا نعرفهم بأعيانهم ففيه نظر؛ لأن المراد العلم بما حصل التصديق به» ونحن 
نعلم من الأنبياء والملائكة ما نصدق بهء فامتناع التصديق بدون العلم بمعنى الاعتقاد 
قطعي» وإما الكلام في العكس كما في مبحث التقليد من شرح المقاصدء وفسّره 


شرح الأصول المنيفة ف 


الأشعري: «بأنه الذي يوجب كون من قام به عالمّاء وتارة بأنه إدراك المعلوم على ما هو 
به»» وفيهما دور وني الأخير مجحارٌ وزيادة ما هو به فإن المعلوم ليس إلا كذلك كما في 
المواقف. 

وفسّره جمهور الأشاعرة: بأنه صفة توجب محلها تمييزًا بين المعاني لا يحتمل النقيض» 
فخرج إدراك الحواس؛ لأنها ليست مميزة بين المعاني» وخرج الظن والشك والوهم 
والتقليد؛ لاحتمال النقيض فيها. 

الرابعة: أن الجبل كذلك مفهوم الماهية» ويفسر تنبيبًا عليها بأنه عدم العلم عمن 
شأنه أن يعلم مع الإشارة ني الكلام إلى قوله يَلِ: «المرْء مَعَّ مَنْ أحَب”''», ومع التعرض 
في المقام إلى معظم ما يبحث عنه في الفن من الأعراضء» وهي عند أكثر المتكلمين أحد 
وعشرون نوعاء وعند بعضهم ثلاثة وعشرون نوعاء أو أربعة وعشرون نوعاء كما ني 
قواعد العقائد. 

(ص) (وإذا لم تعرف المخطى من المصيب في خصلة ويضرّك بعد في خصال غير 
واحدة فأما الخصلة التي لا تضرّك فإنها أنك لا تُؤاخذ بعمل المخطى؛ وأما الخصال 
التي تضرّك فواحدة منها: اسم الجبالة يقع عليك؛ لأنك لا تعرف الخطأ من الصواب» 
ومن وصف عدلاً ولم يعرف جور من يخالفه فإنه جاهل بالجور والعدلء (والثانية) من 
الخصال المضرّة: عسى أن ينزل بك هن الشببة ما نزل بغيرك ولا تدري ما 
المخرج أمصيب أنت أم مخطىئ فلا تزع عنبهاء (والثالثة) من تلك الخصال: لا 
تدري من تحب في الله ومن تبغض في الله؛ لأنك لا تدري المخطى من 
المصيب). 

(ش) الرابع: ما أشار إليه بقوله فيه: (وإذا لم تعرف) وتفرق بالدليل (المخطى): أي 
المريد» غير ما يحسن إرادته» وهو الخطأ المأخوذ به الإنسان كما في المفردات» (من 
المصيب) المدرك (في خصلة) وحالة» (ويضرك بعد): أي بعد تلك ال حالة (في خخصال 
غير واحدة), وفي أحوال 0007 ْ 

(فأما النصلة التي لا تضِرٌك فإنها أنك لا تؤاخذ): أي لا تجازى مقابلة لما أحذت» 
والأخذ في الأصل: حوز الشيء بالتناول أو القهرء (بعمل المخطى) إذا لم ترتكبه ولم 


)١(‏ رواه البخاري (7747/0)» ومسلم (70*54/4)» والترمذي (95/54ه)ي (ه/ه؛ ه).(ه/5: ه). 
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(وأما الخصال التي تضرّك) مع اتصافك بحال المخطئ (فواحدة منها: اسم الجبالة) 
فيما يجب عليك معرفة حقيقته من الاعتقاديات (يقع عليك) بين الناس فتكون مذمومًا به 
في العاجل, معاقبًا بترك واجب المعرفة في الآجل؛ (لأنك لا تعرف الخطأ) في الاعتقاديات 
عن الدليل» ولا تفرقه (من الصواب) المحمود بحسب مقتضى العقل أو الشرع؛ ولما ورد 
ههنا ما شاع من شبهة الحشوية أن إصابة المعتقد بتقليد سلف الأمة تدفع المذمة والمعاقبة 
على عدم معرقة خطأ المخالفة بالنظر وإقامة الحجّة أشار إلى منعه بقوله: (ومن وصف) 
وعيّن (عدلاً) وهو في الأصل بمعنى التسوية» نقل إلى التوسط في الأمور اعتقادًا كالتوحيد 
المتوسط بين التعطيل والتشريكء والقول بالكسب المؤثر المتوسط بين الحبر والقدر. 
وبوجوب التصديق بسبب العقل المتوسط بين الإيجاب منه والإهمال» وعملاً كالتعبد بأداء 
الواجبات» المتوسط بين البطالة والترهبء وعَُلقًا كالدود المتوسط بين البخخل والتبذينء ثم 
سمّى به كل حقّ لتوسطه بين الإفراط والتفريط» فمن عيّن العدل من الاعتقاديات ووصفه 
به تقليدًا (ولم يعرف) عن الدليل (جور من يخالفه) في الاعتقاد (فإنه جاهل) في ذلك 
(بالجور والعدل)؛ لأن المعتبر في معرنة الاعتقاديات هو التصديق البالغ حد اللحزم» فمن 
لم يعرف خطأ المخالف ويجزم به لم يعرف العدل ولم يجزم به» وفيه إشارة إلى أنه لا 
يكفي لدفع المعاقبة بحرد التقليد فيما اختلف فيه من الأصول الدينية بل لا بدّ من اللحزم 
عن الدليل ني الجملة» وقد صرح الأئمة بأن المقلد في العقائد مطلقًا عاص بترك النظرء 
مستحق للعقوبة. 

(والثانية) من الخصال المضرة: أنه (عسى أن ينزل بك) وتخشى أن يصيبك (من 
الشببة ما نزل بغيرك) ممن تشبث بها من أهل الأهواءء (ولا تدري ما المخرج) 
والمخلص (منبا؛ لأنك لا تدري) ولا تستيقن؛ لعدم جزمك بخطأ المخالف (أمصيبٌ 
أنت أم مخطى) في الخلافيات الاعتقادية! (فلا تنزع) ولا تتخلص (عنها): أي عن 
الشبهة مما أوردها المخالفون على أهل الحق» ومما ذكروها لإثبات مذهبهم, فإنها شبهة 
في نفس الأمر وإن كانت دليلاً عندهم. 

(والثالثة) من تلك الخصال: أنك (لا تدري من تحب في الله ومن تبغض في الله)» 
وهو من مواجب الدين وآكد شمرات الإيمان» وفيه إشارة إلى قوله 5: وإن أوثْقَ غرَى 
الإسئلآم أن حب في الله وتيْغض فِي الله تعالى")؛ (لأنك لا تدري) ولا تميز عن دليل 


.)471/119( بنحوهء وذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١70/5( رواه ابن أني شيبة في المصنف‎ )١( 


شرح الأصول المنيفة يفن 


(المخطى من المصيب) ني الخلافيات من أصول الاعتقاديات والحبّة لأهل الحق» والبغض 
لأهل الباطل من شرات معرفته لذلك. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنه لا يعذر أحدٌ بجهله من المصيب والمخطئع في الخلافيات» ولا يأمن 
المكتفي بالتقليد أن تصيبه الشبهات» ولا يدري من يحبه ويبغضه من أهل الهحدى 
والضلالات» فيجب عليه معرفة ذلك كله بالنظر فيه والبحث عن دليله» ومن منع عن 
النظر فيه من الحشوية والظاهرية فقد استروح بالجهالات. 

الثانية: لزوم وصفه تعالى عند الاستيصاف بمعرفة ما نبت له تعالى من الصفات 
الثبوتية والسلبية ولوازم الألوهية» فإن الواجب بقوله تعالى: لإإِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمنَات 
مَاجِرَات فَامْتَحنُوهُنَ اللَهُ غلم بِإيمَاننَ4 [الممتحنة: ١٠]؛‏ كما في شرائط الراوي من 
التوضيح والبرهان الساطع؛ ونصً محمد رحمه الله تعالى في الجامع الكبير على كفر من لم 
يصف الله تعالى إذا استوصف. 

ولما كان فيه عسر والله يريد بكم اليسر قال أبو منصور الماتريدي ومس الأئمة 
الحلراني رحمهما الله تعالى: ينبغي أن يستوصف بطريق التلقين كما في سيّر الملتقطء 
واختاره عامة مشاينخا كما في المحيط» ولو عرف ولم يقدر على الوصف يحكم بكفره 
عند من اشترط الإقرار كما في نكاح المحيط البرهاني» وأفتوا بكفر من قال: لا أعرف صفة 
الإيمان» كما في سيّر التتارخانية» ولوّح إليه بالعرض للوصف في المقام؛ لشموله لوصف 
العدل. والاعتقاد في صفاته تعالى. 

الثالئة: أن ما تمسكوا به من الأحاديث الناهية عن التفكر في صفات الألوهية من 
رواية ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعنه يِل أنه قال: «تَفَكْرُوا في خَلّقٍ الله 
ولا تتفَكُرُوا في الله''», كما رواه البيمقي وأبو نعيم عن ابن عباسء والأصفهاني عن ابن 
عمرء غمولة علي النبى عن التفكر سجر التفول من غير اعد من التتقول» كنا شمر 
به التفكر جميعًا بينه وبين الأدلة الموجبة للنظر فيهاء كيف وقد دل على فضله وشرف 
أهله قوله تعالى: شبد الله أنْهُ له إِله إلا هر وَالْمَلائَكَة وَأُوْلُوا العلّو4 [آل عمران: 
). حيث قرن شهادتهم على وحدانيته تعالى بالإيمان هاء والاحتجاج عليه بالحجج 
العقلية والنقلية بشهادته تعالى بنصب الدلائل التكوينية كما فسّره الجمهورء فدل على 


.)585/4( رواه الديلمي في الفردوس (07/7)) وذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 


34> شرح الأصول المنيفة 


فضل علم أصول الدينء الباحث عن أحوال الصانع» والموجب للتفكر فيه» ودل قوله 
تعالى في شانين آية من آل عمران على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة 
الأنبياء» على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام» وأن مذهب الحشوية في إنكار البحث 
والنظر باطل قطعًا كما في التفسير الكبير» فأشار في الوجوه المذكورة إلى أن غاية الفقه في 
الدين وجدواه إرشاد المسترشدين» وإلزام المعاندين» وحفظ قواعد الدين من أن تزلزها 
شبه المبطلين» والنجاة من العذاب المستحق للزائغين» وأشار إلى كون أدلته ومبناه مأحوذة 
من المحكمات النقلية. 

(ص): (وقال 2 الرسالة: واعلم أن أفضل ما عُلْمتُمْ وما ُعَلمُرن الناس المسّنة 
وأنت ينبغي لك أن تعرف من أهلبا الذي ينبغي أن تتعلم منه ذلك وتعلم). 

(ش): (وقال في الرسالة: واعلم أن أفضل ما علمتَم) في أمور الدين (وما تُعَلمُون 
الناس) الطالبين لتعلم أمور (المسّة) من قول الرسول ظَليهِ وفعله وتقريره في الأعمال» وفيما 
يدل على الاعتقادات وقول الخلفاء الراشدين وفعلهم كذلكء وفيه إشارة إلى قوله ويَفٌ: 
«عَلَيَكُم بسني وسنّة الخلقاء الراشدينَ المبْديّينَ من بَعْديء عضرا عَلَيْبًا بالنّوَاجذ"'», 
وإلى وجه التسمية بأهل السّنة وإلى لزوم الأخذ والتعليم ممن انتسب إلى السنة كما بيّنه 
بقوله: (وأنت ينبغي لك أن تعرف من أهلها) المنتسب إليها (الذي ينبغي أن تتعلم منه 
ذلك) من علمائهاء (وتعلم) أمور الدين لطلامهاء وأشار إلى تعليل الأخحذ من المحكمات» 

(ص): (ولعمري ما في شيء باعد من الله تعالى عذرًا لأهله ولا فيما أحدث الناس 
وابتدعوا أمرٌ يُبتدى به ولا الأمر إلا ما جاء به القرآن ودعا إليه محمد يِه وكان عليه 
أصحابه حتى تفرّق الناسء: وأما ما سوى ذلك فمبتدعٌ ومحدث وقال في رواية أبي 
عصمة المروزي: فما أحدث الناس من الكلام: الأعراض والأجسام فمقالات 
الفلاسفة, عليك بالأثر وطريقة السلف, وإيّاك وكل محدثة؛ فإنها بدعة). 

(ش): الأول: ما أشار إليه بقوله: (ولعمري): أي واهب عمري ما أقسم به (ما في 
شيء) من الاعتقادات والآراء (باعد) وأقصى (من) مرضاة (الله تعالى عذرًا لأهله): أي 
لمن تمسنّك بذلك الشيءء (ولا فيما أحدث الناس) المخخالفون للسلف الصالح من الأهواء 
في الاعتقاداتء, (وابتدعوا) من الآراء في أصول الديانات (أمر يبتدى به) في الاعتقادات» 


.)55/8( وابن عبد البر في التمهيد‎ »)737/1١17( »)779/1١١( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
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(ولا الأمر) المبتدى به المطابق للحق فيها (إلا ما جاء به) محكم (القرآن) بظاهره كما 
سيبينه» (ودعا إليه محمد يَقِمُ) بقوله وأمره. (وكان عليه أصحابه) من الاعتقادات» 
والتمسك فيها با محكمات والمشهورات» واقتدى بهم السلف التابعون بإحسان زمانا بعد 
زمان (حتى تفرّق الناس), وشاعت الآراء المخالفة والتأويلات الزائفةء 37 ها سوى 
ذلك) التذكون من الآراء فيها (فمبتدعٌ ومحدث و) لم يُشهد له أصلّ من الشرعء ولا 
اهتداء إلا بما بيّته الله تعالى ورسوله وكشف عنه أصحابه» وبين ما سوى ذلك فيما رواه 
الإمام أبو إسماعيل الحروي والإمام تاج الإسلام السمعاني في الانتصار والإمام محيي الدين 
الدمشقي ني العقود أنه (قال في رواية) الإمام (أني عصمة المروزي: فما أحدث الناس) 
المخالفون للسلف الصالحين (من الكلام) الواقع ني مباحث (الأعراض والأجسام)؛ رما 
يتعلق هما من الأحكام العقلية المشوبة بالأوهام» (فمقالات الفلاسفة) مأخوذة مما تُرجم 
من كتبهم الموجودة بالشام مع أوهامهم في أصوهم التي بنوا عليها الأحكام كما تشير 
المقالات» وقد ترجمها ابتداء خالد بن يزيد الأموي وعبد الله بن المقفع في ولاية عبد 
الملك بن مروان كما في معيار الحدل لعبد القاهر البغدادي؛ وأحرق عمرو بن العاص 
كثيرًا من كتبهم في فتتح الإسكندرية بأمر أمير المؤمنين عمر 5ه كما في المناقب الكردرية 
وكتب السيّرء وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يطلقون الكلام على كلام المخالفين دون كلام 
أهل السّنة» بل يميزونه بتسميته: الفقه الأكبر وأصول الدين كما ذكره البيبقي وغيره» 
(عليك بالأثر) استمسك بالخبر الثابت عن رسول الله يدْ وأصحابه» (وطريقة السلف) 
هي في الأصل السبيل المطروق بالأرجلء استعير لكل مسلك يسلكه الإنسان في فعل 
محمود أو مذمومء والمراد مسلك السلف الصالحين في العقائد قبل ظهور المخالف 
والمعاندء (وإياك وكل محدثة) ني الدين لم يُشهد لها أصلّ من أصول الشرع (فإنها بدعة): 
أي تغيير للدين وضلالة. ‏ 7 

فالحمل باعتبار الوصف المعروف شرعًا نظير قوله في ترجيح رواية ابن مسعود 5ه 
وعبد الله عبد الله كما في فتح القديرء وحمل عليه في وجه قوله تعالى: وَالسابقَونَ 
السابقون» [الواقعة: »]٠١‏ كما في التسديد» والبدعة في الأصل: إنشاء شيء بلا احتذاء 
واقتداء يعم الحسن والقبيح» غلب في الثاني شرعًاء وصار خاصا بإنشاء شيء في الدين 
بزيادة فيه أو نقص بغير إذن من الشارع قولاً أو فعلاً صريحًا أو إشارةً كما في المفردات» 
والفتح المبين» والطريقة» وتقسيمها ني الفقه إلى الحرام وهو ما ذكرء والمكروهة كزخرفة 
المساجد, والمباحة كالتوسع في المباحات» والمندوبة كإحداث المدارس» والواجبة كأدلة 


..- شرح الأصول المنيفة 


المتكلمين في الردٌ على الزائفين إنما هو باعتبار الأصل. 

(ص): (وقال في الفقه الأبسط: حذثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن 
ابن مسعود ذه عن النبي يَِ أنه قال: «مَنْ أَحْدّث حَدَنا في الإسلام فَقَدْ هَلَكَ ومَن 
تدع بِدْعَةً فَقَدْ ضَلء وَمَنْ ضَلَ قفي الثّارِ»» وكان ابن مسعود يقول: إن من شر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةٌ. وكل بدعة ضلالةً وكل ضلالة في النارء فما أحدث 
الناس من الكلام, فعليك بالأثر وطريقة السلف, وإياك وكل محدثة ). 

(ش) الثاني: ما أشار إليه (وقال في الفقه الأبسط). المسند 508 حماد والحسن بن 
زياد أنه قال: (حدثني حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة) ابن قيس النخعي الكوني 
خال إبراهيم النخعي تابعي جليل (عن ابن مسعود ذي عن النبي كَل أنه قال: «مَن 
أحْدَث حَدَثا) مغيرًا بزيادة أو نقصان (في) أحكام (الإسلام) من الاعتقادات والأعمال 
(فَقَدْ هَلَكَ), واستحق النار وهو بمنزلة الحلاك”: أي بطلان الشيء وعدمه من العالمه 
كما في المفردات؛ (ومَنْ الْمَدَعَ) وأنشأ (بدْعَةَ) في الدين (قَقَدْ ضّل)» وثَقَدَ المطلوب 
منه. وعدل عن الطريق السويء (وَمَنْ ضل) فيه (قَفي الثَار"')» واستحقها إن لم يكن 
ضلاله مما يكفرء وصار محكومًا بها عليه إن كان مما يكفر كما سيأتي. 

(و) حدّث بالسند المذكور أنه (كان ابن مسعود يقول) ويكرر في وصاياه ما صدر 
عن مشكاة النبوة في النصح البالغ للأمة (إن من شر الأمور): أي المضر الذي يرغب عنه 
من العقائد والأفعال والأقوال (محدثاتها): أي التي لم يشهد لها أصل من أصول الشرعء 
(وكل محدثة) كذلك (بدعة) وتغيير للدين» (وكل بدعة ضلالة)» وفقدان للمطلوب من 
الدين» (وكل ضلالة في النار)» وهو قياس مركب من الشكل الأول ينتج: كل محدثة في 
النارء يعني صاحبها من فاعل ومتبع) كما في الفتح المبين» روى معناه أربعة من الصحابة: 
ابن مسعود؛ وجابرء والعرباض بن سارية» وعائشة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» 
وروي عنهم من أكثر من اثنين وعشرين طريقاء فقد أشار إلى أن مبنى الفقه في الدين 
محكمات الكتاب ومشهورات السّنة» وإجماع سلف الأمة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الدليل التقلي يفيد الاعتقاد واليقين في المعتقدات عند التوارد على معنى 


)١(‏ ذكره القرطبي في التفسير (649/17) بنحوه. 
)١(‏ رواه النسائي (511/14)؛ وابن عدي في الكامل (11/5) بنحوه. 


شرح الأصول المنيفة ص 
واحد بالعبارات والطرق المتعددة والقرائن المنضمات» وإليه أشار بقوله: ولا الأمر إلا ما 
جاء به القرآن» ودعا إليه محمد يل وكان عليه الصحابة» واختاره متقدمو الأشاعرة. 

قال صاحب الأبكار والمقاصد: هو الحق خخلاقًا للمعتزلة ولجمهور الأشاعرة كما في 
شرح المواقف» مستدلين بأن الدليل النقلي مبني على نقل اللغة والنحو والتصريف وعدم 
الاشتراك والمحاز والإضمار والنقل والتخصيص والتقديم والتأخير والناسخ والمعارض 
العقلي وهي ظنية» أما الوجوديات فلعدم عصمة الرواة وعدم التواترء وأما العدميات فلأن 
مبناها على الاستقراء كما في المحصولء وفي التنقيح أن هذا باطلٌ؛ لأن بعض اللغات 
والنحو والتصريف بلغ حد التواترء والعقلاء لا يستعملون الكلام في خلاف الأصل عند 
عدم القرينة» وأيضًا فقد يعلم بالقرائن القطعية أن الأصل هو المرادء وإلا تبطل فائدة 
التخاطب وقطعية المتواترء وبيّنه في التلويح والمقاصد بأن من الأوضاع ما هو معلومٌ 
بطريق التواتر» كلفظ السماء والأرضء وكأكثر قواعد الصرف والنحو مما وضع طيئات 
المفردات وهيئات التراكيب, والعلم بالإرادة يحصل بمعونة القرائن بحيث لا يبقى شبهة 
كما في التصوص الواردة في إيجاب الصلاة والزكاة, وفي البععث إذا اكتفى فيه بمجرد 
السمع كقوله تعالى: طقل يُحْييبًا الذي أنشأهًا ول مَرَة وَهْرَ كل حَلْقٍ عَليم4 [يس: 
8 ونفي المعارض العقلي حاصل عند أهل العلم بالوضع والإرادة وصدق المخبرء 
وذلك لأن العلم بتحقيق أحد المتنافين يفيد العلم بانتفاء الآخرء على أن الحق أن إفادة 
اليقين إما تتوقف على انتفاء المعارض وعدم اعتقاد ثبوته لا على العلم بانتفائه؛ إذ كثيرًا 
ما يحصل اليقين من الدلائل» ولا يخطر المعارض بالبال إثباًا أو نفيًا فضلاً عن العلم 
بذلك. 

الغانية: أن ذم السلف رحمهم الله تعال: كالنخعي» والشعبي؛ وعطاءء ومكحولء 
وأضرابهم للكلام» ومنعهم عن الخوض فيه للأنام محمول على كلام المختالفين لأهل السنة 
من مبتدعة القدرية المتشبثة بالفلسفة والشيعة وأمثالهم الناشئين في أواخر زمان السلف 
الصالحين» وعلى المناظرة فيه للغلية» والإيراد والخنوض مع المتوغلين فيما لا يتوقف عليه 
إثنات أضول الوب 00 

وإليه أشار بقوله: (فما أحدث الناس من الكلام) في الأعراض والأجسام فمقالات 
الفلاسفة؛ (فعليك بالأثر وطريقة السلف, وإياك وكل محدثة) لا مطلق الكلام الشامل 


)١(‏ انظر: تحريم النظر في كتب الكلام (ص45). 


بض شرح الأصول المنيفة 
لكلام أهل السّنة» وقواعدهم المأخوذة من الكتاب والسّنة كما ظنٌ» وإن المنع منه لاف 
لدلالة الكتاب والستّنة كما مرَّء فقد سأل عن أصوله جبريل اك بمحضر الصحابة 
الأعلام» وأجاب عنها خيرٌ البرية تعليمًا للدين ومعالم الإسلام كما سيأتي. 

وجميع المتكلمين من سلف الأمة منذ تكلموا في هذه المسائل مع الخنصوم وآثبتوا 
دلائلها في التصانيف لم يزيدوا على ما في الكتاب من الإشارات إلى ذلكء. بل لم 
يستخرجوا من قعور تلك البحور وإن غاصت فيها أفكارهم عشر ما فيها من درر 
الحجج. وغرر المعاني والنكت, كما في فصل المعجزات من التبصرة النسفية» والآيات 
الدالة على إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على المنكرين أكثر من أن تُحصى» 
فكيف يقال أن النبي يَللِهٌ والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخوضوا في هذه الأدلة وكانوا 
منكرين للخوض فيها كما في نهاية العقول؟!. 

الثالئة: أن ما ورد في منع النظر والبحث في الأدلة غير ثابت أو مؤولء فما رواه 
الديلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي فل أنه قال: ذا كان آخرٌ 
الزّمَان واختلقت الأهواء فَعَلَيْكُمْ بدين أهل الْبَاديّة والنّسَّاء”"2», فقد صرح أئمة 
الحديث بأن سنده واه ضعيف» وعلى تقدير ثبوته يكون أمرًا بدين مأخوذ من ظاهر 
الكتاب والسسّنة إيجابًا على العامة دون الخاصة؛ للدلائل الموجبة للنظرء وما اشتهر من 
قولهم: عليكم بدين العجائز» فلم يثبت عن النبي يَلدٌه وإنما هو قول سفيان الثوري حين 
اذُعى عمرو بن عبيد المنزلة بين الإيمان والكفرء فقالت عجورٌ: قال الله تعالى: طهر 
الذي خَلْفَكُمْ فَسكُم كافرٌ وَمنكم مُؤْمن 4 [التغابن: ؟] فلم يجعل الله تعالى من عباده 
إلا الكافر والمؤمن فبطل قولكء فسمعه سفيان فقال: ذلك مستحسنا. 

وهو في الحقيقة أمرٌ باتّباع ظواهر الكتاب والسّنة» والاستدلال بمحكماتها كما 
استدلت تلك المرأة» ولو حمل على إطلاقه صار التخصيص بالعجائز لغواء كما في الكافية 
لنور الدين البخاري» ومثله ني المضمرات وشرح المواقف. 

ونقل السبكي عن أي القاسم القشيري أنه قال في رسالة الرد على الكرامية: العجب 
ممن يقول ليس في القرآن علم الكلام وآيات الأحكام الشرعية تجدها محصورة؛ والآيات 
المنبّبة على علم الأصول تربو على ذلك بكثيرء فلا يجحد علم الكلام إلا مقلد أو ذو 
مذهب فاشيل” 


ع" 
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قال الإمام ابن حجر الحيتمي في فتح الإله شرح المشكاة: محل الذم البليغ والزجر 
الأكيد ما يؤدي الخوض فيه إلى زيغ أو ارتكاب شبهة لا مخلص له منهاء وغير ذلك من 
المفاسد التي كانت من أهله في زمن أولئك الأئمة» وأما بعدهم فقد يز أهل السنة من 
أهل البدع وحرروا كتبهم فيه واجتهدوا في قمع البدع فلا مساغ في ذمه بل هو آكد 
فروض الكفايات» وإليه أشار بقوله: وما الأمر إلا ما جاء به القرآن» فإنه جاء فيه إشارات 
إلى النظر في أدلة اليقين» وآيات منبهة على أصول الدين» كما قال علي كرّم الله وجبه: 
وجميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفبام الرجال”'», وأشار إلى أن المطلوب من 
فحوى الفقه في الدين» ما يعتقده السواد الأعظم من الأصول المأخوذة من المحكمات 
بقوله في الفقه الأبسط المسند بتخريج أي يوسف وحماد أنه قال: 

(ص) (وروي عن أبي هريرة عن ابي يل أنه قال: «افعرقَت بو إسرائيل التتين 
وسبْعين فرق وستَفتَرق أُمّي كَلانَا وسَبْعِينَ فرقة, كلم في الثَارٍ إلا السسواد الأغظمم, 
وروي عن ميمون بن مبران عن ابن عباس أن رَجُلا أتى النِي يل فقال: يا رَسُول 
الله علَمنِي. قَالَ: فَاذْهَبْ فَتَعَلم الَرْآنء ثُمٌ قَالَ ] لَهُ في الرّابعة: اقبل الحقّ ممّنْ جَاءكَ به 
حَبِيْبًا كان أو بَغيِضاء وتعلم القرآن ومل معه حيث مال). 

ض (وروى) حماد بسنده المذكور (عن أبي هريرة عن النبي وَل أنه قال: «اقْتَوَقَتَ 

بو إِسْرائيل) في الاعتقاد على انين وسَبّعين فرق متخالفة» (وستفترق ) أمّتي): أي 
فول لدعوتي (ثلاثا وسبعين فرقَة) متخالفة في أصول الاعتقاد» ل في الثار) 
ومستحقون لها؛ لسوء الاعتقاد, (إلآ السسّوّاد الأَعْظَم”"») المصيبين فيه المتبعين لظواهر 
المحكمات كما بيّنه فيه. 

وني المسند بتخريج حماد والحسن بن زياد أنه قال: (وروى) حماد بسنده المذكور 
(غن يمون بن منبوان) الخزري من 'فقجاء التابعين لاعن ابن عبا) عبد الله جر الام 
ورواه الديلمي وابن عساكر عنهء وعن ابن مسعود «رأن رَجُلاً أتَى النببي 3 فقال: يا 
حول الله عَلَمْنِي) ما ينفع في أمر الدين» (قّال: فَاذْهَبْ) إلى العلماء (فَتَعَلّم القُرآن» 
قاله ثلاناء (ثمَ قَالَ لَهُ في) المرة (الرَابعة) لما الح في السؤال: (اقبل الحق) واتبعه (ممّنْ 
جَاءكَ بم. وأوصله (حَبِيْبا كَانَ) الحائي بذلك (أوْ بَغْيْضًا): أي مبغوضًا لك أو مبغضًا 


)١(‏ ذكره القدوجي في أبجد العلوم (؟/8). 
(؟) رواه ابن أني شيبة في المصنف (1/7 55)» والطبراني في الكبير (1714/8؟)) بنحوه. 
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(وتعلم القرآن ومل معدا" : أي مع محكماته كما كشف عنه قوله يَله: «ولْيَسعْكم 
الْفرْآن وما فيّه من البَيّاَا"'», كما رواه الحاكم والبيهقي والطبرائي وابن عساكر عن 
معقل بن 5 عنه ولرجوع المتشابهات إليهاء بخلاف العكس كما في قوله تعالى: 
ليس كمثله شَيء وَهْوَ السّميعٌ البصير# [الشورى:١١]‏ مع قوله 0 طالرَحْمَن 
عَلَى اعرش اسْكرى» [ [طه: ]» وقوله تعالى: «لمًا خَلَقَتْ بِيَدَي» [ص 

فمن مال إلى المتشاهات واتّبعها لم يتبع المحكمات» فلم يكن 2 مع جميعه» وهو 
المراد لتبادر المعنى العرفي العام في ذلك المقام» وهو جميع ما بين الدفتين؛ لأن القرآن في 
العرف الكلامي: المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى» وهو لا يقبل التعلم» وفي العرف 
الأصولي بمعنى القدر المشترك. ولا يحمل عليه لأنه عرف نخد نف : ففيه إيماء إلى المنع 
عن اتباع المتشامبات بالأمر بالميل مع جميعه (حيث مال)» واتباع ظاهر محكماته بلا 
جدال. 

فأشار إلى أن مسائل الفقه في الدين القضايا النظرية الاعتقادية المأخوذة من المحكمات» 
وإجماع السواد الأعظم من الأمة. لا من بحرد العقول كما عليه أهل الأهواء؛ لاستيلاء 
غوائل الوهم في بواديهاء والتباس الحق بالباطل في مباديهاء فمن اقتدى بما جاء به الشرع 
فقد استقام وهدى, ومن ترك هداه واتّبع هواه فقد ضل وغوى. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن في إيراد خبر الآحاد في مقام البيان إشارة إلى حصول البيان به. 

الثانية: أن المبين قطعي بالمعنى الثاني المشهور فيهء (فإن القطعي يُطلق على ما يقطع 
الاحتمال أصلاء كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر المسّة ويكفر جاحده؛ ويطلق 
على ما يقطع الاحتمال الناشئع عن دليل؛ مغل تعدد الوضع؛ كحكم ثبت بالظاهر 
والنص المشبور ولا يكفر جاحده؛ كما لخص في كتاب الأصول). فإنه مشهورٌ رواه 
اثنا عشر صحايًا: علي» وسعد بن أبي وقاصء وابن عمرء وأنسء وأبو هريرة» وأبو 
الدرداءء وابن عمروء ومعاوية» وأبو أمامة» وصفوان بن عمروء ووائلة بن الأسقع, 
وعوف بن مالك» وروي عنهم بأكثر من أربعين طريقاء وأجمع العلماء على قبوله وهو 


.)١ 27/١ ذكره القاري في الشرح الميسر على الفقه الأكبر‎ )١( 
والبيبقي في الشعب (؟/55ة))» وذكره ابن كثير في‎ »)0751/١( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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من أعلام الرسالة حيث أخبر بما سيكون,» فتحقق على ما أخبر» وتفرّقت أصول المبتدعة 
إلى سبعة: المعتزلة» والحبرية» والشيعة» والخوراج» والنجارية» والمشبّهة» والمرجئة» 
وتفرقت فروعها إلى النتين وسبعين فرقة كما في الأبكار والمواقف والنّْحل الشهرستانية» 
والمراد أمة الإجابة كما مرَّء ولا حال للحمل على أمة الدعوة كما ظَن؛ لعدم انطباق 
العدد عليهاء وتعيين أول الحديث بخلافهء ولا للقول بعدم دخول الناجية مطلفًا كما 
ذهب المرجئة؛ لشمول وعيد القطعيات لعصاتها بارتكاب الأعمال السيئة» ورواية: 
وكلهم في الجنة إلا الزنادقة2'0», موضوع باتفاق الأئمة. 

الثالفة: أن في الحديث دلالة على أن استحقاق تلك الفرق للنار لسوء الاعتقاد دون 
السواد الأعظم المصيبين فيه؛ إذ الافتراق إلى الفرق المتباينة بافتراق أصول الاعتقادات 
المتباينة دون الأعمال السيئة؛ لأنها مشتركةء وما به الافتراق غير ما به الاشتراك» وسوء 
اعتقادهم لا من الكفرء فإن جمهور أهل السّنة لم يكفروا أهل القبلة من المبتدعة النؤولة 
ني غير الضرورة دون الضروريات؛ إذ المؤول في الضروريات الدينية ليس كالمؤول في 
الأصول اليقينية؛ لأن من النصوص ما علم قطعًا من الدين أنه على ظاهره. فتأويله تكذيب 
للنبي» بخلاف البعض كما في شرح التعديل وشرح المقاصد» واتفقوا على أن أهل القبلة. 
من صدّق بضروريات الدين كلها عند التفصيل؛ وأنه يخرج منهم من أنكر شيئًا منها كما 
في شرح جمع الجوامع للمحلىء أو وجد فيه ما يدل عليه من لبس الغيار وشد الزنار 
ونحوه مما جعله الشارع دليلاً عليه» أو نسب النقص الصريح إليه تعالى» كنفي العلم 
بالحزئيات» والقول بالتجسيم كالأجسام كما في شرح المقاصدء وقد أشار الإمام إلى جميع 
ذلك ببيان الإكفار في ثلاثئة وعشرين موضعًا من أصوله: في ستة منها يرجع إلى الإكفار 
بنسبة النقص الصريح إليه تعالى» وفي ستة عشر موضعًا يرجع إلى الإكفار بإنكار ما عَلم 
بالضرورة كونه من الدين» وني موضع واحد يرجع إلى الإكفار بتأويل ما علم قطعًا من 
الدين كونه على ظاهره؛ وببيان عدم الإكفار للمؤول فيما ليس كذلك في أربعة مواضع 
فليكن ضابطه على ذكر منك. 

الرابعة: أن الفرقة الناجية هم الجماعة الكثيرة المتمسكون بمحكمات الكتاب والسنة 
في العقائد» فإنه المنطبق لما عليه الرسول ولما عليه الصحابة» لا يتجاوزون عن ظاهرها 
إلا لضرورة مخالفة قطعي من الدليل النقلي والعقلي. فإن حجج الله تعالى تتعاضد ولا 
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تتضاد. 

الخامسة: أنبم متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها؛ 
إذ لا يعد كل من خالف غيره في مسألة ما صاحب مقالة عرفاء وما من مذهب من 
المذاهب إلا ولأصحابه اختلاف ني لاريم فلو اعتبر مانعًا عن اتحاد الفرقة د 
واحدة منها فرقة كما في التنُحل وغيرهاء وجميع ذلك إا ينطبق على أهل السّة؛ لأنهم 
السواد الأعظم المتّبعون لظواهر محكمات الكتاب والسّنة» المتفقون في أصول العقائد 
الآخذون لها عن المحكمات, دون مجرد المعقول كالمعتزلة ومن يحذو حذوهم؛ لأن جعل 
العقل موجيًا ينزع إلى التشريع» ودون المنقول عن غير الرسول وأصحابه كالشيعة 
المتبعة لما يروى عن أئمتهم؛ لزعمهم العصمة فيهم. 

السادسة: أنهم المخالفون ني الأصول لسائر الفرق مخالفة كثيرة كمسألة الكسب» 
والرؤية بلا كيفية» وجواز رؤية أعمى الضين 'يقة اتدلش»: وخوان بريه كل سوعرف 
وإسناد جميع الموجودات إلى الله تعالى» وكونه موصوفا بصفات ليست عين الذات ولا 
غيرهاء وغير ذلك مما لا يوافقهم فيها غيرهم؛ بخلاف غيرهم: فإن الشيعة توافق القدرية 
في أكثر الأصولء ولا تخالفها كما ظنّ إلا في مسائل قليلة أكثرها يتعلق بالإمامة وما وقع 
بين أهل السّة من المخالفات» فتلك في التفاريع؛ ولما كان مذهبهم أخذ الأصول الدينية 
من محكمات الكتاب ومشهورات السنة وإجماع سلف الأمة والتأييد بالأدلة العقلية» ولم 
يثبت الأخذ منها سالمًا عن المعارضة في التفاريع الخلافية بين أئمة أهل السّتة» كما أشير 
إليه في الكشف وغيره, لم يجز التبديع للمخالف فيها باثّفاق الأئمة» ولذا وافق كثير من 
كل فرقة للأخحرى في كثيرٍ من الخلافية» كما في التبصرة البغدادية وشرح المقاصد 
وغيرهما. 

الخلافيات بين جمبور الماتريدية والأشعرية 

فمن الخلافيات بين جمهور الماتريدية والأشعرية: 

أن الوجود والوجوب عين الذات في التحقيق؛ واختاره الأشعري خلافًا لهم كما سيأتي 
في الباب الأول. 

والاسم إذا أريد به المدلول عين العسمئ+ ولا ينقسسم كالصفات إلى ما هو عين وإلى 
ما هو غيره؛ وإلى ما ليس هو ولا غيره: واختاره كثيرٌ منهمء كما سيأتي في الباب الثاني. 

ويعرف الصانع حق المعرفة» واختاره بعضهم وهو الحق كما في المنائح للآمدي؛ كما 
سيأتي في الباب الثالث. 
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وصفات الأفعال راجعة إلى صفة ذاتية هي التكوين: أي مبدأ الإخراج من العدم إلى 
الوجودء وليس عين المكون. 56 الاريك المحاسبي كما في معالم السنن للخطائي, كما 
سيأتي في الباب الثالث. 

والبقاء هو الوجود المستمرء وليس صفة زائدة» واختاره الباقلاني والأستاذ وكثير 
متهم 

والسمع بلا جارحة: صفة غير العلم» وكذا البصرء واختاره إمام الحرمين والرازي 
وكثير منهم. 

وليس إدراك الشم والذوق واللمس صفة غير العلم في شأنه تعالى» كما سيأتي ني 
الباب الثاني. 

وليس إحساس الشيء بإحدى الحواس علمًا به بل آلته» والعقل ليس علمًا ببعض 
الضروريات» واختاره كثيرٌ منهم» ويجب بمجرد العقل في مدة الاستدلال معرفة وجوده 
تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وكلامه وإرادته وحدوث العالم» ودلالته المعجزة على صدق 
الرسول» ويجب تصديقه؛ ويحرم الكفر والتكذيب به؛ لأمن البعئة وبلوغ الدعوة. 

والحسن بمعنى استحقاق المدح والثواب» والقبح بمعنى استحقاق الذم والعقاب على 
التكذيب عنده إجمالا عقلي: أي يعلم به حكم الصانع في مدة الاستدلال في هذه 
العشرة» كما في التوضيح وغيره» لا بإيجاب العقل للحسن والقبح» ولا مطلقًا كما زعمته 
المعتزلة. 

أما كيفية الثواب وكونه بالجنة وكيفية العقاب وكونة بالنار فشرعي» واختار ذلك 
الإمام القفال الشاشيء والصيرفي, والحليمي» وأبو بكر الفارسي» والقاضي ابو حامدء 
وكثيرٌ من متقدميهم؛: كما في القواطع للإمام أي الظفر السمعاني الشافعي» والكشف 
الكبير وهو مختار الإمام القلانسي ومن تبعهء كما في التبصرة البغدادية. 

ولا يجوز نسخ ما لا يقبل حسنه أو قبحه السقوط. كوجوب الإيمان وحرمة الكفرء 
واختاره المذكورون. 

والحسن والقبح مدلولا الأمر والنبي؛ لحكمة الآمر الناهي؛ كما سيأتي كله في الباب 
الأول. 

والحسن بمعنى كون الفعل بحيث يدرك بالعقل اشتماله على عاقبة حميدة» والقبح 
يبع كوته .يدرك يه طلم /ااستعالة “على ذلاق عام لما بيتضون أن يقعله الله تعالى لكنة 
الحكمته لا يفعل ذلك؛ كما في التبصرة والتعديل والتسديد. 


1 شرح الأصول المنيفة 


وكل ما صدر منه تعالى فهو حسنٌ إجماعًاء وسيأتي التصريح به ني فصل الردٌّ على 
المرجئة من الباب الثالث. 

ويستحيل عقلاً انُصافه تعالى بالجور وما لا ينبغي فلا يجوز تعذيب المطيع ولا العفو 
عن الكفر عقلاً؛ لمنافاته للحكمة» فيجزم العقل بعدم جوازه؛ كما في الشنزيبات. 

ولا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم القدرة أو الشرطء واختاره الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرابيني» كما ني التبصرة» وأبو حامد الأسفرابيني كما في شرح السبكي لعقيدة أي 
لصون 

وأفعاله تعالى معللة بالمصالح والحكم تفضلاً على العبادء فلا يلزم الاستكمال ولا 
وجوب الأصلح, واختاره صاحب المقاصد وفقهاؤهم» كما في كشف الطوالع؛» كما 
سيأتي في الباب الثالث. 

ولا يؤول المتشاءهبات» ويُفوّض علمها إلى الله تعالى مع التنزيه عن إرادة ظواهرهاء 
واختاره مالك والشافعي وابن حنبل والحارث المحاسبي والقطان والقلانسي» كما ني 
التبصرة البغدادية» كما سيأتي في الباب الثاني. 

ولا يُسمع الكلام النفسيء بل الدال عليه» واختاره الأستاذ ومن تبعه» كما في التبصرة 
للإمام أي المعين النسفي. 

والنفسي: ما ذكره الله تعالى في الأزل بلا صوت ولا حرف, كما في الإرشاد للإمام 
أي الحسن الرستغفني» وهو مذهب السلف كما في نهاية الإقدام, وهو إخبار في الأزل» 
واختاره الأشعري كما في المنائح» وكثير من الأشاعرة» كما في الصحائفء كما سيأتي ني 
الباب الثاني. 

والرؤيا: نوع مشاهدة للروح قد يشاهد الشيء بحقيقته وقد يشاهده بمثاله» كما ني 
التأويلات الماتريدية والتيسير» واختاره مالك والشافعي والأستاذ والغزالي» كما سيأتي ني 
الباب الثاني. 

والدليل النقلي يفيد اليقين عند توارد الأدلة على معثى واحد بطرق متعددة وقرائن 
منضمة؛ واختاره صاحب الأبكار والمقاصد وكثيرٌ من ا كما سيأتي في الباب 
الأول. 

والمحبة بمعنى الاستحماد, لا مطلق الإرادة» فلا يتعلق بغير الطاعة؛ واحتاره كثيرٌ منهم. 

والاستطاعة صالحة للضدين على البدل» واختاره الإمام القلانسي وابن شريح 
البغدادي, كما في التبصرة لعبد القاهر البغدادي» وكثيرٌ منهم كما ني شرح المواقف. 


شرح الأصول المنيفة ل 

واختيار العبد مؤثر في الاتصاف دون الإيجاد, فالقدرتان المؤثرتان في محلين» وهو 
الكسب لا مقارنة الاختيار بلا تأثير أصلاء واختاره الباقلاني كما في المواقف.ء وهو 
مذهب السلف. كما في الطريقة للمحقق البركوي. واختاره الأستاذ ابو إسحاق 
الأسفرايني, وإمام الحرمين في قوله الأخير: إن اختياره مؤثر في الإيجاد بمعاونة قدرة الله 
تعالى» فلا يجتمع القدرتان المؤثرتان بالاستقلالء» ولا يلزم تمائل القدرتين؛ لأآن الممائلة 
بالمساواة من وجه يستوي المتمائلان فيه» وإن لم يكن من كل وجه؛ كما سيأتي في فصل 
الاستطاعة من الباب الثالث. 

ولا يزيد ولا ينقص الإيمان: أي التصديق البالغ حد الحزم» واختاره إمام الحرمين 
والرازي والآمدي والنووي كما في شرح السبكي وغيره» وليس مشككًا متفاوت الأفراد 
قوة وضعفاء فإنه في التصديق بمعنى العلم» وهو شرط للتصديق بالكلام النفسي المعتبر في 
الإيمان. كما في التعديل والمسايرة على ما اختاره الأشعري في رواية والباقلاني وكثير 
منهم في المسايرة وغيرهاء فالتفاوت في العصر الأول بزيادة المؤمن به وبعده بحسب 
الكيفيات من الاشراق واستدامة الثمرات. 

ويعتبر إيمان النائي عن العمران تقليدًا للمخبرء واختاره مالك والشافعي وابن حنبل 
والقطان وا محاسبي والكرابيسي والقلانسي» كما في التبصرة لعبد القاهر البغدادي. 

والاستثناء في الإيمان لوجوب اعتبار الحال وإيهامه الشك ولو باعتبار المآل؛ واختاره 
الباقلاني والأستاذ وابن بجاهد كما في التبصرة البغدادية. 

والشقي في الحال قد يسعد وبالعكسء واختاره الباقلاني كما في شرح السبكي» وينعم 
الكافر في الدنيا لعدم كونها نقمة في الحال. 

ولا يكلف الكافر بنفس العبادات؛ لعدم مقصود التكليف في الحال» وتقبل توبة 
اليائس» واختاره كثيرٌ منهم كما في شرح المقاصد. 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الصغائر قصداء وعن الكبائر مطلقّاء 
واختاره الأستاذ. 

قال النووي: وهو مذهب الحققين من المتكلمين والمحدثين. 

والذكورة شرط النبوة» واختاره كثيرٌ منهم, والمحتهد يخطئ ويصيب. 

والحق عند الله تعالى واحدٌء واختاره المحاسبي والقطانء والأستاذ أبو إسحاقء وعبد 
القاهر البغدادي. وكثيرٌ منهمء كما ني الكشف الكبير» كما سيأتي كله في فصول الباب 
الثالث إن شاء الله تعالى. 


3 شرح الأصول المئيفة 


وتصح إمامة المفضولء واختاره الباقلاني وكثير منهم كما في المواقف» والموت بخلق 
الخروج للروح والإزهاق لا قطع البقاءه فبو وجودي كما في التبصرة النسفية» واختاره 
القلانسي كما في التبصرة البغدادية» والأعراض لا تعادء واختاره الإمام القلانسي» وهو 
إحدى الروايتين عن الأشعري كما في المواقف؛, كما سيأتي كله في الباب الثالث. 


فبذه حمسون مسألة خلافية في التفاريع الكلامية» ذهب إليها جمهور الحنفية 
الماتريدية» وخالفهم فيها جمهور الأشاعرة» يفصل إن شاء الله تعالى في محله كل منها بنقله 
ودليله المستفاد من كلام الإمام في كتبه بأحد وجوه الاستفادة من العبارة والإشارة 
والدلالة والاقتضاءء ومن مفهوم المخالفة» فإنه معتبر أكثريًا ني الرواية عندنا كما في حدود 
النهاية شرح الهداية. 


الباب الأول 


(اني وجوب معرفة الله تعالى'") بالاستدلال 

(و) بيان (الإيمان الإجمالي به) تعالى 

قدّمه في الفقه الأكبر والأبسط؛ لكونه أصل الاعتقادات؛ ولما كان تمام العلم بالأدلة» 
وكان المبحوث عنه في الباب ثابنًا بالحديث المشهورء الكاشف عن الأصول الاعتقادية 
لأهل السّنة. الوارد في السنة العاشرة قبل حجة الوداع باستفسار جبريل الطَيئلًا بمحضر 
الصحابة عن خير البرية؛ لكفايتهم في المهمات لما امتثلوا النبي عن إكثار السؤالات» 
ولكون البيان بالسؤال والجواب أثبت في الطويات آثره على الدليل العقلي؛ وقدمه تنبيبًا 
على أصل أهل السسّنة من الأخخذ من الكتاب والسنة. 

(ص) (قال في الفقه الأبسط: حدثني علقمة بن مرئد عن يحبي بن يعمر عن عبد 
الله بن عمر أنه قال: كنت إلى جنب رَسُولٍ الله و إذ دَخَل عَلَيْنَا رَجُل حَسَنْ اللمة 
متعمما لحسبة من رجال البَاديَة َتَحْطّى رِقَابَ النّاسِء َوَقفَ بين يدي رَسُول الله 
فقال: يا َسُول الله مَا الإيمَان؟ قَالَ: شْبَادَةٌ أَنْ لا إلة إلا الله وان مُحَمِّدا عَبْدَهُ 
ورَسُولَهُ وتُؤْمن ) بمَلانكته وكتبه ورْسُله ولقائه والْيّْمِ الآخر وَالْقَدَرٍ خَيْرِه وشرّه من 
الله تعالى. فَقَالَ: صدقت. فتعَجبنَا من تضديقه رَسُول الله مَعَ جيل هل البادية َه فقال: 
يا رَسُول الله م شرائع الإثلام؟ فقال: إِقَام الصّلاة وا الرّكاة وصوم رمضان؛ 
وحَجٌ البَيّت مَن امسقطاع إِلَيْه سَبيلاًء والاغتسال من الجنابة. فقال: صَدقت. فُتَعَجَبْنَا؛ 
لتصديقه رَسُول الله» كأنّه 5 فقال: يا رَسُول الله وما الإحْسَان؟ قال: أن تَعْمَل لله 


كنك تَرَاهُ إن لم تكن كرا فإنه يراك. َقَالَ: صَدَقَتْ. قَال: : فَإِذَا فَعَلْتَْ ذَلكَ فأنا 
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محسن؟ قال: نعم. . فقال: صدّقت,. فقال: ا رَسُول الله متَى السسّاعة عَهُ؟ فقال: ما المسكول 
َنْبا بعلم م من السائل وَلكن هَا أشراط في م من الَمْسٍ التي استَأئرَ لله تعالى يها قال 
تعالى: إن الله عندةُ عِلّمّ السناعة قزل العَيْثَ غلم ما في الأرْحام وما دري 


نفس مَاذَا كسب غَدَا ومًا دري فس بِأي أَرْضٍ تموت إِنْ الله عَليم خَبيرِ4 [لقمان: 
5*"]. فقَال: صدقت. ثم تفى» فَلَمًا توَسّط النّاسَ لَمْ ره فَقال الي يل: إن هذا 


جنريل أناكم يعَلْمَكُمْ مالم دندكم). 


)١(‏ انظر: الغنية في أصول الدين (ص017). 


13 الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


(ش) (قال في الفقه الأبسط) والمسند, بتخريج أني يوسف ومحمد والحارئي وطلحة 
وابن خسرو البلخي والأنصاري والكلاعي عنه أنه قال: (حدثني علقمة بن مرئد) بالمثلثة 
الكوني الحضرمي», وروى عن عطاء وسليمان وعبد الله بن بريْدة وأمثالهم؛ وروى عنه 
الثوري وأمثاله (عن يحبى بن يعمر) وزان ينصر أي سليمان البصري من فقهاء التابعين 
سمع ابن عباس وابن عمر وأبا الأسود الدؤلي (عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن عمر) 
رضي الله عنهما من فقهاء الصحابة وزهادهم, (أنه قال) مؤكدًا للخبر ببيان الحال: (كنت 
إلى جنب رَسُول الله 4)؛ لقرب منزلته عنده؛ (إِذْ وَخَلَ عَلَينَا رَجْلْ) في الصورة» 
والتنوين للتعظيم؛ لأنه علم حين الرواية» أو للتنكير فهو حكاية حال ماضية» والتصور 
بصورة الرجل بانضمام الأجزاء وتكائفهاء فيصير على قدر الرجل وهيثته ثم يعود إلى 
هيئته الأصلية. 

كما قال الإمام البلقيي وغيره: دون إفناء الزائد من خلقه وإعادته. 

كما قال إمام الحرمين: أو عدم رؤية الزائد منه. 

كما قال اللاري: لعدم الدليل عليه. 


ورواية النسائي: «في صورة دحية الكلبي» يخالفها جميع الروايات (حَسَنُ اللَمّة 
بكسر اللام وتشديد الميم: الشعر الذي يلم بالمنكب (ِمُتَعَمُمًا)؛ للتأدب» (لحسبة من 
رِجَال البَادية؛ إذ لا يعرف من أهل البلدتين, (هَتَحَطّى رِقَّاب النّاس) إلى بحلس الرسول 
يك (فرقف بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللّه) يِب وفي حكاية الحال مع التأكيد للمقال بيان 
لاستكمال الآداب لأولي الألباب» (فقال: يا رَسُولَ الله ما ما الإيمان؟) سائلاً عن شرح 
ماهيته لا شرح لفظه أو حكمه. نإن افنل هام رسا بسال باغو المأهياكه وهو في اللغة: 
مطلق التصديق من (آمن)» وزان أفعل لا فاعل ولا جاء في مصدره فعال» وهمزته للتعدية 
كأن المصدّق جعل الغير آمنًا من تكذيبه» أو للصيرورة كأنه صار ذا امون .أن يكذبه 
غيره» ولتضمين معنى الاعتراف والإذعان تعدى بالباء» وفي الشرع إجمالاً: تصديق وإقرار 
بما علم بالضرورة بحيء الرسول به» ولذا (قال) حيبًا له عن ماهيته مع بيان متعلقه من 
المؤمن به عند الإجمال من وجه؛ الحصول ضع الئانية اي ضمنه. ولكونه الأحق بالتعليم: 
وهو (شَبَادٌَ): أي إقرار وتصديق؛ لأنه في اللغة قول صادرٌ عن علمٍ حصل بمشاهدة بصر 
3 سيره كبا في المقرداتة سواء كان الإقرار بلفظ: أشهد أو شهدت أو أؤمن أو آمنت 
أو أعلم أو علمتء أو ب+ بغير العربية مع إحسانهاء أو بترك الفعل كما دل عليه قوله 6: 


الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 13 
«أمت أن أثاتل النّاسَ حَتَّى يَقَولُوا: لا إلة إلا الله"», فلم يثبت التعبد من الشارع 
بلفظ أشهد أن لا إله إل اللهم» والقول الشامع المتدقع عنه المواتع :في معتاها أنه لا معيود 
مستحقٌ للعبادة إلا الواجب لذاته في الواقع» كما في الأطول للفاضل عصام الدين» حيث 
ينفي استحقاق العبادة والألوهية عن جميع ما سوى الواجب لذاته في الواقع نفيًا عاما 
للوجود والإمكان مفهومًا من الإطلاق» ويثبت الوجود له تعالى بطريق البرهان؛ لاستلزام 
الوجوبء وكذا استحقاق العبادة والألوهية للوجود» ويرد خطأ المشرك والمعطل ومعتقد 
الإمكان, فإنها كلمة جامعة صارت من الكل مدار الإيمان» ويناسب ما ذهب إليه جمهور 
الأئمة الحنفية ومحققو علماء العربية من إثبات حكم المستثنى بطريق الإشارة» بأن [خراج 
المستثنى قبل الحكم لثلا يتناقضء ثم حكم بالنفي مثلاً على الباقي؛ إشارة أن الحكم في 
المستثنى خلاف حكم المصدرء ويفيد جوازه إبدال لفظ الباري والرزاق والرحمن وامحيبي 
والمميت من الأعلام المختصّة بالواجب تعالى كما قال الهيتمي» ولا يظهر منعه كما ظَن» 
ولا يرد عليه ما يرد على المشهور من تقدير الموجود أنه إن أريد المعبود مطلقًا لم يستقم 
نفيه لوجودهء وإن أريد المعبود بالحق لم يستقم استثناؤه؛ لكونه استثناء الكل من الكل 
ولا يحتاج إلى الرفع بأن الإله كلي انحصر نوعه في الشخصء والله علمّ شخصي» فهو 
حصر الكل في الفرد الكلي؛ ردًا لاعتقاد المشركين عدم الانحصار فيه؛ وما يرد عليه من 
أن العلم الشخصي ما وضع لشيء بشخصه. فلا يجري في اسم الله تعالى؛ لعدم ملاحظته 
بشخصه حين الوضعء ولعدم العلم بالوضع كذلك للمخاطبين» وإما يُفهم منه معين 
مشخص في الخارج بعنوان منحصر فيه؛ فلا يحتاج إلى الدفع بأن المراد بالشيء بشخصه 
كونه معيئاء بحيث لا يحتمل التعدد بحسب الخارجء ولا يطلب منع العقل عن تجويز 
الشركة فيهء وأن الواضع هو الله تعالى: وما يرد عليه أنه وإن كان للفرد الموجود منه فلا 
يحصل في عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته» والمتّصف به محتمل التعدد. كالإله بحق, فلا 
يحصل باستثنائه إثيات ما هو المطلوب على وجه يفيد التوحيدء ولا يرد ما ظن أن (اإلا) 
لو حمل على الاستثناء يصير التقدير لا إله يستثنى منهم الله فيكون نفيًا لآلهة يستشى منهم 


(1) رواه البخاري (1/5.٠ه)ء‏ (9//الا١11)ء‏ (1/5؟ه5)ء (5/لاه5؟) (177347/5): ومسلم 
(١/1ه)»‏ (١/؟ه)»‏ وأبو داود (9/5ة)» (44/5)» (5/م١‏ 5 والنسائي (180/2(:)8/5)) 
(؟/41؟» (؟أكدك'ي (الكدكي والترمذي (هأع (ه/ؤي (ه/55ئع وأحمد »)١١/١(‏ 
4 3440 )0 قفد ةا (مذلففك” 
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اللهء ولا يكون نفيًا لآلهة لا يستثنى منهم الله بل إثبانًا للا عند القائل بمفهوم المخالفة» 
قو سسا عي عاق الامسياء النن وطن وطن سنليية وو كامقة لوو فلا 
تخصيص ولا مفهوم مخالف مع أنه لم يعتبره كليّا من علماء العربية غير أي عبيد, وأن لا 
لنفي الجنس» والجنس من حيث هو شامل لجميع الأفراد فيكون نفيًا الجميع أفراد جنس 
الآلهة التي يستثنى منهم الله؛ ولا يبقى شيء من الآلهة لا يستثنى منهم الله حتى لا تكون 
منفية أو مثبتة» ولذا ذهب أبو البقاء وغيره إلى كونها للاستثناء» وأنه لو حمل على غير 
يكون المعنى على نفي المغايرة وليس مقصوداء ولذا لم يجز كون الاستناء مفرغًا واقعًا 
موقع الخبر؛ لأن المعنى على نفي استحقاق العبادة والألوهية عما سوى الله تعالى لا على 
نفي مغايرة الله سبحانه عن كل إله» ولا أن يكون خبرًا لرلا) مع اسمها باعتبار كونهما 
في موضع رفع بالابتداء عند سيبويه لفوات المقصودء فهو بدل من اسم (لا) على امحل 
كما ذهب إليه الجمهور. 

ولا يرد عدم صلاحية الحلول محل الأول؛ لعدم اشتراطه عند المحققين» ولذا جوزوا 
البدلية في قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله شْرَكَاء الجن [الأنعام:١٠٠]ء‏ وقوهم: أكل الأرغفة 
جوع عا ووجر ل أل يكوا يلالا من: الشمير الستتككن و قر لساري الراهم إل اندع 
(لا» أو بدلاً 00 فإنهما كالشيء الواحد كما قالواء فتكون من بدل الكل 
من الكل لفظّاء فلا يرد أنه ليس من أقسام البدل» ولا يرد عدم استقامة البدلية؛ لأن البدل 
هو المقصود بالنسبة» 0 إلى المبدل منه سلبية؛ لأنها إنما وقعت النسبة إلى البدل بعد 
التقض ب(الا) على طريق الإشارة» (وَأَنَ مُحَمّدَا عَبْدْهُ ورَسُولمُ إلى الخلق لهدايتهم» 
وتكميل معاشهم ومعادهم» المؤيد بالمعجزات الدالة على صدق دعواهء» وهي بالغة الفا 
كما بيّنها الزاهدي في المحتبى وغيرهء وأعظمها القرآن المعجز للثقلين ببلاغته» العظيم 
الشأن» وفصاحته الباهر البرهانء الباقي على مر الزمان» الناسخ دينه لجميع الأديان. 
وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن ني الإطلاق إشارة إلى عموم رسالته للثقلين» ولا يعم الملك كما صرّح به 
الحليمي ونقله البيهقي. وفي تفسير الرازي والبرهان النسفي عليه الإجماع فلا بد من 
التصريح بالعموم في إيمان من خصّها بالعرب من أهل الكتابين» كما لا بد في إيمان منكر 
بعض الضروريات من الأحكام من التصريح بحقية ما أنكر؛ كما في الفتح المبين. 

الثانية: أن في الوصف بالعبودية في رواية الفقه الأبسط المراد مها كمال العبودية, 
والانقياد المستفاد من الإضافة العبدية في مقام التوصيف. إشارة إلى عصمته عن جميع 
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الكبائر» ومن الصغائر عمداء وتابعه فيه مالك ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي. 

الثالثة: أن في البيان إشارة إلى اشتراط بمحموع الشهادتين في الإيمان» فلا يكفي الأول 
كما ظنء قيل: ولا الآخرء (وَتُومِنَ) بعر تله معدي عي العطب لامب 
محذوفء (بملائكته) وأنهم أجسامٌ نورانية مبرأة عن الكدورات الجسمانية والذكورة 
والأنوثة» قادرون على التشكل بالأشكال المختلفة» سفراء الله تعالى إلى أنبيائه» صادقون 
في تبليغ أحكامه. عاد الله لا كما زعم المشركون من تأهمء مكرمون لا كما زعم اليهود 
من تنقيصهمء لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء وتاؤه لتأنيث الجمع أو 
المبالغة جمع ملك على غير قياسء أو ملأك من الألوكة: أي الرسالة فخفف بالتقل 
والحذف. وفي صيغة الكثرة إشارة إليبا» كما ورد: «ما من موضع قَدَم في السّمّاء إلا 
وفيه مَلكْ رَاكعٌ أو سَاجِدٌء وما يَعْلَمُ جدوة رَبك إلا هو*"ي», (وَكتبه) بأنها كلام الله 
تعالى أنزات على بعض وله بألفاظ حادثة على لسان الملك؛» أو نقوش في ألواح دالة 
على كلامه لأتلهء القائم بذاته ل فإنه أنزل منها عشرة من الصحف على آدم اظتكلة 
وحمسون على شيث,ء وثلاثون على إدريسء وعشرة على إبراهيم» والتوراة على موسى؛ 
والزبور على ار والإنجيل على عيسىء والفرقان على محمد عليه وعليهم الصلاة 
والسلام؛ (ورْسُله) إلى عباده؛ لهدايتهم إلى الحق» وتكميل معاشهم ومعادهم» وهم مائة 
الف وأربعة وعشروت القّاء المبلغون لأحكامهء المعصوموك عن غالفة مره يارتكاب 
كبيرة مطلقًاء وكذا صغيرة عمذا. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن المراد بالرسل هنا الأنبياء على الترادفء فإنه أحد استعماليه,» كما في 
الشفاء على ما ّنه رواية النبيين هنا فيما أخرجه ابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم 
الشعري؛ لوجوب الإيمان بالجميع. 

الشانية: أن المراد م بهم البشرء كما دل الإضافة العهدية؛ إذ لم يكن س الجن بيك كما 
ذهب إليه الجمهورء وحملوا قوله تعالى: فيا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم نكم ُسْلَ سكم 
[الأنحام :37 ]+ “على ما يعن الواسظة» وقالواة زسليم سل اليشن كماددل قوله تعالى: 
قل فض ولا إلى زيم ُدِرين» [الأحقاف:4:]. وقول: إن سمغت كتي أن 


»)١1/84( رواه الطبراني في الكبير (؟814/1١).؛ وفي الأوسط (4/5 4)» وذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
بنحوه.‎ »)4145/4( 


الت الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


من بَعْد مُوسَى# [الأحقاف:."]؛ لأن ظاهرها أنهم كانوا يهوداء ولذا لم يقولوا من بعد 
عيسى مع تأخره. كما قال السهيلي وغيره؛ ولا من الملك» وما ورد من الرسالة فيهم 
فهو محمول على المعنى اللغوي. كما في الحواشي النسفية لعصام الدين وغيرها. 

الثالئة: أن في إجمال عدد الكتب والرسل إشارة إلى كفايته في مقام الإجمال (ولقائه): 
أي رؤيته في الآخرة: بمعنى الانكشاف التام بالبصر بلا مقابلة ولا مسافة ينه تعالى ا 
المؤمنين الرائين على ما فستّره الأئمة. 

وفي المقاصد: أن النظر الموصول ب (اإلى) إمّا بمعنى الرؤية» أو ملزوم لماء أو محاز 
متعين فيهاء وكذلك اللقاء بشهادة النقل والاستعمال والعرفء» ووافقه في رواية اللقاء 
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أني هريرة وأبي ذرء وتفسيره بالحساب 
أو الانتقال إلى دار اللجزاء كما ظِن صرف عن الظاهرء ومستدرك بقوله: (وَالْيوْمٍ الآخر) 
من" آنالهااللاؤاء أو قر الأرظات اقدرد» وهو مويو الموات إلى أغتر بها د اق القيامة 
من سؤال الملكين, ونعيم القبر أو عذابه» والبعث والجزاء والحساب والميزان والصراط 
والحنة والخلود فيهاء والنار وخلود الكفار فيباء كما ذكره جمهور الشراح على ما بيّنه ما 
ورد ني رواية عمر بن النطاب 4#5: «وُؤمن بالبعث بعد الموؤتء وتُؤمن بالجئة والثارٍ 
والميزان”''», رواه البيهقي في البعث» 500 اللالكائي ني ا 7 

وفي رواية عبد الرحمن بن عَنْم الأشعري: «وبالمرْت, والحياة بعد المؤتء 
والحسّابء والميزان؛ والجئّة والثَارٍ”''», رواه ابن عساكر. ْ ْ ْ 

وكذا في رواية للبخاري وغيره عن أي هريرةء فاليوم بحاز عن الوقت الممتد الكثير 
كما في التيسير من قوله تعالى: «إِيَوْمَ تأتي السجاء بدّخَان بين [الدخان: ٠١‏ كما 
يتجوز به عن الوقت اليسير كقوله تعالى: لإوَمن يُوَلَيِمْ يَرمَئذ ذُبْرَةُ4 [الأنفال:١]ء‏ 
بحازًا مشهوراء كما في الأصولء. (وَالْقَدَرِ): أي وأن تؤمن بتقدير الأشياء: أي بأن الله 
تعالى قدّر الخير والشر قبل لق الخلائق» وأن جميع الكائنات متعلق بقدرهء وهو عند 
السلف من الصفات المتشابهة» وعند المتأخرين من الماتريدية يرجع إلى صقة الفعل لكونه 
بمعنى جعل كل شيء على ما هو عليه؛ كما ني الإرشاد والتبصرة» وعند الأشاعرة: القضاء 


»)181/١( والبيبقي في السنن (١/4؟) وفي الشعب‎ »)754/١( رواه ابن حبان في الصحيح‎ )١( 
بنحوه.‎ 
.)411/1( والروياني في المسند‎ »)7١/1( رواه البيهقي في الاعتقاد‎ )١( 
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هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» والقدر تعلق تلك 
الإرادة بالأشياء في أوقاتها المخصوصة., وهو تفصيل قضائة السابق بإيجادها في المواد 
الجزئية المسماة بلوح المحو والإثبات كما ذكره البيضاوي في شرح المصابيح وغيره؛ 
(خَيْرِهِ وشَرَه): بدل الكل من الكلء والرابطة بعد العطفء وفيه توضيح مع التأكيد 
لتكرير العامل مفيد للتعميم (من الله تعالى) أو كائنًا منه بعلمه وقضائه, (فقال) السائل: 
(صَدَقَتَ) فيما قلت وبلغت» (فتَعَجَبنَا من تصديقه رَسُولَ الله يل لأن كلامه يدل على 
خبرته بالمسئول عنهء وكذا تصديقه (مَعٌْ م جَبل هل البَاديّة يَة) بالأحكام الدينية فساغ 
التعجب, وهو انفعال النفس من الشيء الذي وقع خارج العادة (فقال: يا رَسُول الله, ما 
شَرائع الإسلآم؟). 1 

الشريعة في الأصل: المورد إلى الماءء نقل إلى الأحكام الحزئية التي يتهذّب بها 
المأمورون معاشًا ومعادًا؛ لكوها موردًا لما هو سبب الحياة الأبدية سواء كانت منصوصة 
من الشارع أو راجعة إليه» ولذلك قال تعالى: «إلكل جَعَلْنَا منكُم شرْعَةً ومنباجا» 
[المائدة:58]» والنسخ والتبديل يقع فيهاء ويتجوز يلق على الأصول الكلية إطلاقا 
شائعاء والإسلام في الأصل: الطاعة والانقياد» فيلازم باعتباره الإيمان» نقل إلى الانقياد في 
الأعمال الظاهرة ومشروعيتها تلازم الإيمان» ومن نّم كان نسبة الإسلام إليه كالظهر مع 
البطن» ولم يعتبر بدونه» ورواية الشرائع عنه خرّجها الإمامان: أبو يوسف ومحمد والحارئي 
وابن عبد الباقي الأنصاري وطلحة بن محمد والكلاعي وابن خسرو البلخي في مسانيد 
الإمام,. وهم أئمة الحديث, وثقات المقام» فلا يصح ما ظن أنه لم يصح عن أحد من أئمة 
الحديث؛ والمسئول عنه الأصول دون جميع الحزئيات بدلالة مقام السؤال» فينطيق على ما 
بيّنه الرسولء (فَقَال: إِقَامُ الصّلآة): أي المكتوبة على ما بيّنه رواية مسلم: أي الإتيان بها 
محافظًا على أركانها وشروطها من التقويم والتعديل» والمداومة عليها من الإقامة: أي 
الملازمة والاستمرار» وحمله على من يقوم إليها أو يقيم لها من الإقامة أخخت الأذان كما 
ظن بعيد لغة ومعنى. 

والصلاة في الأصل: الدعاء بخير» نقل إلى أفعال وأقوال مخصوصة غالبّاء مفتتحة 
بالتكبير» مختتمة بالتسليم كذلك: تدعلت فتلاة الأخرس الوم وقد يطلق على 
الأصل فيصير محارًا عرفيًا تشبيبًا للداعي في تخشّعه بالمصليء وقيل: مأخوذة من الضّلاء 
وهو عرق متصل بالظهرء يمتد من عرقين في الوركين» يُقال لهما: الصلوان؛ لأنهما 
يتحركان إذا ركع المصلي» وسمي ثاني خيل السباق مصليا؛ِ لإتيانه مع صلوي الساق. 


14 الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


(وإيَْاء الرّكاق هي لغة: التماء والتطبيرء نقل إلى المخرج من الأنعام والنقدين 
والحبوب؛ لأنه إنما يؤخذ من نام ببلوغه النصاب؛ مطهر من الخبائث المعنوية» (وصوْمٌ) 
في الأصل: مطلق الإمساكء نقل إلى إمساك مخصوص الفرض منه في شهر (َرَمَضَانَ)» 
سمي به لأنهم لما أرادوا وضع أسماء الشهور وافق اشتداد حر الرمضاء فيه كما قيل؛ لكنه 
مبنيّ على كون اللغات غير توقيفية» والأصح خلافه. 

وقد روى الديلمي وأبو الشيخ عن أنس عنه ذه أنه قال: «سُمي رَمَصََانَ لأَنّهُ يُرمضٍ 
الذنوب”'», وني رواية مسلم: «وكصومٌ رَمَضَانَ"». وفيه دليل على عدم كراهة 
إطلاقهء وأنه ليس من أسمائه تعالى كما ظنء وما ورد ني أثر ضعيف من إطلاقه عليه تعالى 
مؤول كما في قوله: «فإن الدهرَ هو الله"». (وحج البيّت) الحرام: أي قصده بأعمال 
مخصوصة في وقت مخصوصء (مَن اسْعَطَاعَ إِلَيْه سبيلا): أي طريقاء تمبيز عن نسبة 
الاستطاعة» ومن عن الجار ليُكون أوقع, والمراد؛ الاستطاعة المحازية من سلامة أسبابه من 
الزاد والراحلة الوسط وسلامة الآلة ومن أمن طريق غالب في حق الآفاقي» ففيه إشارة إلى 
أنه بالعجز عما ذكر وإن قدر على على المشي لا يكون مستطيعاء وإلى أنه يسقط عنه يعدم 
:الاستطاعة بخلاف نحو الصلاة والصوم (والاغتسّال) لجميع اعطاله عند قدرة استعمال 
الماء؛ لسقوطه إلى بدله عند عدمها (من لجاب المؤدية إلى 8 البدن المؤذي للملائكة 
كما في الشفاءء سمت بها لكوها سيبًا لتجنب الصلاة في حكم الشرع كما في المفردات» 
وذكره في المقام لمزيد الاهتمام» فإنه بقية من دين إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام, كما في شرح الجامع الصغير للمناوي» ولتوقف الصلاة ونمام الحج عليه وتابعه 
في رواية الاغتسال عن الحنابة أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان عن ابن عمر 
والتاج السبكي عنه وعن ابن مسعود والبيبقي واللالكائي عن عمر ذه» وني أكثر 
الروايات ذكر بدله الشهادة لكنها دخلت في الإيمان» فلم تذكر في بيان ازعم 3 حديث 
أي هريرة وأي ذرء رضي الله تعالى عنهم أجمعين (فقال) السائل: (صَدَقَت. فَتَعَجَبَنَا)» 
واستمر وزاد تعجبنا؛ (لصديقه رَسُولَ الله) في بيان المسئول عنه؛ (ِكَنَه): أي السائل 


)١(‏ رواه الديلمي في الفردوس (50/7)» وذكره القرطبي في التفسير (1311/5)» والمناوي في فيض 
القدير (7/9). 

(؟) رواه مسلم .)717/١(‏ 

(5) ذكره ابن حجر في فتح الباري »)075/١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)١517/18(:)١91/14(‏ 


الياب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال .5 
يُعلّمُهُ مع خفائه على أهل البادية» (ِقَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الإحْسّان؟: أي الإيقان 
والإتقان , الإيمان والإسلام؛ كما في شرح مستد الإمام لدلالة سياق الكلام عليه» وكونه 
مفيوذا بيني 'لذكره في الآياث الكثيرة تيكو قولة تعالى: بَلَى مَنْ ألم وَجْبَهُ لله وَهْو 
دنه [البقرة ٠] ١1‏ ظإن اللّه يُحبا المخسدين» [البقرة: ١52‏ ]» (هل جَرَاءِ 
الإحْسان إلا الإحْسّان» [الرحمن: 0 كما في الفتح المبين» ولذا حمل عليه الرسول 
يد (قال) بحيبًا: (أن تَعْمَلَ لله) يعم بإطلاقه عمل القلب والجوارح, وتابعه التاج السبكي 
فيه. وفي رواية للبخاري عن أي هريرة» ولأبي داود الطيالسي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهم: (أن تخشى الله» (كأئك تَرَاهُ): أي مستحضرًا كونك بين يدي الحق؛ ليكسب 
ذلك كمال العبادات» والإعراض عن العاداتء (فَِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ) في هذه النشأة للقصور 
فلا تغفل (فإنهُ يَرَاكَ), فالفاء دليل اللجواب» وتعليل الجزاء؛ لأن ما بعدها لا يصلح 
للتحوا؛ لكون رؤيته للعبد حاصلة مطلقا. 

ففيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنه ليس الشرط على ظاهره لكونه في متحقق» ولكون الحكم أولى بالنسبة إلى 
النقي» فهو للتهييج للاستحضار المذكور في كل حال. 

الثانية: أن فيه إشارة خفية إلى عدم وقوع رؤية الله تعالى في الدنياء وهذا في حق 
الأمة» وأما في حق الرسول في المعراج فمختلف فيه» وقد صرج بذلك رواية مسلم عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عنه يلد أنه قال: «أنْ يَرَى أَحَدْ منكم ريه حت يَمُورت”"», 
ورواية ابن ماجه والطبرائي عن أبي أمامة عنه يك أنه قال: «ِلَنْ تَرَوًا رَبُكُمْ حَتى 
كمرتواككي 

الثالئة: أن في النفي ب (لن) لكونه لنفي وقوع الممكن كزيد لن يقوم بخلاف (لا)؛ 
كالحجر لا يطير إشارة إلى إمكان رؤية الله تعالى في الدنياء ولذا سألا موسى على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ لا يجوز أن يسأل نبي ما لا يجوز على الله تعالى؛ 
لاستلزامه الجبل بالله سبحانه وتعالى» واختّلف في رؤيته كما في الشفاءء (فقال: صدقت. 
قَال) السائل: (فإذا فَعَلْتَ ذلك) المذكور من الأمور (فأنا مُحْسنْ): أي موصوف 
)١(‏ رواه مسلم (51245/4؟)» والترمذي (004/5)» وأحمد (477/5). 


(١؟)‏ رواه النسائي »)5١5/14(‏ وأحمد (7714/0)» وابن ماجه »)١770/17(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 
08 ). 


6م الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


بالإيقان في الإيمان» والإتقان في الإسلام, محكوم به في تلك الحال عند الله وعند الناس» 
كما دل عليه الإطلاق؛ (قال) الرسول وع: (نعم). إذن أنت موصوفة بذلك» (فقال: 
صدّقت) فيما قلت وبلغت, وتابعه أبو بكر البزار فرواه عن أنس بلفظ: «فإذا فعلت 
ذلك فقد أحسنت؟ قال: عج"'». 1 

وني الإطلاق إشارة إلى أنه يقول: (أنا مؤمن, أنا مسلم) من غير استثناء؛ فإن المحسن 
يشملبماء وقد ورد التصريح مهما في رواية أحمد بن حنبل» وأبي داود الطيالسيء والبيهقي 
في البعثء واللالكائي في السّنة عن عمر 5ه بلفظ: «فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: 
نعم”"'»: وعقيب بيان الإسلام: «فإذا فعلت هذا فأنا مسليمء قَال: كعج0"». وفي رواية ابن 
عساكر عن أبي موسى الأشعريء وعبد الرحمن بن غنم الأشعريء والطبراني وابن منده عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء والبزار عن أنس كذلك؛ فقد روى ترك الاستثناء في الإيمان 
والإسلام خمسة من الصحابة الأعلام» وذلك في مقام تعليم معالم الدين» آكد دليل على عدم 
جوازه عند المسترشدينء فإنه وإن أوّل فقد أوهم خلاف اليقين» وفي تخصيص المذكورات 
من سائر الضروريات» تنبية على أنها معظم شعائر الإسلام» مها يتم الاستسلام» وليس 
لاستيفاء أفراد الأحكامء وفي إيراد الأفعال المضارعية في الإيمان والإحسان تنبيةٌ على 
الاستمرار التجددي في جميع الأركان» (ققال: يا رَسُول الله مَتَى السّاعة؟): أي وقت 
قيامهاء سميت القيامة مها مع طول زمنها اعتبارًا بأول ازمطهاء فإنها تقوم بعنة في ساعة حت 
إن من تناول لقمة لا يمهل حتى يبتلعهاء والساعة جزء غير معين من الزمان كالآنء لَقَقَال) 
رسول الله: (مَا المسمئول عَنْبَا): أي الساعة من حيث وقتهاء فإنه كما يُقال: سألت زيدًا 
المسألة يقال: سألته عنهاء وهو الاستعمال الأكثرء فلا يرد أن حق الظاهر أن يقال: ما 
المسئول عنه؛ ليرجع الضمير إلى اللامء (بأَعْلَمِ من السسّائل)؛ لاستوائنا في عدم العلم بوقت 
قيامها إما علمها عند ريء وبيانه في الاستواء في العلم بأنه مما استأثر الله تعالى به كما ظن 
ليس مفهوم الكلام وغير لازم في المقام» فإن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما علّمهم الله 
تعالى» ووقت الساعة ليس منهء ولذا أكد النفي بزيادة الباء. 


.)7077/١( والبزار في المسند‎ »)١15/14( رواه أحمد‎ )١( 

(1) رواه البيهقي في الشعب (51/1؟)» وني الاعتقاد (10017/1). 

(؟) رواه الطبري في التفسير (77/5)) والدارقطني في السئن (587/79)» والبيهقي في الشعب (؟/ 
»© وضي الصغرى (57/1)» وفي الكبرى (7145/4). 


الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال اه 


وفي فتح الباري وغيره: روى الحميدي عن سفيان» عن مالك بن مغول, عن إسماعيل 
ابن رجاءء عن الشعبي وأن عيسى ايك سَأل جبريل عن ذلك فَالْتفض بأجدحته) 
قَالَ: ما المسكُول عَنْبً بعلم من السّائل”/»» فسؤاله ليظهر للحاضرين بجواب الرسول 
أنه لا يعلم» وأنه لا يجاب عما لا يعلم» وأنه لا يستنكف من قول: لا أدريء فإنه نصف 
العلم (وَلَكنْ ها أَشْرَاطً) جمع شرط: بالفتح العلامة» والمراد علاماتها الدالة على قرمها من 
كون 5 الناس بالدنيا لكع ابن لكع: أي لثيم ابن لثيم» وأن توضع الأخيار وترفع 
الأشرار» وتملك أهل البادية أهل الحاضرة بالغلية» وتشييدهم المباني» وكثرة السراري» 
وعلاماتها الدالة على غاية قربها من قيام المهبدي. وكثرة الرج» وخخروج الدجال» ونزول 
عيسى الكقل. وفيض المال حتى لا يقبله أحدء وانحسار الفرات عن جبل من ذهب» 
وخروج دابة الأرض؛ وياجوج وماجوج» وطلوع الشمين شن :مغرعهاء وغير ذلك مما بين 
ني الأحاديث الصحيحة» ويُفصل في الخاتمة إن شاء الله تعالى» (فبي هس الخمْس التي 
اسْتأَئرَ الله تعالى): أي تفرد 42 دون عيزهم وفيه إشارة إلى إبطال التنجيم والكهانة 
ونحوهماء (فقَال تعالى: «إن اللّهَ عند عندةُ علم السّاعة# [لقمان 0 أي علم وقت 
قيامها عند الله تعالى لا يعلمه غيره. ايك أن تأتيكم بغتة وأنتم معدروك باللياة اللانياء 
(وَيْتَرلَ العَيِثْ): أي للوقت الذي يعلم الصلاح في إنزاله فيه لعباده وبلاده» (ويَغلم م ني 
الأرّحَام) ذكرٌ أم أنثى» حي أم ميتء وما صفاته ووقت ولادته» (ومَا تَدْرِي فس مَاذا 
كسب غَدَا): أي ما يعمل في مستقبل العمر من خير أو شر (ومَا كدري نفس بأي 
أَرْضٍ سوت): أي بأي بلد أو قوم؛ وفي نسبة العلم إلى الله تعالى والدراية إلى العبد إيذان 
بأنة إن اعتمل خياته ويذل. وميس اي تعر ف ماهو لاحل يان كسية ‏ وعاقييه الا يدركه 
فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه؛ (إِنْ الله عَلِيمٌ خبِيرٌ), هو العالم بظواهر الأشياء 
وبواطنهاء بتفاصيلها وجملباء ما كان وما يكونء (فَقال: صَدَفْتَ) في كل ما بلغت, (ثم 
قَفى) بتشديد الفاء: أي ون (فلمًا تَرَسّط الْنْاسَ): أي بلغ وسط تمعهم (لَ ره 
قَقَال التي ي: إن هَذَا) السائل آنقًا (جبْريل) أعظم الملائكة قدرًاء سفير الوحي» وهو 
اسم أعجمي سرياني معناه: عبد الله. 

وفيه إشاراات إلى مسائل: 


الأولى: أنه تشكل بشكل البشرء وإليه أشار بقوله: «إن هذا جبريل»؛ لكونه حَسَبما 


.)1119//7( رواه نعيم بن حماد في الفتن‎ )١( 


1ك الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


نورانيًا في غاية اللطافة قابلاً له فتشكل ليراه الحاضرون» ويسمعوا سؤاله والجواب» 
وبصورة البشر؛ إذ الاستئناس بالحنسية التي هي علة الضم. 

الثانية: أنه لا يطيق أن يراه على صورته الأصلية من اليشر إلا من أيّده الله تعالى 
فأطاق, وإليه أشار بقوله: «فلما توسط الناس لم نره»» فنفى الرؤية عنهم دون الرسول 
يي ولذا رآه رسول الله يَييِدٌ مرتين على صورته الأصلية. 

الشالغة: أن الاسم إذا أُريد به المدلول عين المسمّى كما أشار البيان» وسيشير إليه 
الأمامء:.ولذا أجيب المدلولات من المسمّيات ساعاء وليس فيه ذليل على كونه غير 
المسمّى كما ظنْء بناء على أنهما لو اتحدا لعلمها جبريل من علمه بأسسائهاء فإن سؤاله 
للتعلييم لا اللتعلم» ولعدم استلزام العلم بالشيء ترك السؤال عنه للاستكشاف ونجرة 
اناكم يُعلِمَكُمْ مَعَالمَ ديك ,ن( بسبب سؤاله» فنسبة التعليم إليه محاز» والمعلم حقيقة 

هو النبي يمه والمعالم: جمع معلم: أي موضع العلم» » أطلق على أصول الدين الشامل 
للإيمان والإإسلام والاحسان. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن تلك الأصول والأركان مدار الدين» وبها يُعلم اليقين» وإليه أشير ببيان 
تلك الأصول بمعالم الدين؛ وأن مطلق الدين يشمل الكل. 

الثانية: أن الإضافة إليهم إشارة إلى ملابسة كونهم املعو وأن الناس يأخذون منهم. 

الغالئة: كون البيان المذكور شاملاً الجميع ما يرجع إليه الدين من الأمور الاعتقادية 
والعملية؛ لاشتماله على جملها مطابقة» وتفاصيلها تضمئًاء وإليه أشار بجمع المعالم» وبيّنه 
رواية ابن حبان: «يُعلّمكم أمر دينكم'"» وبياتها بالشرائع» أو بحملهاء أو طريق سؤالها 
كما ظنّ صرف عن ظاهر بيانجاء وتفويت للطائف معانيها. 

(ص): (وقد عرّفوا الدين بأنه: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود 
إلى الخير بالذات). 

(ش): فقوله: (وضع): أي تخصيص كالحنس. 

وقوله: (إلهي): احتراز عن سائر الأوضاع الصناعية وغيرها. 

وقوله: (سائق): احتراز عن الأوضاع الإهية الغير السائقة» كتخصيصاته تعالى إنبات 


.)1/9( ومسلم (717/1)» وأبو داود (527/5)» والترمذي‎ :)١17/91/5( رواه البخاري‎ )١( 
.)417/5( والنسائي‎ »)5751/١1( (؟) رواه ابن حبان في الصحيح‎ 


الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال .0 


الأرض والأشجار في بعض الأماكن بالأحايين المعينة له. 

وقوله: (لذوي العقول): احتراز عن أفعال الحيوانات المختصّة بالأحيان. 

وقوله: (باختيارهم): احتراز عن الأوضاع الإلهية السائقة لا بالاختيار» كالوجدانيات 
السائقة من هي فيه إلى غاياتها. 

وقوله: (المحمود): احتراز عن الاختيار المذموم كاختيار الكفرء فإنه وضعٌ إِيّ عند 
من يقول بخلق أفعال العباد وإرادة غير الحسن. 

وقوله: (إلى الخير بالذات): أي إلى ما وعده الكريم من الكرامات» فالخير: حصول 
الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له: أي يناسبه ويليق بهء ثم أشار إلى تعدد طرقه. 

(ص): (وقال في رواية الحارئي والحصكفي: وحدثني به حماد عن إبراهيم» عن 
علقمة, عن ابن مسعود 42). 

(ش): فالحديث مشهورء رواه أحد عشر من الصحابة: أمير المؤمنين عمرء وابن 
عمرء وابن مسعود؛ وابن عباس» وأبو موسى الأشعريء وأبو عامر الأشعريء وأبو هريرة» 
وأبو ذرء وأنسء وجرير بن عبد الله وعبد الرحمن بن غَلْم الأشعري رضي الله تعالى 
عنهمء وروي عنهم من أكثر من اثنين وأربعين طريقء وقد مر ما في بعض طرقه من 
الزيادات؛ لزيادة ضبط بعض الرواة» واقتصار البعض على المهمات» وفصل تلك المعالم» 
منبينًا في الابتداء على ما بيّن في الكتاب تفصيلاً؛ لكونه آكد بيانا وتأصيلاً وأقرب ضبطًا 
كيذ 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: فاعلم أن أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه 
يجب أن تقول: آمنت بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت 
والقدر خيره وشره من الله تعالى وإلى ما جرت به المقادير). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: فاعلم أن أصل التوحيد): أي مبنى التوحيد وما يلزم 
على العبد في الاعتقاد (وما يصح) ويثبت بالدلائل (الاعتقاد عليه): أي يعتقده العبد., 
ويصدق جزمًا استدلالاً أو تقليدا» (يجب أن تقول: آمنت بالله) الواجب لذاته» المبدئ 
لكل ما عداه؛ المنٌصف بصفات الكمال الذاتية والفعلية» الراجعة إلى تكوينه الشامل 
لإرسال الرسلء وإنزال الكتب بالملائكة» والقدر من الخير والشرء وغير ذلكء (واليوم 
الآخر) من البععث والحسابء» وغير ذلك مما ثبت في المعاد. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الإيمان هو الإقرار والتصديق» كما دل عليه البيان بالشهادة. 


4ه الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال 


الثانية: توقف التوحيد عليهماء وكونهما ركنين للإيمان» ولذا أكد باعتراض الوجوب 
المحمول على الشرعي العام في المقام دون الأعم منه كما ظن؛ إذ لا يعم المشترك. 

الثالثة: أن من تمكن من الإقرار ولو سرًا ولم يقر لا يكون مؤمنًا وإن حصل له 
التصديق. 

الرابعة: أن هذا العلم يسمّى بعلم التوحيد أيضاء (وملائكته وكتبه ورسله) قد مر 
بيانه. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الأصل في الاعتقاد هو الإيمان بالمبدأ والمعاد. وأن ما عطف يرجع إلى 
الإيمان مبماء ولذا قدّم الآخر. 

الثانية: الأخذ بقوله تعالى: «إوَلكن ابر مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَرْم الآخر َالْمَلائكَة 
وَالْكتَاب وَالنبيّينَ4 [البقرة:11١].‏ 

الثالفة: أن نزول الكتب على الرسل بواسطة جنس الملائكةء ولذا قدَّمها لا لقوة 
الإيمان بهم لكونهم أخفى كما ظن؛ لأن التفاوت فيه خلاف المذهبء ولا لتقديم 
الأفضل؛ إذ الكتب أفضل بالإجماع من الملائكة. 

الرابعة: أن المذكور أتم بيائاء وأكشف تفصيلاً من بيان كلمتي الشهادة» ولذا عقب به 
في الحديث (والبعث بعد الموت): أي بعث الأبدان من القبورء وفي التصريح به بعد 
الإشارة إليه باليوم الآخر رد على الفلاسفة المنكرين لهء (والقدر خيره وشره) مر بيانه» 
كله إمن الله تعالى): أي بخلقه تعالى وإرادته كما بينه. 

(ص): (وقال ني الفقه الأبسط: لم يفوّض الله الأعمال إلى أحد؛ والناس صائرون إلى 
ما خلقوا له وإلى ما جرت به المقادير وأن ما )ضابك لم يكن ليحطتك ورقما أخطاك 
لم يكن ليصيبكء؛ والحساب والميزان والحنة والنار حق كلهء فإذا استيقن بهذا أحد وأقر به 
فقد أقر بجملة الإسلام وهو مؤمنٌء ولو أقر بجملة الإسلام في أرض الترك ولا يعلم شيئًا 
من الفرائض والشرائع والكتاب إلا أنه مقر بالله تعالى والإيمان فهو مؤمن؛ قال في رواية 
ني يوسف ومحمد: ولو لم يبعث الله تعالى للناس رسولاً لوؤّجب عليهم معرفته بعقوهمء 
ويعذرون ني الشرائع إلى قيام الحجّة ولا عذر لأحد ني الجهل بخالقه لما يرى من خلق 
السموات والأرض وخلق نفسه وغيره). 

(ش): (وقال في الفقه الأبسط: لم يفرّض الله الأعمال إلى أحد)؛ تنصيصًا في الرد 
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على القدرية. 
وفيه إشاراات إلى مسائل: 
الأولى: أن كونه من الله تعالى بخلقه تعالى دون برد الإقدار والتمكين. 
الثانية: الأخذ من قول علي 5ه: («أَمَرَ اللهُ تعَالى بالخير تَتخْبيراء ونَى عَن اشر 
تحذيرًاء ولم يُعْص مَغْلُوباء ولم يُطَعْ مُكْرَهاء ولم يُمَلْك تفويضاء فبو أمرٌ بين أمرين لا 
جبرٌ ولا تفويض؛ والاستطاعة تملك بالله الذي إن شاء ملك”'"'». رواه الأصبهاني وابن 
عساكر. 
الثالفة: أن الإيمان بالقدر بمعنى الإيمان بالتقدير للخير والشرَّء وعدم تفويض 
الأعمال إلى العباد كما زعمه القدرية» لا بمعنى احبر عليهم» وإليه أشار ببيان القدرية» 
وقد كتب فيه الحسن البصري إلى الحسن بن علي له يسأله عن القضاء والقدر؛ فكتب 
إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما: «من لم يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره فقد 
كفرء ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجرء وإن الله تعالى لا يطاع استكراماء ولا يعصى 
بغلبة؛ لأنه تعالى مالك لما ملكهمء وقادر على ما أقدرهم, فإن عملوا بالطاعة لم يحل 
شد رو كا تار اوبوإن لشعملوة بطي فلن لمات ال وكيد رون ها عفان نرت لم 
يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلكء. ولو جبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم 
الثواب» ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب, ولو أهملهم كان ذلك عجرًا في 
القدرةء ولكن له فيهم المشيئة التي غيبها عنهم؛ فإن عملوا بالطاعة فله المنّة عليهم؛ وإن 
عملوا بالمعصية فله الحجّة عليهم»؛ رواه المحروي في شرح المشكاةء وأشار إلى تنوير 
المرام؛ لمخخالفة كثير في المقام بوجهين: 
الأول: ما أشار إليه بقوله فيه: (والئاس صائرون إلى ما خلقوا له), يحتارون ما 
خلقوا له» وأريد منهم (وإلى ما جرت به المقادير) من الختم على سعادة أو شقاوة, 
يعني: أن الناس صائرون إلى ما أريد منهم من خير وطاعة؛ أو شر ومعصية» وما جرى به 
التقدير عليهم. وصارفون اختيارهم إليه ألبتة بلا انفكاك لاستلزام تخلف المراد عن الإرادة 
نقصًا في الربوبية» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 
الثاني: ما أشار إليه بقوله فيه: (وأن ما أصابك) من المقادير (لم يكن) مقدّرًا على 
غيرك؛ (ليخطئك) إلى غيركء وإشها هو مقدرٌ عليك؛ إذ لا يصيب الإنسان إلا ما قدر 


)١(‏ لم أقف عليه. 
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عليهء (وإن ما أخطأك) منها (لم يكن) مقدرًا عليك (ليصيبك)؛ لأنه بان بكونه أخطاك 
أنه مقدرٌ على غيرك: أي فرغ مما أصابك,ء أو أخطأك من خير وطاعة وشرّ ومعصية» فما 
إصابته لك حتومة فلا يمكن أن يخطعك» وما أخطاك فسلامتك منه متومة» فلا يمكن أن 
يصيبك؛ لأنها سهامٌ صائية» وجهت من الأزل بحسب ما يقع من اخفيارات العباد» فلا بد 
أن تقع مواقعهاء ولا تنفك عمًا علم الله في الأزل؛ لاستلزام الانفكاك انقلاب العلم جهلاً» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنه كتب جميع المقادير بحسب ما سيقع من اختيارات العباد» وجف القلم به 
فلا يقع إلا ما كتب من المقاديرء وإليه أشار بقوله: وإلى ما جرت به المقاديرء» وأوضحه 

ما روى ابن عباس في بعض الطرق لهذا الحديث: «واغلم أن الأَمةَ ُو اجْتَمَعَتَْ عَلَى أن 
يَنْفْعُوكَ بشيء َمْ يَنفعُوكَ إلا بشيء قد كَتبَهُ الله لك وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوكَ 
بشيء 2 يَضْرّوكَ إل بشيء قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ” "كي رواه الترمذي وابن منده والبيبقي» 
وأحمد بن حنبل» وعبد بن حميد» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الثانية: أن الناس صائرون بالاختيار إلى ما خلقوا له وتعلق به العلم الأزلي دون احبر 
والاضطرار فيه؛ لأنه إشها يتعلق بالماهية على ما هي عليه في الواقع» وإليه أشار بقوله: 
(صائرون..) إلى آخرهء ولم يقل: مضطرون. 

وبيّنه الإمام بقوله في فصل خلق الأعمال: كتبه في اللوح المحفوظ بالوصف دون 
الحكم: أي بأن يفعله العبد باختياره» فإن القدرة والإرادة متوقفان على العلم» وعلمه 
تعالى وإن كان فعليًا: أي غير مستفاد, متبوعًا في الوجود, فهو تابعٌ للمعلوم في الماهية» 
ومطابق له على ما هو عليه قن الأخخار الحمنم» فافهمه فإنه الصراط القويم. 

الثالئة: أن في إيثار صيغة الخطاب في مقام الإخبار إشعارًا بالتبرك بلفظ الحديث 
المشهور عن عشرة من الصحابة: علي وابن مسعودء وابن عباسء وأَيّ بن كعب» وزيد 
ابن ثابت» وسلمانء» وأبي الدرداءء وعبادة بن الصامت» وأنسء» وخباب بن الأرت» 
المروي عنهم بأكثر من اثنين وعشرين طريقاء (والحساب): أي استعمال عدد الأعمال 
جليلها ويسيرها بالنسبة إلى الأكثر؛ لأن الأحاديث تواترت بدخول قوم الحنة بغير 
حسابء كما قال الحافظ ابن الأثير كما في شرح المسايرة. 


.)١87/1(عمانلا رواه الترمذي (5717/14)»والبيهقي في الشعب (١/117١1)»وذكره ابن رجب في‎ )١( 


الباب الأول / في وجوب معرفة الله تعالى بالاستدلال /اهء 


وبه صرّح عبد القاهر البغدادي والقرطبي والغزالي» وهي مخصصة عموم حكم التقسيم 
في النظم الكريم» أو محمولة على رفع حساب المناقشة 
ففي البحر: يرفع حساب المناقشة عن الأنبياء والمبشرين بالحنة وبعض المؤمنين دون 
حساب العرض بأن يقال: فعلتَ وعفوت, فلا يخالف تة تقسيم القرآن كما ظن» » ومن يرفع 
عنهم الحساب يرفع عنهم الميزان» كما صرَّحوا بهء (والميزان) وله كفتان وعمود ولسان 
يزن به جبريل اللتك» كما روى أبو القاسم اللالكائي في كتاب السّة عن حذيفة بن 
اليمان» فالموزون صحائف الأعمال”' على ما عليه الجمبور بأن يحدث الله تعالى فيها 
النتقل بحسب درجاتها عنده. كما في المسايرة» فتوضع صحائف الحسنات في كفة, 
وصدالق الثيناك اي الأجرى يعد اللساب» إظيا را للعدله ورظلنا را لعرف بض 
المؤمنين» وإعلامًا للفضلء ويكون ميكائيل أمينًا عليه كما في نوادر الأصولء وني 
التصريح مهما بعد الإشارة باليوم الآخر رد على المنكرين من المعتزلة والجهمية والرافضة» 
وفي الإفراد إشارة إلى أنه ميزان واحد لجميع الأمم والأعمال» وما ورد بصيغة اللجمع 
فللتعظيم كما قاله الجمهورء وأن كفتيه كأطباق السموات والأرض» كما في شرح 
المسايرة» (والجنة): دار الثواب الحاوية على ثمانية: جنة الفردوس» وهي أعلاهاء وجنة 
عدن. وجنة النعيم» ودار الخلد. ودار القرارء ودار الجلال» وجنة المأوىء ودار السلام» 
كما في التيسير نقلاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء سُمّيت بها إما تشبيبًا بجنة 
الأرض» وإن كان بينهما بون: أي كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرضء وإما 
لنده نعدها كين افير له بقوله تعالى: ثلا تَلّمُ نفس ما أخفي لَبُم من قُرة أغينٍ» 
[السجدة:1١]ء‏ كما في المفرداتء (والنار): دار العقاب الحاوية على سبع طباق: جهنم 
ولظىء والحطمة. والسعيرء وسقرء والجحيمء والحاوية» كما ني تفسير البيضاوي وابن 
عطية؛ وهو الترتيب الثابت بكثيرٍ من الأحاديث المرفوعة والموقوفة على أكابر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهمء سَمّيت بها للهيبها البادي للحاسة في الموقف (حق) واقع 5 
تأكيد للرد على المنكرين للحساب والميزان من تلك الفرق» والمنكرين للجنة والنار من 
المتفلسفة المؤولة» فالحنة فوق السموات السبع؛ والنار تحت الأرضين العاف اختاره 
الأكثرون» ونص عليه الأشعري في عقائده؛ (فإذا استيقن): أي صدّق (بهذا أحذ): أي 
بوجود الصانع تعالى واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما ذكرء (وأقر به فقد 


.)5١ انظر: شرح الطحاوية (صغ‎ )١( 
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أقرٌ بجملة الإسلام)» تصريح بما أشير إليه من كون التصديق والإقرار ركنين للإيمان 
تأكيدًا له» وإشارة إلى تلازم الإيمان والإسلام وجودّاء وكون الإيمان مقدمًا ذاناء وإلى أنه 
إجمالي بالنسبة إلى التفصيلي المتعلق بكل حكم أدرك من الأحكام الشرعية الاعتقادية 
والفرعية المفترض على الكفاية» كما صرح به الرازي والبيضاوي؛ (وهو مؤمن): أي 
محكوم عليه وموصوف بالإيمان حالاً كما بيُنه الحديث. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: الرد على من لم يعتبر الحال» وأدخل الاستثناء لذلك. 

الثانية: أن التصديق المعتبر في الإيمان استيقان بوجود الصانع تعالى واليوم الآخرء 
وقبول نبوة محمد يلفْوٌ واستيقان به والتزام على نفسه متابعته في جميع ما أخبر بهء وإليه 
أشار بقوله: فإذا استيقن بهذا إلى آخرهء فيرجع إلى نسسبة الصدق إليه قصدًاء فهو من 
جنس كلام النفسء كما هو ظاهر كلام الأشعري كما في الفتح المبين والمسايرة» وصرّح 
به الباقلاني وإمام الحرمين والرازي وصدر الشريعة في مسألة زيادة الإيمان من التعديل» 
والغزالي في الاعتقاد. وليس هو التصديق المنطقي كما ظنْ؛ لأنه قبول لوقوع النسبة ولا 
وقوعهاء وبينهما بون بعيدٌ كما صرح به العلآمة الشريف في حواشي التلويح. 

الثالفة: أن الأعمال غير داخلة في الإيمانء وإليه أشار بالحكم علي المستيقن المقر 
بالأينان ».ولس التسليم المفهوم. من اقوله. تعالى: إلا يُؤْمسُون حَتَى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ 
0 يَجَدُوا في أَنفسيم ع مما قَضِيْت وَيُسَلْمُوا تسليماً» [النساء ]ل 

بمعنى التسليم الظاهري بالأعمال» فيكون ركنًا ثالنا كما ظنّء فإنه مذهب المعتزلة بل 

بمعنى ترك الاعتراض الراجع إلى القبول» والتزام المتابعة» فليحفظ المقام فإنه مما يجب به 
الاهتمام. 

ثم أشار إلى اعتبار الإيمان بما ذكر من غير معرفة الفرائض فيمن لم تبلغه تأكيدًا لعدم 
دخول الأعمال في مسمَّى الإيمان» فقال فيه: (ولو أقر بجملة الإسلام) مما ذكر (في 
أرض الترك): أي أقصى بلاد الصين» ونحوها من البلاد البعيدة عن بلاد الإسلام» (ولا 
يعلم شيئا من الفرائض والشرائع والكتاب)؛ لعدم وصولها إليه على وجههاء (ولا يقر 
بشيء منها)؛ لعدم إدراكه بالعقل (إلا أنه مقر بالله تعالى والإيمان): أي جنس الإيمان أو 
بالمؤمن به من الأمور السبعة الآتية المعهودة المشهورة بالاستدلال بالآثار أو التقليد 
بمجرد الإخبار» (فبو مؤمن) مأجور على إيمانه؛ معذور على ترك أعماله؛ ثم أشار إلى 
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وجوب الإيمان بالعقل لمن أدرك مدة التجربة في المسائل السبعة المشهورة» فيما رواه 
الحاكم الشهير في المنتقي. والناطفي في الأجناسء وأبو زيد الدبوسي في التقويم, واهمّدَاني 
في خزانة الأكمل؛ وأبو منصور السمرقندي في الميزان أنه (قال في رواية أبي يوسف 
ومحمد: ولو لم يبعث الله تعالى للناس رسولاً) مبيئًا لهم ما وجب عليهم (لوؤأجب 
عليبم): أي على البالغين منهم كما هو المتبادر لظاهر قوله يَل: «رُفِعَ القَلَم عَنْ كُلانّة: 
عن الصّبي حَنّى يَحْتَلم... الحديث”''»: وحمله الإمام أبو منصور وكثيرٌ من العراقيين على 
الوجوب بالعقل الغريزي وتحمل الاستدلال» وأوَّلوا الحديث برفع الشرائع عنه؛ وابخمهور 
على خلافه,» وهذا إن أريد بوجوب المعرفة والإيمان وجوب أدائه» وإن أريد أصل 
الوجوب فهو وفاق من الأكثرين» كما في الكشف الكبير قبيل باب أهلية الأداع 
(معرفته): أي معرفة وجوده تعالى وما يتوقف عليه ذلك من وحدته وعلمه وقدرته 
وكلامه وإرادته» وأنه محدث العالم (بعقوهم) المستفادة التي يدور عليها التكليف 
بالاستدلال في مدة التجربة والاستدلال كما هو المتبادرء ويشير إليه التعليل الآني, لا 
مطلقًا كما قال جمهور المعتزلة لعدم القدرة على الاستدلال بدون مدته. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن العقل آلة لمعرفة الوجوب الثابت لله تعالى» ولمعرفة الحسن اللازم له لا 
موجب كما قالت المعتزلة» وإليه أشار بباء الآلة» وهو معتبر وآلة لمعرفة ذلك بدون 
السمعء وإليه أشار بالشرطية لا لفهم الخطاب. ومعرفة صدق الناقل فقط كما قاله جمهور 
الأشاعرة» كما في شرح البزدوي وغيره. 

الثانية: أن الحسن وكذا القبح مدلولان بالأمر والنهبي إجمالاً فيما يدرك عقلاً لا 
موجبان بهماء كما في الميزان» وإليه أشار بنسبة وجوب معرفة الله تعالى وما يتوقف عليه 
إلى العقل؛ لما تقرر من حسن الواجبات» وقبح المحرمات. 

وذهب كثيرٌ من أثمتنا إلى أنهما مدلولان مطلقًا كما في الكشف الكبير خلافا 
لجمهور الأشاعرة» فإنهما موجبان مطلقًا عندهم» فلا يجوز عندنا نسخ ما لا يحتمل 
حسنه أو قبحه السقوطء كما يشير إليه الإمام خلانًا لهم كما في التحرير. 
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الثالثة: أن معرفة الله تعالى بدليل إجمالي يرفع الناظر من حضيض التقليد فرض عين 


وإليه أشار بقوله: لوجب عليهم مع ر فته بعقوطم» مسشيرًا إلى أنه أول الواجبات 
المقصودة بالذات. 


الرابعة: أن في تخصيص نسبة الوجوب في مقام البيان بمعرفة الله تعالى» وما يتوقف 
عليه دون الشرائع» إشارة إلى أن الحسسن وكذا القبح لعدم الفاصل عقلي في البعض: أي 
يدرك العقل حسن بعض الأشياء وقبح بعضها بدون السمع لا كلها كما قالت المعتزلة 
كما في التعديل والتبصرة والكفاية والاعتماد وغيرها. 

فالعقل يدرك به في البعض بالضرورةء كالعلم بحسن الصدق النافع» أو بالنظر كحسن 
الصدق الضارء ولا يدرك به في البعض كحسن صوم آخر يوم من رمضان؛ وقبح صوم 
أول يوم من شوالء فإنه إما يدرك بالشرع؛ وزعم المعتزلة أنه كاشفٌ عن حكم العقل 
في ذلك. 

الخامسة: أن الحسن في ذلك بمعنى تعلق المدح والثواب» كما هو المتبادر من 
الوجوب, فالوجوب والحرمة العقليان بمعنى جزم العقل باستحقاق المدح والثواب والذم 
والعقاب عند الصانع إجمالاً؛ لأن معرفة كيفية ذلك وكون الثواب بالجنة والعقاب بالنار 
إنما يثبت بالسمع كما ني التوضيح, وهذا هو المتنازع فيه بالنسبة إلى العباد؛ وبمعنى كون 
الفعل بحيث يترتب عليه عاقبة حميدة أو لا يترتب بالنسبة إليهم» وإلى الخالق تعالى من 
المتناز ع» لكنه تعالى لا يفعل القبيح الخالي عن العاقبة الحميدة كالكذب ونحوه لحكمته» 
كما في التعديل والتبصرة والتسديد وغيرها. 

وأما الحسسن والقبح بمعنى كون الشيء ملائمًا للطبع أو الغرض أو منافرًا له» وكونه 
صفة كمال أو نقصان, فعقليان اتفاقاً من الكل". 

السادسة: أن في عدم تعيين المدة إشارة إلى عدم تعيينها؛ لأن عدم البيان ني محل 
الاحتياج إليه بيان للعدم» كما دل عليه قوله تعالى: «أر لم تُعمركُم ما يَتَذَكرُ فيه سَِ 
تَذَكْر4 [فاطر:07]؛ لأن لفظة (ما) عبارة عن مدة التذكر والاستدلال» وإبهامها بلا بيان 
دليل على عدم تقدرها بمقدار معلوم للعباد» فقدر مدة التذكر مفوّض إلى الله تعالى 
لنفاوت العقول كما في التقويم للإمام أبي زيد. 


)١(‏ انظر: المواقف (0/7؟). 
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السابعة: أن في الشرطية دلالة على كون نقيض المذكور أولى بالحكم؛ إذ ني بعث 
الرسل كشف وتفصيل لما دل عليه العقل إجمالًء كما كشف قوله تعالى: إن الله يمر يَأمُرُ 
بِالْعَدْل وَالإحْسان وإيتاء ذي القرَى وَيَدْبَى عَنِ الفخشاء , وَالْمْكرٍ»4 [التحل: 3 
فدل على أن وجوب المعرفة بعد البعثة بالطريق الأولى والدليل الأقوى» ولذا وبّخ الكفار 
آكد توبيخ بتركه بعدهما بقوله تعالى: «أوَ لَمَ تُعمَرْ ركم ما يتَذَكْرُ فيه مَن َذَكْرَ وَجَاءكُمْ 
التذير» [فاطر:707]. 

والعقل هو النفس الناطقة من حيث توجهها أو قوة اء فعلى الأول هو جوهرٌ يدرك 
به الغائيات بالوسائط. والمحسوسات بالمشاهدة» كما في أصول الإمام أني القاسم 
اللامشيء والمراد بالوسائط: ما يقابل المشاهدة» ويعم التعريفات والأدلة» وبالمحسوسات: 
ما ينتزع عنها الغائبات» وبالمشاهدة: أعمال الحواس لإدراكهاء وبالإدراك به: الإدراك 
بتوجهه. 

وعلى الثاني بيّنه الإمام فخر الإسلام البزدوي بقوله: إنه نور يبتدأ به من متتهى درك 
الحواسء فيبدو به المدرك للقلب والنفس التاطقةء فلا يرد أن الجوهر المذكور هو النفس 
الناطقة بعينباء والنفس والقوة متغايران عرفًا ولَغْة, وأنه لو كان جوهرًا للحاز أن يكون 
عقل بلا عاقل» ومحله القلب كما دل عليه قول تعالى: لإقَتَكُونَ لَبُمَ قُلُوبْ يَعْقلُونَ ببّا» 
[الحج:”1]. وما ذكره صدر الإسلام محمد البزدوي من أن محله الرأس عند عامة أهل 
السّة, فالمراد محله بمعنى مبتدئه: كما بيّنه أخوه فخخر الإسلام لا محل أصله. واختاره الإمام 
أبو المعين النسفي كما في شرح التحرير. 

الثامنة: أن في نسسبة الكون آلة للمعرفة إلى العقل إشارة إلى أنه غير العلم» فليس 
العقل علمًا ببعض الضروريات» واختاره جمهور الأشاعرة خلاقًا للأشعري والباقلاني 
استدلالاً بعدم الانفكاك؛ إذ يمتنع عاقل لا علم له أصلاًء وعالم لا عقل له أصلاء 7 58 
بأن ذلك لتلازمهما كما في المواقف. 

التاسعة: أن الإطلاق مشير إلى أن الإدراك الواجب والمعرفة بمطلق العقل والحواس 
الظاهرة آلاته» وأنه ليس منقسما إلى أقسام كما قال الفلاسفة من «العقل الحيولاني» إن 
خلت النفس عن العلوم مع قابليتها لماء ووالعقل بالملكةم إن حصلت لا الضروريات 
فقطء وهو مناط التكليف عند القائلين بهء «والعقل بالفعل» إن حصلت لطا النظريات 
بالقوة بمجرد توجه النفس» «والعقل المستفاد» إن حضرت النظريات عندها؛ لأن كل 
ذلك لم يثبت عن دليل كما في التحرير بل في الإنسان في أول أمره استعداد لأن يوجد فيه 
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العقل والتوجه نحو المدركات» فهذا الاستعداد يُسمَّى عقلاً بالقوة وعقلاً غريزيّاء ثم 
يحدث العقل فيه شيئًا فشيئًا بخلق الله تعالى إلى أن يبلغ الكمال» ويُسمّى عقلاً مستفادًا 
كما في الكشف الكبير» واختار الأول صاحب المحصل والصحائف وصاحب التوضيح 
والمواقف والمقاصد» ويتمشى التعريف الأول عليه» واختلفت العبارات في أن الأربعة 
أسام لهذه الحالات» أو للنفس باعتبارهاء أو لقوى هي مباديها كما في المقاصد» ووافق 
جمهور الماتريدية فيما ذكر من المسائل السبعة: الإمام أبو العباس القلانسي ومن تبعه من 
الأشاعرة» كما في التبصرة للإمام عبد القاهر البغدادي, والإمام أبو بكر القفال الشاشي» 
وأبو بكر الصيرفي» وأبو بكر الفارسيء والقاضي أبو حامد, والحليمي: وغيرهمء وعبروا 
عنها بوجوب شكر المنعم كما في القواطع للإمام أبي المظفر السمعائي الشافعي والكشف 
الكبيرء ووافق جمهور الأشاعرة في كون الحسن والقبح شرعيين مطلقًاء وثبوت المعذرة 
بلا بلوغ الدعوة طائفة من أثمتنا البخاريين كما في الكشف الكبير والتحرير» منهم: شس 
الأئمة السرخحسيء وفخر الدين قاضيخان البخاريان, واختاره ابن الحمام» وقالوا: لا حكم 
قبل البعثة وبلوغ الدعوة» فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان قبلهما كما في التحرير» فيعذر 
الناشئ في الشاهق الذي لم تبلغه الدعوة عندهم, كما في الكشف الكبير. 

وإليه أشار قاضيخان في فتاواه بقوله: لو حلف إن كان الله يعذب المشركينء فامرأته 
طالق قالوا: لا تُطلق؛ لأن من المشركين من لا يعذب» حيث يخرج من الأفراد المستغرقة 
من لم تبلغه الدعوة عند البخاريين» وحملوا رواية الوجوب على الانبغاءء كما أوَّل به الإمام 
نور الدين البحاري في الكفاية» وحمل الوجوب بالعقل على الأولوية عنده؛ وهو مع كونه 
خلاف الظاهر يمنعه ما بعده» وينادي التعليل على خلافه وتصريح الأئمة به» فقد صرّح 
به الإمام أبو زيد الدبوسي ني التقويم وفخر الإسلام البزدوي في أصوله بخلود العقاب 
للناشع في الشاهق المدرك لمدة الاستدلال فلم يستدل» فمن الغفول عن تفصيل المنقول 
التصدي للتوفيق بأن الوجوب عند الماتريدية بمعنى ترجيح العقل الفعل» والحرمة بمعنى 
ترجيحه الترك مستدلاً بما في الكفاية» ولذا صرح الحقق ابن الهمام في التحرير بكون 
التوفيق المذكور غلطاء واستدل جمهور الأشاعرة بوجوه: 

الأول: قوله تعالى: هلوَمَا 5 مُعَذبِينَ حَتَى نَبْعَثْ رَسُولاً4 [الإسراء: ١5‏ ]» حيث 
نفى العذاب قبل وصول الشرع؛ ولو وجب شيء من الأحكام للزم بتركه العذاب قبله, 
واللازم منتف بالنص» وهو إلزامي على المعتزلة دون الماتريدية»؛ إلا أن يجعل التالىي عدم 
الأمن من العذاب قبله» وهو منتف لدلالته على الكون في الأمن» والسلامة منه لأهل 
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الفترة» والشاهق قبله. أو يجعل التالي صحة التعذيب قبله» ونفيها بمعنى عدم اللياقة 
للحكمة دون عدم الوقوع, كما أشير إليه ني شرح المنهاج للأسنويء أو يصور المقدم 
وجوب الإيمان للزوم العذاب على تركه عندهم بمعنى عدم جواز العفو عنه؛ لمنافاته 
للشكدة كم ارهن لدي الكميت لكين والنيي بللمز علي كنات الانشضال: 
ولت ,وقوعة لدلالة سانيا وهر ثوله تعاليا: «إوإذا ردنا أن بلك قر َريَة يََ مرا مُثْرَفيبًا 
فَمَسّقوا فيبا فَحَقَّ عَلَيْبَا القَرْل4 [الإسراء:١]»‏ وللجمع بينها وبين الآيات المثيتة 
للعذاب قبله كما سيأتي بدفع التنائي الظاهري بينهماء فلا يُمنع مستندًا بأن الآية لما دلت 
على أنه لا يليق بحكمته ورحمته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل تنبيبهم 
بإرسال اي ال الأكبر على تركه قبل ذلك أولى» 
ولو سلم كون النفي بمعنى عدم اللياقة دون عدم الوقوع وثبوت الدلالة بذلك» فعبارة 
الأبات الحية وال راي دلالنها هذا تقزر اتإدخلة. 

اشاني: قوله تعالى: لبلا يَكُونَ لئاس على الله حْجَةٌ مُجةَ بَعْدَ الرْسُلٍ [النساء:5١]»‏ 
حيث دل على ثبوت الاحتجاجء والعذر للناس على 1 الإيمان قبل الرسلء. فلو كان 
الععل حتجة جلرية لازم اتقاؤى ولس كذلك بالتص: 

را بأن المراد لكلا يكون حجّة أصلاً كما هو المتبادر من الوقوع في سياق 
النفي» فإن العقل دليل جملي والتفصيل إلى الرسلء والعاقل إذا لم ينبه جاز أن يغفل» فكان 
له نوع حجةء كما في كشف الكشافء فلا يستلزم نفي حجية العقل؛ أو محمول على 
نفي الاحتجاج في الشرائع والأحكام جمعًا بين الأدلة» كما أشار الإمام إلى توقف وجوب 
الشرائع والأحكام على البعثة وبلوغ الدعوة» والجواب عمًا تمسك به المخالفون من 
الوجهين بالتأويل بقوله في رواية المذكورين من الأئمة: (ويعذرون في) جهل (الشرائع) 
والأحكام (إلى قيام الحجّة) عليهم ببعث الرسول وبلوغ دينه. كما أشير إليه بنفي الحجة 
في الآية» وأريد نفي المعذرة التي يعتذرون ما قائلين: «إلَؤْلا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولا4 [طه 
فيبين لنا شرائعك؛ ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامكء ففيه إشارة إلى أن 
تسميتها حجة للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه؛ بمنزلة الحجة 
القاطعة التي لا مردٌ لماء فأشار إلى أن ثبوت المعذرة والسلامة عن التعذيب قبل البعئة كما 
نطق به الآيات محمول على ثبوت ذلك في الشرائع والأحكام دون ما يثبت بدلالة العقول» 
مما م من المسائل السبعة السابقة» فإنها تثبت بالعقل دون السمع لتوقفه عليهاء كما 
سيصرح به. 
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الثالث: أن العباد بجبورون في أفعالهم لوجوبها عند تمام المرجح» وليس ذلك اختيار 
العبدء وإلا لزم أن يكون للاختيار اختيار فيدور أو يتسلسلء فلا يتصف بالحسن والقبح 
العقليين» ولا يثبت الوجوب والحرمة عقلاً المتوقفان على ثبوتهما. 

عت بأنه معارضْ بنفيه الشرعيين أيضًا؛ لكونهما من صفات الأفعال الاختيارية 
ومنتنقض باختياره تعالى» وسيأتي حله في فصل الاستطاعة من الباب الثالث إن شاء الله 
ل 

الرابع: أن الحسن والقبح لو كانا عقليين لكانا لذات الفعل أو جزئه, أو لصفة لازمة 
لذاته أو جزئه ولم يتبدلا؛ لأن ما كان كذلك لا يتخلف ولا يختلفء والتالي باطل لحسن 
كذب فيه إنقاذ لمظلومء وقبح صدق فيه إمدادٌ لظالمء ولاستازام عدم النسخ. 

وأجيب: بأن الحسن والقبح لذاته فيما يحتلف باختلاف الإضافاتء وهو المجموع 
المركب من الفعل والإضافة» والفعل جنسء والإضافات المختلفة فصول مقومة لأنواعه؛ 
لأن الفعل من الأعراض النسبية وهي تتقوم بالنسبء والإضافات المختلفة فصول مقومة 
لهاء والحسن والقبح يثبتان بحسب الأنواع لا الجنس نفسه» فقولنا: شكر المنعم حسن 
لذاته» معناه: أن الشكر المضاف على المنعم حسن لا أن ذات الشكر من غير إضافة 
حسن كما في التوضيح. 

الخامس: أنهما لو كانا ذاتيين لزم اجتماع المتنافيين بالذات في قول من قال: «هذا 
الذي اتكلم به الآن ليس بصادق». فإنه إن صدق فيه فقد كذب وبالعكسء وكذاني قول 
من قال: ما اتكلم به غدًا 0 بصادق»)» فإنه إن صدق فيه فقد كذب وبالعكسء وكذا 
في قول من قال: وما اتكلم به غدًا ليس بصادق» ثم اقتصر فيه على قوله: ما تكلمت به 
أمس ليس بصادقء» فإن صدق كل من الغدي والأمسيّ يستلزم عدمه وبالعكسء» وقد 
تحير في حله العقول» وسماه صاحب المقاصد بالحذر الأصم. 

وأجيب: بأنه إن أريد الإلزام» فلا يعم على الماتريدية؛ إذ لا يلزم من عدم كونهما 
ذاتيين في البعض عدمه مطلفقَاء وإن أريد التحقيق فليس التقريب بتام» وبالحل بأن الخبر 
إشارة إلى المخبر عنه» والإشارة إلى الشيء لا يمكن أن تكون إلى نفس تلك الإشارة» فلا 
يدخل نفس الخبر في الحكم الذي يتضمنه ذلك الخبر ولا يتناوله الحكم كما لو استثناه كما 
ذكر العلامة الشريف» وهو أمتن ما قيل في حله مما يبلغ عشرين وجباء يعني كما أن 


.)٠١7/1( انظر: الشرح الميسر‎ )١( 
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الإشارة قاصرة عن تناول نفسها كذلك الحكم الذي يتضمنه الخبر لا يتناول نفس الخبر؛ 
لأن حقيقة الإخبار هو الحكاية عن النسبة الواقعة على الوجه المطابق أولاً. ومن شأن 
الحكاية أن يكون للمحكي عنه تعيين في الواقع مع قطع النظر عن الحكاية. 

قال العلامة الدواني: فلو قال: هذا الكلام مشيرًا إلى نفس هذا الكلام لم يصح 
اتصافه بالصدق والكذب؛ لانتفاء الحكاية عن النسبة الواقعة؛ لأنه إها يوصف بهما الكلام 
الذي هو إخبار وحكاية عن نسبة واقعة وهي مفقودة فيه» بل لا حكاية حقيقة فيكون 
كلامًا خاليًا عن التحصيل؛ ولا يكون خبرًا حقيقة. 

وفي القول الثاني إشارة إلى أنه متكلم حقيقةٌء وأن ذلك الكلام ليس بصادقء والأول 
صادق؛ فيكون الأمسي كاذبًا لتخلف فرد من الكلية» ويلزم كذب الثاني بلا استلزام 
صدق الأول كذبه» وكذب الثاني صدقه. ولا كذب الأمسي صدقه؛ كما في شرح النونية 
للفاضل الخيالي» وأشار إلى الاستدلال على وجود الصانع المتعال» وعلى كونه محدث 
العالم مغيرًا لما فيه من الأحوال» ووجوب معرفة ذلك بالعقول» وعدم العذر في الجهل بها 
بحال بوجوه أربعة: بإمكان الجواهر وحدوئهاء وإمكان الأعراض وحدوئها. 

الدليل الأول: ما أشار إليه بقوله في رواية المذكورين: (ولا عذر لأحد) من البالغين- 
(في الجبل بخالقه) بعد مضي مدة الاستدلال» كما دل قوله: (لما يرى)» ويعلم في تلك 
المدة بجري العادة الإلهية كما هو المتبادر» ولعدم رؤية نفس الخلق (من خلق السموات 
والأرض): أي وجودهما بعد العدم» (وخلق نفسه وغيره)؛ لتغير الآثار والأحوال ني ذلك 
ولا يد كذلك. 

يعني أنه يعلم كل من استدل أن العالم من السموات والأرض وغيرهما ممكن؛ لأنه 

5 ل وكل ممكن فله علة مؤثرة. 

وتقريره على طريقة الحدوث بوجهين: 

الأول: أنه يعلم أن الموجودات الممكنة يحتاج في حدوئها إلى علة لا يتطرّقها العدم 
بوجه من الوجوهء وما يمتنع عدمه بوجه من الوجوه بالنسبة إليها لا يكون عينها ولا 
جزءها وإلا لزم الانقلاب» فيكون خارجًا واجبًا بالنات. 

الثاني: أن حال الممكنات بالنسبة إلى الترجيح كحاها بالنسبة إلى الترجحء فلو لم 
يوجد مرجح بالذات لم يترجح أصلاً فيثبت وجود الواجب تعالى» وفيه إشارة إلى أن 
افتقار الموجودات إلى المؤثئر من حيث الحدوث كما ذهب إليه المتكلمون» وإليه أشار 
بتصوير الدليل في الخلق والاحداث» ويحتمل كونه من حيث الإمكان والحدوث جميمًا كما 
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اختاره محققوهم على خلاف في كون الحدوث شرطًا أو شطرًا في العلية» وإليه يشير الخلق 
الذي لا يتصور إلا فيما اك 

وتقرير الدليل عليه أنه يعلم دلالة السموات والأرض وغيرهما من الموجودات على أن 
في الوجود واجبّاء وإلا لزم انحصار الموجود في الممكن» فيلزم ألا يوجد شيء؛ لأن 
الممكن لا يستقل بالوجود في نفسه وهو ظاهرٌّء ولا في إيجاده لغيره؛ لأن الإيجاد بعد 
الوجود. وإذ لا وجود لا إيجاد فلا موجود بذاته ولا بغيره» فثبت وجود الواجب تعالى. 

وهذان الوجهان فيهما غنية عن إبطال الدور والتسلسلء» وأصل الدليل مأخوذ من 
قوله تعالى: ظأَوَلَمْيَنظُرُوا في مَلَكُوت السَّمُوَات 0 [الأعراف: 21١85‏ وقوله: 
لإسْرِييم آياتنا في الآقاق وَفي أنفُسبح» [ [فصلت:7ه]ء ]ء وقوله: جأرَ لم ُعَمَرَكُم م 
يَكَذك فيه مّن تَذَكرَ وَجَاءكُمُ التذير» [فاطر: 1], حيث دلت على توبيخ الكقار بترك 
النظر والاستدلال على وجود الصانع المتعال وانّصافه بصفات الكمال بعد تعميرهم مدة 
يتمكنون فيها بعقولهم من الاستدلال» وقد أشير إلى الاستدلال في شانين آية كما في شرح 
المقاصدء وظاهر الكل الاستدلال بحدوث الموجودات؛ لكفايته في مقام التصديق 
وظهوره وهو مراد المتكلمين» فإن مرادهم عليه الحدوث على طريق الدليل الأنّي”"©: أي 
الكون علة للتصديق باحتياج الحادث قبل حدوثه كما في المواقف» ولا يدفعه كون المقام 
مقام بيان العلة على طريق الدليل اللمُي: أي العلية في نفس الأمرء وأن اتصاف الحادث 
بالحدوث في نفس الأمر متأخر بالذات عن انّصافه بالوجود فيهاء واتصافه بالوجود متأخر 
كذلك عن احتياجه» فلا يكون اتصافه بالحدوث علة اتصافه بالحاجة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: وجوب النظر في معرفة الصانع تعالى؛ وإليه أشار بقوله: (ولا عذر لأحد في 
الجبل بخالقه لما يرى من خلق) إلى آخرهء» وحيث كان سائر الواجبات متوقفة ل 
عنده ثبت أن أول مطلق الواجبات هو النظر والاستدلال بالمصنوعات على وجود الصانع 
تعالى» واختاره الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني7") 

فأول الواجبات على المكلف: النظر والاستدلال المؤدي إلى المعرفة بالله وبصفاته, 

وتوحيده وعدله وحكمته؛ ثم النظر والاستدلال المؤدي إلى جواز إرسال الرسل وتكليف 


)١(‏ مأخوذ من الإنء وهو التصديق. 
)1١(‏ انظر: المواقف .)١ 27/1١(‏ 
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العباد. ثم الاستدلال المؤدي إلى ثبوت الإرسال بدلالة المعجزات وثبوت الأحكام 
والواجباتء ثم الاستدلال المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة لأهله ثم العمل بما يلزمه 
على شروطه فيهما كما في التبصرة لعبد القاهر البغدادي. 

الثانية: أن وجوب النظر والاستدلال على كل أحد بحسب ما يتيسر له من الدليل 
ذو الأدلة الجقيؤرة للمتكلميق: 'وزليد أكان مرق غيارة اليل علق جر ينه انلف 

الثالثة: أن حصول المعرفة بعد النظر الصحيح بطريق جري العادة الإلهية في الإنتاج 
عقيبه» وخلق العلم به كما هو المتبادر في المقام دون التوليدء كما ذهب إليه المعتزلة؛ 
ودون الإيجاب كما ذهب إليه الفلاسفة. 

الرابعة: أن العلم الواحد يتعلق بمعلومين وأكثرء كما أشار إليه برؤية خلق السموات 
والأرض وخلق نفسه وغيره: أي العلم بها خلانًا لبعض الأشاعرة في العلم المكتسب» 
وللمعتزلة مطلقا كما في التبصرة البغدادية. 

الخامسة: أن الإحساس بالشيء ليس علمًا بهء وإليه أشار بزيادة الخلق في المقام» ولم 
يقتصر على رؤية المذكورات مع كفايتها في المرام» واختاره جمهور الأشاعرة» فالإابصار 
ليس علمًا بالمبصرات» وكذا البواقي خلافًا للأشعري؛ للفرق الضروري بين العلم التام 
بهذا اللون وبين إبصارهء وكذا بين العلم بهذا الصوت وسماعه. وبين العلم مبذه الرائحة 
وسمها إلى غير ذلك» ولأن إطلاقه على الإحساس مخالف للعرف واللغة كما في شرح 
المقاصد. 

والدليل الثاني: ما أشار إليه بقوله فيما رواه الإمام أبو بكر محمد الرَُرَنْجَرِي في 
المناقب» والفقيه عطاء بن علي الجوزجاني في شرح الفقه الأبسط. وحافظ الدين 
الكردري في المناقب الصغرى, والإمام أبو عبد الله الحارئي في الكشفء والإمام صارم 
الدين في نظم الحمان7"©. 

(ص): (وقال في رواية أبي يوسف: وكما يحيل العقل في سفينة مشحونة بالأحمال 
احتوشتها في لجحة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة أن تجري مستوية وليس أحد 
يجريبها ويقودها فكذلك يستحيل قيام هذا العالم وتغير أموره من غير صانع ومحدث 
وحافظ, وكذا خروج الجدين من بطن أمه بصورة حسنة ليس من نجم ولا طبع بل من 
تقدير صانع حكيم عالم والعالم يتغير من حال إلى حال والتغير لا بد له من مغيرٍ فدل 


6 أي في مناقب النعمان. 
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تغيره على وجود مغير له غالب هو الصانع؛ كوجود بناء مشيد في عرصة بعد أن لم 
يكن يدل على وجود بان بناهء وقال في كتاب العالم: ويُعرف الرسول من قبل الله؛ 
لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله لم يكن أحد يعلم بأن الذي يقول الرسول حق 
حتى يقذف الله في قلبه التصديق والعلم بالرسول» ولذلك ولو كانت معرفة الله من قبل 
الرسول لكانت المئّة على الناس الْمَّنّ في معرفة الله من قبّل الرسول لا من قبل الله 
ولكن المنئّة من الله على الرسول في معرفة الرب تعالى والمنّة لله على الناس بما عرفهم 
الله من التصديق بالرسول» ولذلك لا ينبغي لأحد أن يقول: إن الله يعرف من قبل 
الرسول بل ينبغي أن يقول: إن العبد لا يعرف شيًا من الخير إلا من قبل الله تعالى). 

(ش): (وقال في رواية أبي يوسف: وكما يحيل العقل) ويجزم بالاستحالة (في سفينة 
مشحونة بالأحمال احتوشتها): أي أحاطت بها من كل جهة» يقال: احتوش القوم 
بالصّيد» واحتوشوه (في لجة البحر) ومعظمه (أمواج متلاطمة) يضرب بعضها بعضاء 
(ورياح مختلفة) نهب من كل جبة (أن تجري) بنفسها (مستوية)» لا نميل إلى طرف ولا 
تقف وقفة مع تصادم الرياح المختلفة؛ (و) الحال أنه (ليس أحد يجريها ويقودها) 
مستوية» (فكذلك يستحيل) في العقل (قيام هذا العالم) من السموات والأرض وما فيهما 
بنفسه (على اختلاف أحواله) من حركات السموات والسيارات وسكون الأرض 
واختلافها في الكيفيات؛ وما خص به الإنسان من الهيئات واستجماع أنواع الكمالات» 
وما يختص به سائر الموجودات. (وتغير أموره) من تعاقب الضوء والظلمات» وتغير 
أحوال الحيوانات والمعادن والنبات (من غير صانع) واجب بالذات واحد موصوف 
بصفات الكمال» منزرءٌ عن سمات التغير والزوال» (ومحدث) يحدث العالم وما اختلف 
فيه من الأحوال وتغير من الأعمال» (وحافظ) يحفظه عن الاختلال. 

يعني: أن الممكنات من الأرض والسموات وما فيهما حادثة؛ لأنها متغيرة» وكل 
حادث فله محدث. 

وتقريره على طريقة الإمكان: أن الممكنات موجودة, فلا بدَّ لها من موجد؛ 
لاستحالة وجود الممكنات من نفسها وقيامها بلا موجد, فإن كان واكك امسن عله 
فذاك, وإن كان ممكمًا فلا بد له من علة ويعود الكلام فيهاء فإن انتهت إلى الواجب فذاك 
وإلا دار أو تسلسل» وكلاهما باطل» اله يشير إطلاق استحالة القيام بنفسه؛ لشموله 
القيام بالتسلسل أو الدور على نفسه. 
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أما الدور فلوجبين: 

الأول: أن صريح العقل يجزم بأن ما لم يُوجد لم يؤثر» فلو أن الشيء في مؤثره يلزم 
تقدمه على مؤثره المتقدم عليه وهو محال. 

الثاني: أن نسبة العلة إلى المعلول بالوجوب ونسبته إليها بالإمكان فلا يجتمعان ني 
الشيء بالنسبة إلى أمر معين فضلاً عن نفسه. 

وأما التسلسل فلوجهين: الأول: أن الممكنات لو تسلسلت لا إلى نهاية لاحتاج 
لمجموع إلى علة لا يجوز أن تكون نفسها ولا جزءًا منهاء فتعين أن تكون خخارجة واجبة؛ 
لأن المجموع تكرن مكنا لاففتارة إل السرائعة كله يي امققية له خارج عنه؛ إذ الداخل 
لا يكون علة لنفسه ولا لعلله. فلا يكون علة مستقلة للمجموع؛ والخارج لا يكون ممكنًا 

الثاني: أن نسبة السلسلة وأجزائها إلى الترجيح كنسبتها إلى الترجح وهو ظاهرء فلا 
يصلح شيء منهما للعلية» وينتفي التسلسل وهذا ينفي التسلسل فيما يضبطه الوجود 
مطلقًا مجتمعة أو لاء كما قال به المتكلمون. 

وتقريره على طريقة الحدوث”2©: أن العالم حادث؛ لأنه متغير أموره وأعماله» فلا بد 
له من مؤثْرٍ صانع» ولا يكون حادثًا متغيرًا وإلا لاحتاج إلى مؤثر آخر ودار أو تسلسلء 
وكلاهما باطل لما مرء فثبت الانتهاء إلى مؤثر واجب قديم يحدثه ويحفظه. 

وهذا برهان لطيفْ جليلٌ مأخوذ من مسلك الخليل عليه التحية والتسليم بالتبجيل 
حيث استدل قبل أن يجري عليه القلم بالظهور بعد أن لم يكنء والأفول بعد الطلوع, 
وآثار العجز عن التدبير كما قال الأبام بو منصور مستفهمًا على سبيل الإنكار في قوله: 
هذا ربي» فإن حذف أداته مشهور قائلا: لا أحب الآفلين: أي لا أئني على الذي تتعاقب 
عليه الأحوال؛ ويعتريه التغير والزوال باستحقاق الربوبية» ولا أعطيه امحبة التي تجب لله 
الواجب الوجود الذي يستحيل عليه الزيادة والنقصان, والذهاب والإتيانء» كما ني 


)١(‏ انظر: التوحيد لأني منصور الماتريدي (ص١١)‏ وما بعدهاء والتمهيد للباقلاني (ص؟١)‏ والإرشاد 
(ص7١)»‏ ولمع الأدلة (ص77)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص75)» وتبصرة الأدلة (1/")» 
وأصول الدين (71)» والشامل »)74/١(‏ والعقيدة النظامية للجويتي »)١5(‏ والفصل في الملل 
والنحل لابن حزم »)١4/١(‏ ونهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص )»و شرح العقائد 
النسفية(١58/1).‏ 
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العمني 1 
وأصل الدليل مأخودٌ من قوله تعالى: «وَمن آيّاته الْجْوَارٍ في البَحْرٍ كَالأغْلام»إن يَشَأُ 

يُسكن الرّيح فَيَظْلَانَ رَوَاكِدَ عَلَى 0 [الشورى: 7 71]» وقوله تعالى: وم 
الله الذي 5 [النمل: 84]» وقوله تعالى: «ؤوّلاً يَنُودْهُ حفَظبُمَا وَهُوَ العَلي 
العطيم» [البقرة: هه ؟] 

وفيه إشارات إلى الل 

الأولى: أن الموجودات مفتقرة إلى الصانع ابتداء وبقاءء من حيث يستتبع حدوثها 
كافتقارها من حيث إمكانها الذي لا ينفك عنهاء فإن الموجودات إما جواهر يستحيل 
خلوها عن الأكوان المتجددة المتغيرة» أو أعراض متجددة بتعاقب الأمثال متغيرة» فهي 
محتاجة إليه تعالى دائمًا عند المتكلمين. 

والتشنيع عليهم في القول بعلية الحدوث بلزوم الاستغناء عن الصانع بقاء كما ظنْ 
قشري. بل ساقط بمرةء وإليه أشار بقوله: ومحدث وحافظ. 

الثانية: أن جزم العقل باستحالة جريان سفينة محمولة بنفسها على الاستواء مع تصادم 
الأمواج والرياح مما لم يختلف فيه الآراء وأجمع عليه العقلاء» وهو قدرٌ يسيرٌ بالنسبة إلى 
ما في العالم من اخحتلاف الأحوال وتغير الأمور والأعمال» فكيف يوجد ويقوم بنفسه من 
غير صانع واجب؟! وإليه أشار بجعله المقيس عليه. 

الثالثة: أن العالم حادثء والاستدلال على حدوثئه بجميع أقسامه وكونه مسبوقا 
بالعدم بوجوه: 

الأول: أن الجسم يقوم به الحادث. وهو ضروري لما نشاهده من الحركات وتجدد 
الأعراض» ولا شيء من القديم كذلكء وإليه أشار بقوله: (في سفينة مشحونة بالأحمال 
احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة). 

الثاني: أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث من الأكوان والتأليف وما يتبعهما من 
الأعراض؛ ولا توجد بدون التمايزء وهو بالأعراض لتمائل الجواهر الفردة التي يتألف منها 
الأجسامء والأعراض لا تبقى زمانين» وكل ها لا يخلو عن الحادث فهو حادث بذاته 
وصفاته وأحواله. وإليه أشار بقوله: (قيام هذا العالم على اخعلاف أحواله وتغير أموره 
وأعماله). 


.)١75ص( انظر: إيضاح الدليل (51)» والتيسير‎ )١( 
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الثالث: أن كل جسم ممكن؛ لأنه مركب» وكل ممكن وجد مسبوق بالعدم؛ إذ لا 
يتصور الإيجاد إلا عن عدم وإليه أشار بقوله: صانع 56 مع قوله في الدليل السابق: 
(لما يرى من خلق السموات والأرض). 

الرابع: أنه لو وُجد جسم قديم لكان في الأزل إمّا متحركًا أو ساكتًا والكل باطل؛ 
لأن ماهية الحركة المسبوقية بالغير وماهية الأزلية عدم المسبوقية بالغير فيتنافيان» وماهية 
الكون كونان في آنين في مكان واحدء فهو يقتضي المسبوقية بالغير المنافية للأزلية» وإليه 
أشار بقوله: وتغير أموره وأعماله مع قوله في الدليل اللاحق: والعالم يتغير من حال إلى 
حال. 

الرابعة: إثبات سول قدرته تعالى لجميع الجواهر والأعراضء بمعنى أنه يصح منه الفعلٌ 
والترك ببيان حدوث العالم بأقسامه”": أي ما سوّى ذاته تعالى وصفاته؛ إذ لا يمكن إثبات 


)١(‏ ثم إن العالم بجميع أجزائه محدثء إذ هو في القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين: أعيان» وأعراض» 
ونعني بالأعيان: ماله قيام بذاته وهو إما متركب؛ وهو الجسم وإما غير مركب وهو اللحزء الذي لا 
يتجزأء وهو الجوهر في عرف أهل الكلام. 
ونعني بالأعراض: ما لا قيام له بذاته» وتحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والأكوان» والطعوم, 
والروائح. 
ودليل ثبوت الأعراض: أن الجوهر قد يكون ساكناء ثم يتحركء ركذا على القلبء فلو لم تكن 
الحركة والسكون معنيين وراء ذات الجوهرء بل راجعين إلى ذاته لكان في الأحوال أجمع ساكنا 
متحركاء لوجود ذاته الموجب هما ولما اختص كل صفة على حدة. ثم الأعراض كلها حادثة 
عرف حدوث بعضها بالحس والمشاهدة» وبعضها بحدوث أصلادها المنعدمة عند حدوئها 
بالدليل» فإنها لما قبلت العدم دل أنها كانت حادثة, إذ المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في 
حيز الحوازء فأما القديم فهو الموجود لذاته» فيكون مستحيل العدم: فيكون جواز العدم وتحققه 
دليل الحدوث. وإذا كانت الأعراض كلها محدثة يستحيل خلو الجوهر عنها إذ وجود جوهرين غير 
مفترقين ولا جتمعين» وتوهم جسم في مكان واحد في حالة البقاء غير متحرك ولا ساكن محال» 
وكذا خلو الجواهرء عن الألوان كلها والطعوم والروائح ما يحيله العقل كما يحيل اجتماع 
المتضادين في محل واحدء في وقت واحدهء وإذا استحال خلو الجواهر عنها استحال أيضاً سبق 
الجواهر عليها. لما أن في السيق الخلوء والخلو محالء فكان السبق محالاً. فإذا لم تسبق الجواهر 
الأعراض» فما لا يسيق الحادث فهو حادث ضرورة لمشاركته المحدث فيما كان لأجله محدثا» وهو 
أن لوجوده ابتداءء والله تعالى الموفق. ودخل تحت هذه الدلالة جميع أجزاء العالم من السماوات 
والأفلاك الدوارة والنجوم السيارة» وغيرهاء والأرضيين وما فيها من البحار والجحبال والنبات 
والجماد وغير ذلك. 
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قدرته تعالى بحدوث الأعراض فقطء أو بإمكالها كما قيل؛ لبقاء احتمال كونه موجبًا 
بالذات» يصدر عنه قديم يكون مبدا الحوادثء كالعقل الفعال عند الفلاسفة» كما أشير 
إليه في مبحث القدرة من شرح المواقف والمقاصدء. بل يتوقف إثبات وجوده تعالى 
ووحدته وانّصافه بصفات الكمال وإثبات الرسالة وأحكام شرع ذي الحلال على إثبات 
حدوث العالم والاستدلال» كماني التسديد ومزيد بيانه في الوائي شرح المنتخحب. 

الخامسة: الرد على الفلاسفة المخالفين في حدوئه حيث ذهبوا إلى قدم العالم من 
العقول والأفلاك والنفوس الناطقة ونوع العناصر: أي العقول العشرة والأفلاك السبعة 
بذواتها دون صفاتها عند متقدميهمء وبموادها وصورها الجسمية والنوعية وأعراضها المعينة 
من المقادير والأشكال عند متأخريهم وبنفوسها ومطلق الحركة والوضع فيها دون 
الشخصية والعنصريات بموادها وصورها الجسيمة والنوعية عندهم والنفوس الناطقة عند 
بعضهم, واستدلوا عليه بوجوه: 

الأول: أن المؤثر إمّا أن بير الأرل عي يتوقف عليه تأثيره أو لا. 

والثاني: إن لم يتوقف على شرط يستلزم الترجيح بلا مرجح وإلا يستلزم التسلسل. 
والأول يستلزم قدم الحادثء فثبت التأثير في الأزل. 

وأجيب عنه بالنقض بما اعترفوا به في الحوادث اليومية؛ لحريان ما ذكروا فيها بعينه؛ 
ولا مخلص طم بأنها تستند إلى الحوادث الفلكية لالتزامهم؛ لكون كل منها مسبوقًا بآخر لا 
إلى ,قباية" لماحير فق السكالة السلحل مطلقاة ‏ ولو صل عدم مالف في هنين 
معارض بجريان مثله في الأجسام؛ فيجوز أن يكون حدوئها مشروطًا بشرط مسبوق بآخر 
لا إلى نهاية. ْ 00 

بطر بأن التأثير وترجيح الفاعل المختار لأحد مقدوريه إشها هو بمجرد الإرادة ولا 
حاجة فيه إلى مرجح ينضم إليه. 

فالفاعلية بمعنى: تعلق التكوين حادثة بمجرد الإرادة المتعلقة بالمقدورء وبالمعارضة 
بجواز ترتب الإرادات أو ترتب تعلقات إرادة قديمة إلى ما لا يتناهى» وكذا حدوث تعلقها 
في وقت معيّن بلا سبب مخصص؛ لأن التعلق اعتباري؛ ولا تُعلل الإرادة والاختيار» كما لا 
بعلل الايعات: 

وبالحملة فاعليته تعالى وتأثيره ما أن تكون أزلية».أو حادثة بالنسبة إلى جميع العناصر 
والأفلاك بذواتها وصفاتاء أو تكون أزلية بالنسبة إلى البعض وحادثة بالنظر إلى البعض 
الآخرء ويبطل الأول لزوم انتفاء الحوادث اليومية» والضرورة شاهدة بثبوتهاء ويبطل الثالث 
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لزوم الترجيح بلا مرجح فتُعيّن الثاني وهو المطلوب. 

الثاني: أن المادة قديمة وإلا لاحتاجت إلى مادة أخرى وتسلسلتء وأنها لا تخلو عن 
الصورة الجسمية والنوعية؛ فيلزم قدم الجسم لقدّم جميع أجزائه. 

واعين بمنع تركب الجسم من المادة والصورة» ومنع قدم المادة؛ لأن قدَمّها إما 
يثبت بوجوب اختلاف الاستعداد المتفرّع على الإيجاب بالذات» وهو باطل» وبمنع عدم 
خلوها عن الصورة. 

الثالث: أن الزمان قديم. وإلا لكان عدمه قبل وجوده قبلية لا يجامع فيها السابق 
المسبوق؛ وهو السبق الزماني» فيكون الزمان موجودًا حين ما فرض معدوماء هذا خلف. 

1 وأجيب: بِمَنْع تحقق التقدم الزماني؛ لكونه فرع وجود الزمان وهو ممنوعً؛ ولو سلم 
تحققه في الحملة» فليس تقدم الزمان على وجوده بالزمان حتى يلزم اجتماع النقيضين بل 
بالذات؛ لتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض. 

الرابع: إمكان وجود العالم لا أول لهء وإلا لزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي» وهو يرفع عن البديهيات؛ لحواز الحائزات واستحالة المستحيلات» وكذا 
إمكان تأثيره تعالى في العالم لا أول له وإلا لزم الانقلاب المذكور» فيجب الحزم بإمكان 
وجود العالم في الأزل» وهو يبطل الدلائل على امتناع وجوده ني الأزّل. 

وأجيب: بمنع استلزام أزلية الإمكان إمكان الأزلية؛ فقوهم: إمكان وجود العالم في 
الأزل» إن أريد به: أن وجوده في الأزل ممكن على أن يكون قوهم ني الأزل متعلقًا 
بالوجود؛ فهو ممنوغً؛ حواز أن يكون وجوده في الأزل ممتنعّاء وإن أريد به أن إمكان 
وجوده في الجملة مستمر في الأزل على أن يكون قوهم في الأزل متعلقًا بالإمكان فمسلم: 
ولا يلزم منه أن يكون وجود العالم في الأزل ممكنًا؛ لحواز استحالة الوجود الأزلي مع 
كونه متصمًا في الأزل بإمكان الوجود فيما لا يزال» وهذا ما بيّنه جمهور المحققين بأنا إذا 
قلنا: إمكانه أزلي» فالأزل ظرف للإمكانء فيلزم كون ذلك الشيء متصفا بالإمكان انُصافا 
مستمرًا غير مسبوق بعدم الاتصاف. وهذا ثابت للعالم قبل وجودهء وإذا قلنا: أزليته 
ممكنةء فالأزل في الجا : ظرف لوجوده: أي وجود المستمر الغير المسبوق بالعدم 
ممكنء ومن المعلوم أن الأول لا يستلزم الثاني؛ لحواز أن يكون وجود الشيء في الجملة 
ممكنًا إمكانًا مستمرًاء ولا يكون وجوده على وجه الاستمرار ممكنًا أصلاً بل ممتنعّاء ولا 
يلزم من هذا أن يكون ذلك الشيء من قبيل الممتنعات؛ لأن الممتنع هو الذي لا يمكن 
وجوده بوجه من الوجوه؛ ولم يرض السيد الشريف هذا واذّعى الاستلزام بينهماء وقال 
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في إثباته: إن إمكان الشيء إذا كان الشيء مستمرًا في الأزل لم يكن هو في ذاته مانعا من 
قبول الوجود في شيء من أجزاء الأزل» فيكون عدم منعه أمرًا مستمرًا ني جميع تلك 
الأجزاء»ء فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمتَئع من انّصافه بالوجود في شيء منهاء بل 
جاز انُصافه في كل منها لا بدلاً فقطء بل وممًا أيضّاء وجواز انصافه في كل منها معَاء هو 
إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته» فأزلية الإمكان 
مستلزمة لإمكان الأزلية. 

ورد بأن مقدمات دليله مسلمة إلى قوله: لم يمنع من انّصافه بالوجود في شيء منها؛ 
لأثها رك ان معلق يعدم الع عل معن اند لا ومقيع تي مان لجرا الأزل من الوجود 
ولو فيما لا يزال؛ فهو بعينه أزلية الإمكانء ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود الأزلي» 
الذي هو إمكان الأزلية» وإمًا أن يتعلق بالوجود على معنى أنه لا يمنع من الوجود في شيء 
من أجزاء الأزل؛ فهو بعينه إمكان الأزلية والنزاع فيه فيكون مصادرةً على المطلوب. ١‏ 

والدليل الثالث: 

ما أشار إليه بقوله فيما رواه الإمام أبو شكور السالمي في (التمهيد) وجمال الدين 
الكمازروي في (سير المضمرات) عن الإمام أنه قال في الرواية المذكورة: (وكذا خروج 
الجنين) الولد المستبين الخلقة (من بطن أمه) ملابسمًا (بصورة حسنة) من استواء القامة 
وتناسب الأعضاءء واعتدال التخطيطات المقدارية, والأوضاع المتلائمة» والإتقان 
والإحكام البالغ أقصى الغاية» والحكم والمصالح البالغة فيما عرف حمسة آلاف (ليس) 
بالضرورة (من) تأثير (نجم) من السيارات» عديم الشعورء كما زعمه المنجمون 
والصابئون من أن الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك هي العلل لحدوث الحوادث 
الواقعة في العالم من الجواهر والأعراضء متمسكين بدوران الحوادث السفلية والتغيرات 
الواقعة في جوف فلك القمر وجودًا وعدمًا مع ما لتلك الكواكب من الأوضاع في 
البروج» كما يُشَاهّد في الفصول الأربعة وتأثيرات الطوالع» (ولا) من (طبع) من القوى 
البسيطة والمركبة العديمة الشعور بالضرورة» وإليه أشار بعدم التعرض للاستدلال؛ للاحالة 
إلى الضرورةء فليس التأثير من الطبع» كما زعمه الطبيعيون من أن الطبائع هي العلل 
للحوادث متمسكين بأنه يكون من اجتماع الماء والأرض للنبات» ولا بد فيه من هواء 
يتخلل بين أجزائه ومن حرارة طابخة؛ إذ لو فقد أحدهما أو لم يكن على ما ينبغي فسد 
الزرع؛ كما إذا ألقي البذر في موضع لا يصل إليه الهواء وحر الشمس» ومن التبات يحصل 
بعض الحيوان؛ لأنه غذاؤه ومنهما يحصل الإنسان؛ لأنه متولدٌ من المني المتكون من الغذاء 
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الذي أعوافات أوححيوان وكذا صيز نماض الحيوان الذى عذاؤه مدعا والطيفة 
المصورة التي في الرحم تقيّد الأجزاء المتخالفة الحقيقة بالصور والقوى والأشكال 
والمقادير التي مها يصير مثلاً بالفعل لمن فصلت منه البذرء (بل من تقدير صانع) متقن 
لالأفعال» فإن الصنع إجادة الفعل» كما في المفردات» والتقدير بمعنى التخصيص الذي هو 
نتيجة الإرادة» أو نتيجة الحكمة كما في التعديل وغيره (حكيم عالم) بالأشياء على ما هي 
عليه الآتي بالأفعال على ما ينبغي. 

يعني: أن اختصاص كل واحد من الأجسام بصفته وصورته جائرٌ ممكن؛ فلا بد له من 
خصص حكيع. 

وتقريره: أن اختصاص كل واحد من الأجسام بصفته المعينة وصورته المشخصة.ء 
والإحكام إلى الغاية لا بد وأن 500 الجائزات» ولا بد للجائز من مرجح» فإذا كان 
واجبًّا حكيمًا فذاك المطلوب» وإن كان ممكنًا كنجم أو طبع احتاج | إلى مؤثر فلا بد من 
الانتباء إلى الواجب الحكيم؛ وإلا لزم الدور أو التسلسل وكلاهما باطلٌ لما مر. 

وتقريره على طريقة الحدوث: أن المؤثر في الموجودات المقدر لما يخصها من 
الهيئات» إن كان واجبّ الوجود حكيمًا فذاك, وإن كان ممكنًا فله مؤثر ويعود الكلام 
فيه» ويلزم الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى مؤثر واجب الوجود لذاته» حكيم محدث 
للعالم» ومقدّر لأموره؛ والأوّلان باطلان لما مَرّ فتعين الثالث: وهو المطلوب. 

وأصل الدليل مأخودٌ من قوله تعالى: إِهْرَ الذي يُصَوَرْكُمْ في الْأَرْحَام كيف يَشَاء4 
[آل عمران:7]؛ حيث دل إيراده في معرض الاستدلال على أنه يعلم علمًا ضرورياء 
ويستدل به على غيره كما في شرح المواقف. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن مَنْ تَأَمّل في عجائب الأفعال الحادثة في عالم الطبيعة البالغة من الإتقان 
والاحكام أقصى الغايات وكان راجعًا إلى فطنة» ولم يعم بصيرته التقليد علم بالضرورة أنها 
لا يمكن أن تستند إلى قوى بسيطة أو مركبة عديمة الشعور سيما ما يحدث في الحيوانات 
من الصور والأشكال والتخطيطات المقدارية والأوضاع المتلائمة ني الرحم؛ وما يُفاض 
فيه من الصور النوعية والقوى التابعة لما على تلك المادة المتشابهة الأجزاءء وما يراعى 
فيها من حكم ومصالح قد تحيّرت فيها الأوهام؛ وعجزت عن إدراكها العقول والأفبام» 
مما قد بلغ المعروف منها في كتب منافع الأعضاء وأشكاها ومقاديرهاء وأوضاعها حمسة 
آلاف. وما لم يعلم منها أكثر مما علمء كما في «المواقف» و(أوائل التفسير الكبير» 
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للرازي. 

الغانية: أن استدلال المخالفين بمقابلة الضرورة سيما الاستدلال بالدوران؛ فإنه لا 
يفيد العليّة» والمدار قد يكون دائراء سيما الاستدلال في المضافين» فيلزم أن يكون كل 
واحد منهما علّة للآخر؛ وهو باطل قطعًاء وقد يتخلف في التوأمين» فإن أحدهما قد يكون 
يي غاية السعادة, والآخر قد يكون في غاية الشقاوة» والتفاوت درجة واحدة بينهما في 
وقت الولادة» وأنه لا يوجب التغيير في الأحكام اتفاقًاء ولا يعلم كون اجتماع الماء 
والأرض والواء والحرارة سببًا لتكون الحيوان منهاء ولم لا يجوز أن يكون تكونه في حال 
اجتماعها لا منها؟! بل يخلق الله تعالى إياه من العدم في تلك الحالة بإجراء العادة كما دلت 
البراهين القطعية. 

الثالئة: أن الجسم لا يخلو عن شكل لتناهيه» فإن الشكل والصورة إحاطة حد أو 
حدودء وإليه أشار بالتعرض للصورة”". 

والدليل الرابع: 

ما أشار إليه فيما رواه الإمام أبو محمد عبد الله الحارئي في (الكشف).» والفقيه عطاء 
الجوزجاني ني (شرح الفقه الأبسط). وحافظ الدين الكردري في (المناقب الصغرى)» 
وصارم الدين المصري في (نظم الحمان) عن أبي يوسف عن الإمام أنه قال: (والعالم): أي 
ما يعلم به الصانع وصفاته من الجواهر والأعراض (يتغير من حال إلى حال) في الأكوان 
والأمثال المتجددات» (والتغير لا بد له من مغير) لا يتغير كما هو المتبادرء والاحتياج 
إلى المغير المرجح ضروري في الممكن المتغيرء (فدل تغيره على وجود مغير له غالب) 
على أَمْرِه (هو الصانع) الواجب المتقن لفعاله» يعني: أن كل موجود من العالم يشاهد 
تغير حاله وانقلابه من العناصر والحيوان والمعادن والتبات» ولا بد له من مغير صانع. 

وتقريره: أن كل موجود من العالم كانت حقيقته قابلة للتغير والعدم» فإنه يكون نسبة 
حقيقته إلى الوجود وإلى العدم على السوية؛ وكل ما كان كذلك لم يكن وجوده راجسمًا 
على عدمه إلا لمرجحء وهو لا بد وأن يكون موجودّاء فإن كان ممكنًا عاد الكلام فيه 
ولزم الدور أو التسلسل؛ وكلاهما باطل لما مرّء فنبت الانتهاء إلى مرجح واجب الوجود 
غالب لذاته. 

وتقريره على طريقة الحدوث: أنه لا شك في تغير العالم وحدوث أحوالهء» وكل 


.)517/9( انظر: المواقف‎ )١( 
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حادث ممكن؛ » وإلا لم يعدم ولم يوجدء فله مؤثرٌ وذلك المؤثر يكوك 0 تالة واجبًا غالبًا 

أو منتهيا إليه؛ لاستحالة الدور أو التسلسل» وأصل الدليل مأخخوذ من قوله تعالى :إن في 

خَلْق السَّمَوّات وَالأرْض وَاخْتلاف اليل وَالْبَارٍ لآيات ذولي الألباب14[ آل عمران 
]. 

وبين المقام تنبيبًا على ضرورية دلالة الموجود اللحدث على وجود المحدث بقوله فيه: 
(كوجود بناء مشيد): أي محكم (في عرصة بعد أن لم يكن) فيها مادته وصورته؛ كما 
دل الإطلاق (يدل على وجود بان بناه) بالضرورة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الوجود عين الموجود كالوجوبء فإنه المتبادر من التمثيل» وأنه معلوم 
بداهة» وقد ينبه عليه بأنه التحقق حقيقة مخصوصة., وأنه الثابت العين, وأنه ما يعلم ويخبر 
عنه» وأنه المنقسم إلى فاعل ومنفعلء» فالوجود ليس زائدًا على الذات في الواجب 
والممكنات عند الماتريدية» واعقارة الأشعري كما في (التعديل)؛ و(أوائل شرح المشكاة) 
للبروي,» خلافًا لجمهور الأشاعرة والمعتزلة مطلقاء وللفلاسفة في (الممكنات من 
الموتجودات) وليس النزاع في مفهوم الذات» كما قاله صاحب (الصحائف)؛ إذ لا 
يُتصور نزاعٌ في أن ذات الإنسان نفس ذاته وماهيته» فضلاً عن الاحتياج إلى الاحتجاج» 
بل النزاع في الوجود المقابل للعدم؛ وهو معنى الكون. 

وحاصله أن الكون عرض قائم بالذات بعد كون الذات ذاناء وثبوت هويته ني 
الأعيان» أو هو نفس كون الذات ذاناء بمعنى أنه ليس كل من الماهية والوجود هوية 
ممتازة عن الآخرء فيصدق مع عدم الهوية الخارجية للوجود؛ لكونه من المعقولات الثانية» 
ومع زيادة الوجود في المفهوم والتعقلء فإنهم وإن نفوا الوجود الذهني فهم قائلون بمغايرة 
بعض الأمور للبعض بحسب المفهوم والتعقل» كما سيأتي» فليس النزاع فيه مبنيّا على 
النزاع في الوجود الذهني, كما قال صاحب (المواقف)» ولا لفظيًا مرتفعًا ببيان أن 
المراد الزيادة في التصور وعدمها في المهوية كما قال صاحب المقاصدء فإنه متصادمٌ لنتائج 
الأذهان مُطَالبُْ بقواطع البرهان. 

ولا يرد ما ذكره شارح المواقف أنه لو اتحد الوجود بالسواد مثلاً في الخارج لكان 
محمولاً على تلك موطأة كالسواد» وأيضًا لم يكن لأحد شك في أن الوجود موجودء كما 
لا شك في أن السواد موجود., فالحوية الثابتة في الأعيان هوية السوادء والوجود عارض لهاء 
ويمتاز عنها في العقل فقطء ويندفع القول بأن عروض الوجود غير معقول, كما قاله 
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صاحب المقاصدء وتمسّك القائلين بالغيرية مع جوابه مذكور في المطولات» وكذا 
الوجوب ليس زائدًا على الذات. وإليه يلوح عدم بيان الزيادة في محل الحاجة إليه» وهو 
مختار محققي الماتريدية» والأشعري. كما في شرح (التعديل) وغيرهء فليس الوجوب 
اعتباريًا ولا عدميَّاءِ لأن الوجوب تأكد الوجود, ولا يرد أن نفي قابلية العدم يؤكده مع أنه 
عدمي؛ لأنه وإن كان في اللفظ كذلك فليس في الحقيقة كذلك؛ فإن صدق العدم على 
الشيء لا يوجب العد من العدم. 

وقال جمبور الأشاعرة والمعتزلة: يكون الوجوب آمرًا اعتباريّاء وليس النزاع في 
الوجوب بمعنى الاستغناء في الوجود عن الغير» فإنه اعتباري اتفاقاء كالإمكان والحدوث 
والبقاء والعدم» والوحدة الذاتية والعرضية» بل في الوجوب بمعنى تحقق الحقيقة في نفسها 
بحيث يتنرّه عن قابلية العدم كما صرح به في التعديل» ويعبّر عنه بكون الذات مقتضيًا 
لوجوده في الخارج اقتضاء تاما. 

وجوّز صاحب المواقف كون النزاع ني الوجوب بمعنى ما به يتميز الذنات عن 
الغير» لكن ما يتميز به الذات هو الذات كما صرح به. وإطلاق الوجوب عليه مجاز 
بتأويل الواجب» وإرادة مبدأ الوجوب فيكون النزاع لفظيًا مرتفعًا ببيان أن العينية 
باعتبار ما صدق عليه ما يتميز به الذات» والغيرية باعتبار مفهوم ما به تتميز الذات فإنه 
عارض اعتباري من عوارض حقيقة الواجبء والظاهر الأول» وليس المراد من اقتضاء 
الذات ها يتبادر منه من النسبةء فإن كون الوجوب نسية يبطل القول بالعينية» 
وبالعكس”7". 

الثانية: أن الوجود هو التحقق في الأعيان دون الأذهان» وإليه أشار البيان بوجود 
البناء» وعدم بيان الوجود في الأذهان في موضع البيان» واختاره جمهور المتكلمين؛ فلا 
وجود في الأذهان بمعنى الوجود الذي لا يترتب عليه الآثار» كالإضاءة والإحراق للنارء 
ويُسمّى ظليّ وغير أصيلء» كما ذهب إليه الفلاسفة وبعض المتكلمين؛ ومرادهم: وجود 
نفس الماهية الموصوفة ا الخارجيء ولذا قيل: الأشياء في الخارج أعيان» وني الذهن 
ضور 

ق كدق بتريزه كبااط ماحي الصطايف» وابعدل التميزن بوحيين: 

الأول: أنه قسمٌ من الخارجي بمعنى: أن تخيل الذهن الصورة موجودٌ في الخارج؛ 


.)١٠١١ص( انظر: الرد على وحدة الوجود‎ )١( 
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فإدراك النقيضين موجود خارجاء لا أن اجتماعبما ماهية أو صورة موجودة في الذهن, 
فإن الممتنعات ليس لما ماهيات» وحمّائق موجودة في العقل. 

الثاني: أن الوجود عين الماهية والذات فلا وجود لها في الذهن, وإما يتعقل الكليات 
والاعتباريات والمعدومات والممتنعات» ومغايرة بعضها لبعض بحسب المفهوم من غير 
حصول: شيء تي العقل» .واقتضاء :الثبوت :في الجملق كما في شرح اتعديل. وشرج 
المفاصدء فلا يشكل بنفيه إثبات قدّم العلم ونحوه مما أخذ الإضافة في مفهومه؛ فاستدلال 
المثبتين مع نفيه مذكور في المطولات. 

الثالفة: أن دلالة الموجودات الحادثة على وجود محدث لما ضرورية قد ينبه عليها بأن 
من رأَى بناء رفيعًا جَرّم بأن له بانيّاك كما ذهب إليه الجمهور, 

الرابعة: أن في الوصف بالتشييد والإحكام إشارة إلى أظهرية دلالته على محدئه وعلى 
علمه وقدرته. وغير ذلك من الصفات المتوقف عليها الإحداث. 

الخامسة: أن الأجسام باقية: أي غير متجددة, كالأعراض مما سوى الألوان 
والأشكال والإدراكات والملكاتء فإن الحق أن العلم ببقائها بنزلة العلم الضروري 
ببقاء الأجسام من غير تفرقة) وإن كان مذهب الأشاعرة امتناع بقائها مطلقًا كما في 
شرح المقاصدء أما بقاء الأجسام فإن الضرورة الحسية حاكمة بذلك. 

ونى قوله في عرصة: إشارة إلى أن الأجسام لا تخلو عن حيز: أي فراغ تشغله» وهو 
ضروري؛ لأن الجسم من أقسام الجوهر المتحيز. 

السادسة: أن في قوله: ا إشارة إلى الأخذ من قوله تعالى: 
طوَالله غالب عَلَى أمْرِه4 [يوسف:١؟]‏ وإلى برهان التمانع المشار إليه في قوله تعالى: 
وما كَانَ مَعَهُ من إِلّه إذا لْدَهَبّ كل إِلَه بمًا حَلَقَ ولعلا بَحْضبُم على بَْضٍ» 
[المؤمنون: 2]9١‏ وفي قوله: لو كَانَ فييمًا آلب إلا الله ا [الأنبياء: " ؟]ء وقوله 
تعالى: إن أصْبح مَاوُكُمْ غَْرا فَمَن َأتِيكُم بماء مين [الملك؛ ٠‏ ويقرر بوجوه: 

الأول: أن الإله لو تعدد فقدرة كل منهما وإرادته كافية في الحدوث والتغير أو لا 
وعلى الأول يلزم اجتماع العلتين التامتين على معلول واحدء وعلى الثاني يلزم العجز 
المنائي. للألوهية. ولا يمكن التوارة. والاتفاق .على . الإبجاد بالاشقراك .مع القدرة 
بالاستقلال؛ لأن تعلق إرادة كل واحد إن كان كانفيًا لزم المحذور الأول وإلا لزم الثاني. 

وإليه أشار بقوله: «مغير له غالب». 
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الثاني: أنه لو تعدد لكان العالم محتاجًا إلى كل يننا ومستغنيًا عنهما؛ لكونما مبداأين 
مستقلين له. واللازم باطل بالضرورةء وإليه أشار بقوله: غالب هو الصانع. 

الثالث: أنه لو تعدد لحاز أن يريد أحدهما شيئًا والآخر ضده الذي لا ضد له غيره» 
كحركة زيد وسكونه. فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما؛ لامتناع ارتفاع الضدين 
المذكورين واجتماعهماء فتعين وقوع أحدهماء فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه. 
فلا يكون الإله إلا واحدّاء وإليه أشار بقوله: (فدل تغيره على وجود مغير له غالب هو 
العالغ ). 

السابعة(2: نفي الهيولى القديمة» والصورة كما قالت الفلاسفةء وإليه لوّح بقوله: 
كوجود جاء مقد تي «عرضة بعد انه الوا يكن يدل ل وتخود بان ينام أي بعد أن لم يكن 
فوا عير لاة :ولا صورنه» كمادل الإطلاق والسياق» فالأجسام مركبة من الجواهر المفردة 
الغير المنقسمة كما اختاره المتكلمون» واستدلوا على إثباتها وإبطال الاتصال في نفسه 
بوجوه: 

الأول: أن القابل للقسمة لو لم يكن منقسمًا بالفعل إلى أجزاء لا تنجزأ بل واحدًا في 
نفسهء كما هو عند الحس لكان معروضًا للوحدةء فإذا انقسم لَزِم انقسام الوحدة؛ 
لاستلزام انقسام امحل انقسام الحال واللازم باطل؛ لأن الوحدة لا تنقسم أصلاً؛ إذ لا معنى 
لها سوى عدم الانقسام. 

الثاني: أنه لو لم يكن منقسماء وكان واحدًا لكان تقسيم الجسم وتفريق أجزائه إعدامًا 
له بالكلية؛ لأنه عند التفريق يزول الهوية الواحدة» وتحدث هويتان أخريان بالضرورة» 
واللازم باطل للقطع بأن شق البعوض البحر بإبرته ليس إعدامًا له وإحدانًا لبعض آخر. 

الغالث: أنه لو لم يكن الجزء: أي الجوهر الغير المنقسم عقلاً ولا فرضًا ولا وهمًا 
موجودًا في الجسمء لما كان الحبل أعظم من الخردلة؛ لأن كلا منهما حينئك قابل 
لانقسامات غير متناهية» فيكون أجزاء كل منهما متناهية من غير تفاضل» وهو المعني 
بالتساوي في عبارة المشايخ. 

الرابع: أنه لو لم ينته انقسام المسم إلى شيء لا يقبل الانقسام لكان امتداد كل جسم 

حتى الخخردلة غير متناهي القدر؛ لتألفه من امتدادات غير متناهية العدد. 

وتمسك الفلاسفة مع جوابه مذكور في المطولات. 


)١(‏ انظر: تمهيد الباقلاني (ص079). 
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ثم أشار إلى أنه يثبت بمجرد العقل وجوب الإيمان بالله تعالى» ودلالة المعجزة على 
صدق الرسول يهو ووجوب تصديقه؛ وحرمة الكفر والتكذيب (وقال في كتاب العالم: 
ويُعرف) بالصدق (الرسول) فيما جاء به من الأحكام الاعتقادية والعملية (من قبل) 
تعريف (الله) تعالى بتركيب العقول والاستدلال به على حقيّة ما جاء به بدلالة معجزاته, 
فأشار إلى أن وجوب تصديق الرسول يلع وحسن ذلك,ء بمعنى استحقاق المدح والثواب 
عليه ني حكم الصانع عقلي يجزم به العقل إجمالاً بتوفيق الله تعالى؛ للاستدلال لا بالسمع 
والأخذ من قبّل الرسول؛ لتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته؛ فيستحيل إثباته 
به. 

واستدل على ذلك بوجهين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله فيه: (لأن الرسول) لإرشاد العباد (وإن كان يدعو) من 
أمر بدعوته من قابل للحق راشد وجاحد لإلزام الشرع معاندء كما دل عليه الإطلاق 
(إلى) دين (الله) تعالى بما جاء به من معجزاته الدالة على حقية أحكامه الاعتقادية 
والعملية» (لم يكن أحد) ممن بلغته دعوته (يعلم) ويصدق (بأن) الأمر (الذي يقول 
الرسول) يع ويدعو إلى التصديق به من وحدانية الصانع المتعال''2» واتصافه بصفات 
الكمال وسائر ما جاء به من الأحكام على الإجمال (حق) مطابق للواقع» واجبْ قبوله 
(حتى يقذف الله) ويلقى (في قلبه): أي عقله الحال فيه (التصديق) الراجع إلى الكلام 
النفسيء (والعلم) المشروط به التصديق (بالرسول) وحقيقة دعواه بتوفيقه للاستدلال 
عليه برؤية بعض معجزاته. أو بإلقاء التصديق في قلبه بطريق الفيض من غير تجشم نظر 
وكسبء يعني أن ثبوت الشرع وما يقول الرسول عند المكلف الذي يدعوه الرسول إلى 
التصديق به موقوفٌ على وجوب الإيمان» والتصديق عنده لا في نفس الأمرء فلو توقف 


)١(‏ قال أبو المعين النسفي في التمهيد: وإذا ثبت أن للعالم محدثا أحدثه. وصائعاً صنعه كان الصانع 
واحداء إذ لو كان له صانعان لثبت بينهما تمانع» وذلك دليل حدوثهماء أو حدوث أحلهما. 
فإن أحدهما لو أراد أن يخلق في شخص حياة, والآخر أراد أن يخلق فيه موتاء وكذا هذا في جميع 
المتضدين كالحركة والسكون, والاجتماع والافتراق» والسواد والبياض» وغير ذلك. 
إما إن حصل مرادهما ووجد في المحل المتضادان» وهو محال شخص واحد في حالة واحدةء وإما إن 
تعطلت إرادتهماء ولم ينفذ ولم يحصل ني امحل لا هذا ولا ذاك» وهو تعجيزهما. وإما إن نفذت 
إرادة أحدهما دون الآخرء وفيه تعجيز من لم تنفذه إرادته والعجز من أمارات الحدث. فإذا لم 
يتصور إثبات صانعين قديمين للعالم فكان الصانع واحداً ضرورة» والله تعالى الموفق. 
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وجوب الإيمان والتصديق على الشرعء لَزِم الدور وإفحام الرسل فهو ثابتُ عقلاً بقذف 
الله في قلبه التصديق والعلم. 

وتقريره: أن المكلف المراد إلزام الشرع لو قال: لا أصدق ولا أنظر في معرفة صدقه 
ما لم يجب التصديق والمعرفة عندي فحينئذ يتوقف ثبوت الشرع على ثبوت كون 
التصديق ومعرفة صدقه واجبين» فلو استفيد من الشرع توقف على ثبوت الشرع ولَزْم 
الدور أو التسلسل والإفحام في مقام الدعوة والإلزام. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن وجوب الإيمان بالله تعالى ووجوب تصديق النبي لا يتوقف على 
الشرع؛ لأن ثبوت الشرع عند المكلف المراد إلزامه يتوقف على الإيمان بوجود الباري 
تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وكلامه؛ وبنبوة النبي وبدلالة معجزاته وعلمه بوجوب 
التصديق بذلك كلهء وإليه أشار بقوله: لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله تعالى لشمول 
دعوته الراشد والمعاند» ولذا عمّم بقوله: لم يكن أحد يعلم بأن الذي يقول الرسول حق 
إلى آخرهء فلا يتوجه منع صاحب التلويح توق الشرع على وجوب الإيمان ونحوه. 
مستندًا بأن توق التصديق بثبوت الشرع على الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق 
بنبوة النبي ودلالة معجزاته لا يقتضي توقفه على وجوب الإيمان والتصديق؛ ولا على العلم 
بوجوبهما غايته أنه يتوقف على نفس الإيمان والتصديق» وهو غير مفيد ولا مناف؛ 
لتوقف وجوب الإيمان ونحوه على الشرع. 

الثانية: أن في قوله: لم يكن أحد يعلم في مقام نفي اللزوم عنده إشارة إلى أنه يترتّب 
الإثم على ترك النظر الواجب في نفس الأمر بعد ظهور المعجزة» وإدراك مدّة التجربة» لا 
في اعتقاد المكلف ولا بالنسبة إليه» فليس للمكلف المعاند أن يقول: لا أقدم على نظر لم 
يجبء ولا يجب عندي ما لم أنظر» وإلا يأثم بترك النظر؛ إذ لم يبت بعد وجوب شيء؛ 
لأن الجهل ليس بعذر بعد ظهور المعجزة وإدراك مدة التجربة» كما صرح به في قوله: 
«ولاً عُذر لأحد ني ايل بخالقه » فلا يرد ما في المواقف وغيره أنه مشترك الإلزام؛ إذ 
لو وجب بالعقل فبالنظر انفاقاء فيقول المكلف حينئذ: لا أنظر ما لم يجبء ولا يجب ما 
لم أنظرء لا يقال: قد يكون وجوب النظر فطري القياس؛ إذ من القضايا التي قياساتّا 
معهاء فيضع النبي له مقدمات ينساق ذهنه إليها بلا تكلف» ويفيده العلم بوجوب النظر 
ضرورة؛ نا نقول له ألا يستمع إليه ولا إلى كلامه الذي آزاد به تنبيبهء ولا يأثم بترك 
النظر والاستماع؛ إذ لم يَثبّت بعد وجوب شيء أصلاً فلا يمكن الدعوة ويلزم الإفحام. 
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الثالئة: أن إثبات الرسالة على المكلف يتوقف على معرفته وجود الصانع المتعال» 
وكونه واجبًا واحدًا بالذات متّصِفًا بصفات الكمالء باعثًا للرسول؛ آمرًا بما جاء به من 
العقائد والأعمالء وإليه أشار بقوله: ويعرف الرسول من قبل الله» وقوله بعده: بما عرفهم 
الله من التصديق بالرسول؛ لتوقف ثبوت الرسالة في نفس الأمر على تلك الأمورء وكذا 
إثباته على المكلف واستلزام وجوب الوجود الوحدة بالذات بمعنى التنزه في ذاته عن 
أنحاء التعدد والتركب والمشاركة في الحقيقة وخواصها كما صرّح به البيضاوي وغيره 
ولذا بنى المتكلمون برهان التمانع المثبت للوحدة على الوجوب لذاته؛ كما ببى الفلاسفة 
عليه دلائل الوحدة وبّنوا استلزام التعدد للإمكان» كما فصل في محله. 

وعن هذا قال بعض الأجلة في رد ما قيل: إن التوحيد مما يصح إثباته بالسمعء» إن 
التعدد يستلزم الإمكان على ما لخص في محله ومالم يعرف أن الله تعالى واجد الوجود. 
خارج عن جميع الممكنات,» لم ينتظم برهان على الرسالة» يعني أن إثبات الرسالة وما جاء 
به الرسول من الأدلّة السمعية عند المكلف يتوقف على معرفته وجوب وجود الصانع 
المرسل» ووحدته بخروجه عن جميع الممكنات» فإثبات الوحدة بالأدلة السمعية دون فلا 
يرد اعتراض صاحب المقاصد بأن غايته استلزام الوجوب الوحدة بالذات» فإثبات الوحدة 
لاستلرام معرفته امعرقتها فضا عن الدوفقن. 

ومنشا الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم به؛ لما يشعر سياقه أن المراد توقف 
انتظام البرهان على الرسالة» وعلى حقية ما جاء به الرسول بالنسبة إلى المكلف لا بالنسبة 
إلى نفس الأمرء كما ظنّ على معرفته وجوب وجود الصانع المرسل له ومعرفته ووحدته 
لا توقف معرفة الوجوب على معرفة الوحدة وإن كان الوجوب يستلزمها. 

ولا يرد ما قيّل: إن الرسالة تنبت عند المكلف بمعرفة دليل الصانع» ودلالة المعجزة 
على صدق يلاع الرسالة بلا توقف على معرفة وجوب وجوده كما ظن؛ لتوقف انتباض 
دليل الصانع ودلالة المعجزة عند المكلف على وجوب الوجود ومعرفته» كما عرف ني 
مسلك الإمكان والحدوثء ومنشأ الغلط الغفول عن التوقف بالواسطة. 

ولا يتجه ما قيل: إنه إن أراد الاستلزام بينًا فظاهر أنه ليس كذلكء وإن أراد مطلقًا 
عر ثانكة و دلؤئلة مدصولة. 

ولو 5 فالعلم بوجوده تعالى لا يتوقف عليه: أي على العلم بوحدته؛ فإن ثبت 
بالخروج عن نظام السلسلة لا عن جميع الممكنات؛ لاحتمال تعدد السلاسل لمنع البراهين 
المقررة في كتب الفحول احتمال التعدد وعدم الخروج عن جميع الممكنات؟ لتعدد 
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السلاسل لانتظام البرهان بانتهاء سلاسل الممكنات والمحدثات إلى واحد بالذات على ما 
تقرر في المسلكين؛ لانتهاء سلسلة واحدة كما ظنٌ» ولإثباتها الاستلزام المذكورء وأشار 
إلى أن أصل الدليل مأخحوذ من الآية بقوله فيه: (ولذلك): أي ولكون معرفة صدق 
الرسول فيما جاء به من قبل تعريف الله للخلق بتوفيق الاستدلال» قال الله تعالى مخاطبًا 
رسوله ومسايًا له: «إإِنْكَ لآ بدي هداية موصلة إلى البغية لا محالة لِإمَنْ أَحْبَبْت4» ولا 
تقدر أن تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه المحهود. ولا يجري الاهتداء على محبتك» 
<( ولكنّ الله يَبْدي من يَشَاء4 [القصص:57]ء أن يبديه فيدخله في الإسلام بتوفيق 
الاستدلال وخلق الاهتداء فيمن يختار الحداية» كما كشف عنه قوله تعالى: «وَهُرَ أَعْلمْ 
بِالْمبْتَدِينَ» [القصص:57]: أي سبق علمه بمن يختارها فيهديه كما في التيسير» وفيه 
إشارةٌ إلى أن الآية عامة الصيغة وإن نزلت في أبي طالب؛ لأن النبي يلِهُ كان راغبًا فني 
إسلامه؛ لتكفله إِيّاه في صباهء ومنعه عنه في كبره» كما قال ابن عباس 45ه. 


الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ولو كانت معرفة الله) بوجوب وجوده ووحدته وصفاته 
الذاتية والفعلية الشاملة لإرسال الرسول وخلق المعجزة على يده (من قبل) تعريف 
(الرسول) بما جاء به من الشرع وموقوثًا عليه (لكان المنّة على الناس)», وهي النعمة التي 
لا يطلب موليها ثوابًا ممن أنعم بها عليه من (الْمَّنَّ) بمعنى القطع؛ لأن المقصود بها قطع 
حاجته (في معرفة الله من قبل الرسول)؛ لحصول نعمة المعرفة من قبله بما جاء به (لا من 
قبل الله) وحده بتركيب العقول والتوفيق للاستدلال» (ولكن المنّة من الله) وحده (على 
الرسول في معرفة الرب تعالى) بتوفيق الاستدلال» كما وفق إبراهيم الكل وبالإعلام 
بطريق الفيض والإفضال كما وقع لبعض الرسل» وبالعصمة عن الكبائر والكفر في كل 
حالء (والمنّة لله وحده. وإن حصلت بوساطة الرسل (على الناس) المؤمنين (بما عرفهم 
الله) بتركيب العقول, والتوفيق للاستدلال (من التصديق بالرسول)» وأحقية ما جاء به 
يعني أن معرفة الله تعالى ومعرفة وجوب تصديق النبي لو كان من قبّل الرسول وتوقف على 
الشرع لكان المنّة منه» ولزم الدور أو التسلسل فهو واجب عقلاً بما عرّفهم الله تعالى. 

وتقريره: أن تصديق أول أخباره واجب عقلاً؛ لأنه لو كان شرعًا لتوقف على نص 
آخر بوجوب تصديقه؛ فالنص الثاني: إن كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشيء 
على نفسه» وإن كان بنص ثالث لزم التسلسل» وأيضًا يتوقف وجوب تصديقه على حرمة 
كذبه» فلو ثبت من قبله لزم الدور أو التسلسلء وأصل الدليل مأخوذ من قوله تعالى: بل 
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الله ينه عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمَ للإِيمان# [الحجرات: »]١7‏ وأشار إلى تنويره بقوله فيه: 
(ولذلك): أي لكون معرفة وجود الصانع المتعال واتصافه بصفات الكمال بتوفيق الله 
سبحانه للاستدلال» (لا ينبغي لأحد أن يقول: إن الله يعرف) ويثبت وجوب الإيمان به 
(ومن قبل الرسول) بما جاء به من الشرع كما قاله المحدثون وتبعبهم الأشاعرة؛ لتوقف 
بوت الشرع عند المكلف على معرفة الله ووجوب الإيمان به» وبصفاته الذاتية والفعلية 
التي منها إرسال الرسول وتشريع الأحكام, وفيه تلويحٌ بما مر من الإشارة إليه من عدم 
التبديع في الخلاف في التفاريع؛ ولذا لم يقل بالتخطتة والتبديع؛ (بل ينبغي أن يقول: إن 
العبد لا يعرف شيئا من الخير) وما يليق به» فإن الخير: حصول الشيء لما من شأنه أن 
يكون حاصلاً له (إلا من قبل الله تعالى)؛ لتوقف المعرفة على خخلق الأسباب التي يتوصل 
مها الإنسان إلى الحق, يعني أن معرفة العبد لربه بل كل ما يعرفه من الخير الذي منه معرفة 
وجوب تصديق النبي فيما جاء به يثبت من قبل الله تعالى بما ركب في العباد من العقول» 
ووفق للاستدلال من قبل الرسول. 

وما قيل ني الاعتراض على الدليل أن وجوب التصديق وحرمة الكذب بمعنى جزم 
العقل» بأن صدقه ثابتْ قطعًا وكذبه ممتنعٌ؛ لما قامت عليه من الأدلة القطعية مما لا نزاع 
في كونه عقليّا كالتصديق بوجود الصانع. 

وأما بمعنى استحقاق الثواب أو العققاب في الآجل فيجوز أن يكون ثابنًا بنص الشارع 
على دليله» وهو دعوى النبوة وإظهار المعجزة» فإنه بمسزلة نص» على أنه يجب تصديق 
كل ما أخبر به ويحرم كذبه. أو بنص: الإوأطيعُوا الرّسُول4 [محمد:7؟] مدفوعٌ بأنه لو 
توقف الوجوب فيه وحرمة ضده بمعنى استحقاق الثواب أو العقاب في الآجل على نص 
الشارع» فإن وجب الامتثال بذلك النص في هذا الواجب قد دارء وإن وجب بنص آخر 
وله 

وإشبات المعجزة المقارنة لدعوى النبوة لا يتوقف على اعتبار كونها بمنزلة النص» 
فاعتباره غير مفيد» وأن بوت أصل الشرع موقوفة على العلم به عند المكلف المراد 
إلزامه» فكذا ثبوت كل نص من نصوصه ومنه نص وجوب الإطاعة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأول: أن أصل الدليل ماخوذ امن قوله تغالي؛ بدك اير إِنْكَ عَلَى كل شيءِ 


.)45-/7( انظر: المواقف‎ )١( 
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قَدِير4 [آل عمران: .]١1١‏ 

وإليه أشار بقوله: إن العبد لا يعرف شيئًا من الخير إلا من قبّل الله. 

الغانية: الإشارة إلى أن ما يعرفه العبد من الخير يتوقف على أمورٍ يجمعها الحداية 
بنصب الأدلة والإقدار على الاستدلال بإعطاء الصحة والقوة وتركيب العقول وتسهيل 
السبّلء وكلها من فضله تعالى» وإليه أشار بقوله: والمئّة لله على الناس بما عرّفهم الله من 
التصديق بالرسول. 

الغالئة: أن الهداية تتنوع أنواعًا لا يحصيها عدّ؛ لأنما منّة من الله تعالى: «وإن تَعْدُوا 
نعْمّة ة الله لا تُخْصُوهَا» [إبراهيم: 2*8 النحل:8١].‏ 

وإليه أشار بقوله: ولكن المنّة من الله تعالى على الرسول في معرفة الرب والمئة لله 
على الناس» لكن تنحصر في أجناس أربعة كما أشار إليه الرازي والبيضاوي: 

الأول: الحداية بإفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى إقامة مصالحه 
المعاشية والمعادية» ويكون مبدا لحصول الاهتداءء كإفاضة العاقلة والحواس الظاهرة. 

وإليه أشار بقوله: (حتى يقذف الله في قلبه التصديق والعلم). 

الثاني: الحداية بنصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد. كما أشير 
إليه في قوله تعالى: ذإ وَهَدَيْنَاهُ النُجْدَيْنٍ؟4 [البلد: :]٠١‏ أي أريناه طريقي الخير والشرء 
ونصبنا له دليلهماء فشبّه الدليل الواضح بالنجد الذي هو الطريق الواضح المرتفع» وسمى 
إراءة طريق الشر ليحترز منه هداية؛ لكونها خيرًا من هذه الحيثية. 

وإليه أشار بقوله: لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وغيره. 

الثالث: الحداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما أشير إليه في قوله تعالى: 
وَجَعَلَنَاهُمْ أمةَ يَبْدُونَ بأَمْرِئا» [الأنبياء:٠7].‏ وقوله: «إإنْ هَذَا القزآن يَبْدي للْتي 
هي أَقْوّم4 [الإسراء:9]» فإن الهداية لما كانت فعل الله بخلقه عدت من هدايته» وعدت 
هداية القرآن والرسل بالتوصلء وإليه أشار بقوله: لأن الرسول وإن كان يدعو إلى الله. 

الرابع: الهداية بكشف الله تعالى على قلوهم السرائر كما هي عليه» وإلقائها بطريق 
الفيض كما أشير في قوله: ظكُلاً هَدَيَْاكُ [الأنعام:84]. 

وإليه أشار بقوله: (ولكن المنّة من الله على الرسول في معرفة الرب)» ثم أشار إلى 
أن كفاية الإيمان الإجماليى في الخروج عن عهدة التكليف فيما و إجمالاًء ويشترط 
لفل :نما ازبحط تعدا فيكفي في الإجمال التصديق بجميع ما علمّ بالضرورة بحيء 


الرسول به. أو يعلم كل أحد كونه من الدين من غير افتقار إلى الاستدلال» كوحدة 
الصانع وعلمهء ووجوب الصلاة: وحرمة الخمر» ولو لم يصدق بواحد منها عند التفصيل 
كان كافرًا بالاتفاق كما في شرح المقاصد وغيره. | 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علم 
التوحيد, فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله إلى أن يجد عالما 
فيسأله, ولا يسعه تأخير الطلب»؛ ولا يعذر بالتوقف. ويكفر إن وقف). 

(ش): (وقال في الفقه الأكبر: وإذا أشكل): أي التبس استعارة كالاشتباه من الشبهء 
كما في المفردات» (على الإنسان) المصدّق بما جاء به الرسول إجمالاًء (شيء) لاحظه 
بخصوصه مما عَم بالضرورة كونه من الدين (من دقائق علم التوحيد), كشمول علمه 
تعالى للكليات والحزئيات» وحدوث العالم؛ وحشر ما فني من الأجساد, فكم مؤمن لم 
يعرف معنى الحادث والقديم أصلاً. ولم يخطر بباله حديث حشر الأجسادء ولكن إذا 
لاحظ ذلك فلو لم يصدّق كان كافرّاء كما في شرح المقاصد وأشار إليه بالدقائق. 

وإلى التقييد بالضروريات الدينية بذكر التوحيد الذي هو مبناه» وأفصح عنه ني فصل 
خلق الأعمال بالتصريح بعدم الإكفار في غير الضروريات بالتردد والإنكار» وقد مر 
ضابطه. وإلى الاحتراز عن الإنكار والتوقف في علم الأحكام بعدم الإكفار لمنكر 
الاجتهادات إجماعًاء وفيه تصريحٌ بما مر الإشارة إليه من التسمية (فإنه ينبغي له) ويجب 
عليه (أن يعتقد) ويصدق على الإجمال (في الخحال)» من غير إهمال (ما هو الصواب) 
المحمودء بحسن مقتضى الشرع والعقل في ذلك الشيء الملحوظ بخصوصه. والحق (عند 
الله): أي علمه وحكمه بأن يقول مثلاً: إن ما أراد الله سبحانه وتعالى منه فهو حقّ واقع» 
فإن هذا القدر يكفيه (إلى أن يجد عالما) بدقائق علم التوحيد (فيسأله), وفيه إشارة إلى 
أن تحصيل دقائق علم التوحيد فرضٌ على سبيل الكفاية كما مر وإلى أن من وجد عالمًا 
ينبغي أن يسأله ما يحتاج إلى السؤال من أمر دينهء كما دل الإطلاق بحذف المفعول» 
وإلى الأخذ من قوله تعالى: «إفَاسأَلُوا أَهل الذَكْرٍ إن كسم لآ تَعْلَمُونَ4 [النحل:؟؟]. 

(ولا يسعه) ولا يجوز له (تأخير الطلب) إذا أمكن له المراجعة إلى العالم بدقائقه 
(ولا يعذر بالتوقف) فيه: أي فيما أشكل عليه من الضروريات؛ لأن التوقف وعدم القول 
بواحد معين من الطرفين فيما يجب اعتقاده كالإنكار» (ويكفر إن وقف) وم يعتقد إجمالاً 
أن ا ا اد سبحانه وتعالى منه حق؛ لعدم العذر في الجهل بالضروريات الدينيةء فلا 
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يتناول التوقف في غيرها كما ظنْ» كالتوقف في قدم الكلام كما نسب إلى أني عبد الله 
النلجي أنه يقول بالمتفق عليه وهو أنه كلام الله تعالى» ويتوقف في المختلف فيه وهو أنه 
مخلوق أو غير مخلوق» وكيف لا ولو أطلق لزم إكفار المنكرين من المعتزلة والنجارية 
بالطريق الأولى! فقد أطبق الجمهور على خلانه ونصً عليه الإمام ني مواضع من كتابه. 


الباب الثاني 

(ص): (في الصفات الذاتية وما يرجع إليها: ذو الحلال والإكرام» قال في الفقه الأكبر: 
والله واحدٌ لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له لم يلد ولم يُوْلّد ولم 
َكنْ له كفا أحدٌء لا جسمء ولا عرضء ولا حدّ ل ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له 
لا يشبه شيمًا من خلقه. ولا يشببه شيء من خلقهء وهو شيء لا كالأشياءء ومعنى 
الشيء: النابت). 

(ش): (في) بيان (الصفات الذاتية): أي المنسوبة إلى ذات الصانع المتعال» إما 
بالاتصاف بها من غير قيام معنى به كالصفات السلبية» مثل كونه واحدًا مجحردًا ليس في 
جهة ولا حيزء وكالإضافيات مثل كونه الأول والآخر والقابض والباسطء أو بالاتصاف 
بها 1 0 به من الصفات الثبوتية» كالعلم والقدرة والإرادة والكلام» كما في شرح 
المقاصد والصحائفء (ومها يرجع إليبا): أي إلى الصفات الذاتية» مما يتصف ذات 
الصانع به من الصفات المتشاءهات التي تعتقد مع التنزيه عن إرادة ما يوهم ظواهرها من 
الكيفيات» كاليد والوجه والنفس والعين» ومما يتصف به ذات الصانع من كونه تعالى رايا 
بأبصار عباده المكرمين في الجنات» مع التنرّه عن إحاطة البصر والكيفيات» والكون في 
شيء من المدبات» ولما قدم السلبيات في قوله: (ذو الجلال والإكرام) حيث فسّر نعوت 
الجلال بالسلبيات» وصفات الإكرام بالثبوتيات» كما في الصحائف». وأشار إليه الرازي 
والبيضاوي ني مواضع من التفسير. 

قدّم الإمام من الأقسام الأربعة السلبيةء (قال في الفقه الأكبر: والله واحدٌ): أي 
منزره الذات عن المشاركة في الحقيقة وخواصهاء كوجوب الوجود والقدرة الذاتية 
والحكمة التامة» وعن أنحاء التركب والتعدّد وما يستلزم أحدهما من الجسمية والتحيّزء 
وأشار إلى بيان استلزام الوحدة الذاتية للتقرّه عن الأمور المذكورة بوجوه ذكرت فيه”"©: 

الأول:ما أشار إليه بقوله: إلا من طريق العدد)؛ لأن الوحدة من طريق العدد غير 
مخقص به تعالى» بل هو لازمٌ بيّنْ لكل جزئي حقيقي» فهو نفيّ لإرادته لا نفي الوحدة 
العددية» وإليه أشار بذكر الطريق: أي المقصدء وبيّن المراد بقوله: (ولكن من طريق أنه 
لا شريك له) في حقيقة الألوهية وخواصها؛ إذ لو كان له شريكُ في الألوهية لاستلزم 
المحال؛ لأن ما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الألوهية ضرورة اشتراكها بل من 


.)١4/١( الشرح الميسر‎ )١( 
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العوارض» فيجوز مفارقتها فترتفع الأثنينية» فيلزم جواز وحدة الاثنين وهو محال. 

الغاني: ما أشار إليه بقوله: (لم يَلدْ): أي لم يصدر عنه ولدٌ؛ لآنه لا يجانسه شيء لا 
يمكن أن يكون له صاحبة وولدٌ» ولا يفتقر إلى ما يعينه ويخلف عنه ولآن الوالد عنصر 
الولد المنفعل بانفصال مادته عنه, والله سبحانه مبدعٌ الأشياء كلهاء فاعلٌ على الإطلاق» 
مره غن الاتقعال بالولده (ولم يُوْلّد): أي لم يُصدر عن أصل؛ لأنه واجب الوجودء وكل 
ما يُولد فهو حادثء ومن جزئي الأصلين مركبء ولا تركيب فيه؛ لاستلزامه الإمكان 
والاحتياج؛ لأن كل مركب يحتاج إلى الجزء الذي هو غيره» وكل محتاج إلى الغير ممكن؛ 
لأن ذاته من دون ملاحظة الغير لا يكون كانيًا في وجوده, وإن لم ع ذلك الغير فاعلاً 
له خارجًا عنه. 

الغالث: ما أشار إليه بقوله: (ولم 94 له كُفُوً): أي لم يكافئه ويمائله (أحدٌ) في 
حقيقته؛ إذ لو ماثله أحدّ في حقيقته» فإن اتفما على إيجاد كل مقدور لزم التوارد» وكون 
مقدور بين قادرين مستقلين» وإن اختلفا لزم عجزهما أو عجز احدمن مع الترجيح بلا 
مرجح, لأن المقتضي للقادرية حقيقة الإله وذاته» وللمقدورية إمكان الممكن. 

وفيه إشاراست إلى مسائل: 

الأولى: الرد على قدماء المتكلمين القائلين بأن ذاته تعالى ممائلة لسائر الذوات في 
الحقيقة» وإنما يمتاز بأحوال أربع: الوجوبء والحياة» والعلم؛ والقدرة التامين؛ لأنه لو ماثل 
غيره لكان اختصاصه ابه خالف غيره لمخصص ويلزم التسلسلء ولأنه لا يمكن 
الاشتراك في الحقيقة مع الاختلاف في أخص 0 

الثانية: أنه أخذ المرام من سورة الإخلاص الجامعة لأصول التنزيه هن تنزيهه 
تعالى عن الكثرة والتعدد المفاد بقوله: قل هُوَ الله أَحَد [الإخلاص: »]١‏ وعن النقص 
والقلة المفاد بقوله: ©#اللّهُ الصّمَدُ4 [الإخلاص: ؟] وعن العلة المادية والمعلولية المفاد 
بقوله: لم يَلد َم يُولذ» [الإخلاص 1 وعن الشبيه والنظير في الحقيقة المفاد بقوله: 
لولم يكن لَه كقوا 4 [الإخلاص:4]ء مع باية الإيجاز وباهر الإعجازء حيث 
تضمنت الرد على نحو أربعين فرقة» كما أفرد ذلك بالتصنيف الإمام بهاء الدين بن شداد 
كما في الإتقان. 

الثالئة: أنه اكتفى في المقام عن ذكر الصمد؛ لاستلزام الوحدة عن المشاركة في 
الحقيقة» وخواصها للصمدية المقتضية لاستغنائه الذاتي عمًا سواهء وافتقار جميع 
المخلوفات إليه في الوجود والبقاءء ولأن انصاف الواجب تعالى مكاة معلومٌ للموحّد 
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وغيرهء ولذا نكر «أحد» وعرّف «الصمد» ني النظم العظيم» وإها ذكر فيه تنصيصا على 
ما هو كالنتيجة للجملة السابقة» باعتبار أن من هو أحدٌ منزهةٌ عن سمات النقص من 
الكثرة والتعدد, ولا بن أن يكون مصمودًا إليه في الحوائجء أو كالدليل عليها باعتبار أن من 
يكون صمدًا على الإطلاق لا بد أن يكون أحدًا: أي منزهًا عن جميع سسات النقص» 
وأشار إلى نفي ما يستلزم التركيب والتعدد فيه بقوله: إلا جسو”"')؛ لآن الجسم مركب 


)1١(‏ قال أبو المعين النسفي في التمهيد: صانع العالم ليس بجسم: لأن الجسم اسم للمتركبء» يقال: هذا 
أجسم من ذلكء أي أكثر تركيباً منه. فمن أطلق هذا الاسم وعني به المتركب» وزعم أنه تعالى» 
بتركب وضع مجرى كنا ذعب. ليه اليبوة روكب من الرواقض. كاطوارية /والحوالقية 
والهشامية» وكذا الحنابلة أخزاهم الله جميعاء فهو مخالف لنا في المعنى والاسم. 
فنقول: معنى كثرة الأجزاء والتبعض والتجزؤ محال على الباري» تقدست صفاته لأن كل جزء منه 
لا يخلو إما أن يكون موصوفاً بصفات الكمالء فيكون كل جزء منه حياً قادراً عالماً سمعياء 
بصيرأء مريدء فيكون كل جزء إشاء فيكون فيه القول بآلهة كثيرة لا محالة» ويقع بين بعض الأجزاء 
والبعض تمانع» فيفسد القول بها كما يفسد بإلهين» بل هذا أولى» لأن القول بالاثنين لما كان 
باطلًء فالقول بما لا نهاية لعدده من الآغهة أولى أن يكون باطلاً» لشمول دلالة البطلان الكل. 
هذا أولى» لأن القول بالاثنين لما كان باطلاًء فالقول بما لا هاية لعدده من الآهة أولى أن يكون 
باطلاً» لشمول دلالة البطلان الكل. وأما أن يكون غير موصوف بصفات الكمال» فيكون 
موصوفاً بأضدادهاء وذلك من أمارات الحدث وهو محال. ولأن المتركب لا يخلو إما أن يكون 
طويلاً أو عريضاً وإما أن يكون مربعاًء وإما أن يكون مخمساء وكذا المسدس والمسبع والمثئمن» 
إلى ما وراء ذلك. ولا وجه القول بكونه على هذه الأشكال كلهاء لما فيه من الاستحالة لاجتماع 
المتضادات» ولا يكونه على أحد هذه الأشكال على طريق التعيين لمساواة غيره من الإشكال إياه 
في الحوازء فاختصاصه بأحد الحائزين لن يكون إلا بتخصيص مخصصء وفيه إدخاله متحت قدرة 
غيره وهو من أمارات الحدثء وبالله التوفيق. 
ومن أطلق اسم الجسم على الله تعالى وعني به القائم بالذات لا المتركب كما ذهب إليه الكرامية 
أخزاهم الله وهو إحدى الروايتين عن هشام بن الحكم, فالخلاف بيننا وبينه ني الاسم دون المعنى 
وهو مخطئع. لما أنه في اللغة اسم للمتركبء فمن أطلق اسم الجسم ولم يرد به معنى التركب فقد 
أمال الاسم عن موجبه لغة إلى غير موجبه. وهو معنى الإلحاد» ولو جاز ذا لحاز لغيره أن يسميه 
رجلأء ويقول: عنيت به القائم بالذات وكذا ني كل اسم مستنكرء وتجويزه خروج عن الدين» 
والامتناع عنه تناقتض. 
يحققه: أن معنى الاسم لو كان ثابتاً من غير إحالة لامتنعنا عن إطلاق الاسم بدون الشرع الوارد 
به» لأننا ننتبي في أسماء الله تعالى إلى ما أنهانا إليه الشرع» وهذا لا نسميه طبيبّاء وإن كان عالماً 
بالأدواء» والعلل والأدوية ولا فقيهاً وإن كان عالماً بالأحكام. 
فإذاً لم يكن الشرع بلفظ الجسم وارداء وكان معناه الثابت لغة مستحيلاً على الله تعالى كان 
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يحتاج إلى الحزءء فلا يكون واجبّاء ولأنه متحيرٌ وهو أمارة الحدوث» وفيه إشارةٌ إلى أنه 


ليس بجوهر؛ لأنه متحيرٌ وجزء من الجسم عند المتكلمين» ولذا اكتفى عنه(1) 


وأما عند الفلاسفة فلأن ماهية الجوهر إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع: 
أي محل مقوّم للحال» وذلك إنها يتصور فيما وجوده غير ماهيته, ووجود الوااجب نفس 
ماهيته كما في المواقف» وإلى الردٌ على المْحسّمة المشبّهة وعلى المستترة منهم بقوطهم: لا 


كالأجسام» كما دل عليه الإطلاق. 


(ولا عرض"")؛ لأن العرض محتاجٌ إلى امحل المقوم.له» والواجب تعالى مستغن عن 


إطلاقه ممتنعاً. فأما لفظه الشيء فقد ورد بها الشرع» قال الله تعالى: قل أي شيء 'ء أَكْبْرُ شَبَادَةٌ 
قُِ اللّهُ سَبِيدٌ4 [الأنعام:5١]‏ ومعناه أيضاً ثابت» لأنه اسم للموجود الثابت الذات والله تعالى 
موجود وذاته ثابتة. فإطلاق اسم الجسم مع أن الشرع لم يرد به» واستحال أيضاً معناه قياساً على 
إطلاق اسم الشيء والشرع ورد به ومعناه واجب غير مستحيل على الله تعالى جهل فاحش. 
وقوهم: إنا نقول: إنه جسم لا كالأجسام, كما نقول: إنه شيء لا كالأشياء قول فاسدء لأنهم إن 
نفوا بقولهم: لا كالأجسام معنى التركبء فقد أبطلوا قولهم: إنه جسمء وصاروا مناقضين» وصاروا 
قائلين: إنه جسم وليس بجسمء وإن لم ينفوا به معنى التركب لم ينفعهم قوهم: لا كالأجسام. 

فأما قولنا: شيء لا ينفي بقولنا: لا كالأشياء معنى الثبوت والوجود الذي هو مقتضى لفظه 
الشيءء بل نفينا بقولنا: لا كالأشياء ما وراء مطلق الوجود من المعاني التي هي من دلالات الحدث 
كالجسمية والجوهرية والعرضية» فلم نعد بذلك مناقضين» وكان ني قولنا: لا كالأشياء فائدة» على 
أنا لما عنينا بقولنا: لا كالأشياء نفي الجسمية» فإلزامنا بإطلاق لفظ ننفي به الجسمية أن نجوز 
إطلاق لفظة الجسم جهل بحقائق الألفاظ والمعاني» والله الموفق. 

)١(‏ قال أبو المعين النسفي: صانع العالم ليس بجوهر: خلافاً لما يقوله النصارى لعنهم الله وأخزاهمء 
لأن الجوهر في اللغة عبارة عن الأصل. يقال للثوب إذا كان محكم الصنعة» جيد الأصل: إنه ثوب 
جوهري. وفلان من عنصر شريف وجوهر كريم؛ وسمي الجزء الذي لا يتجزأ جوهراً لكون 
البسائط التي تتركب منها المتركبات جارية بحرى الأصول لاء لتصور البسائط بدون التركيب 
واستحالة المقركبات بدون الأفراد التي هي البسائط» وإن كانت الأفراد حادئة لاعن أصل» 
والمتركبات حاصلة على وصف التركب في ابتداء أحوال وجودها. 

ويستحيل أن يقال: إن الله جل ثناؤه وتعالى أصل للمتركبات» تتركب هي منه فلم يكن جوهراً. 
ولا يقال: إنه اسم للقائم بالذات. والله تعالى قديم قائم بالذات» فيكون جوهراً لما أنه ليس في 
لفظ الجوهر ما ينبىء عن القائم بالذات لغة» بل هو ينبئ عن معنى الأصلء وتحديد اللفظ بما لا 
ينبئ عن لغةء وإخراج ما ينبئ عنه لغة عن كونه حداً له جهل فاحش»ء والله تعالى الموفق. 


1) قال النسفي: إن صانع العالم ليس بعرض: لما أن العرض يستحيل بقاؤه» وما يستحيل بقاؤه لا 
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غيره. 

(ولا حدّ له). فإن إحاطة الحدود والنبايات ني الأجسام بواسطة الكميات» وفيه رد 
عليهم فى قوهم بالتماس للعرش. 

(ولا ضد له)؛ لأن التضاد إنما يُتصور فيما يتوارد على امحل من أنواع جنس واحدء 
والواجب تعالى منرَةٌ عن كل ذلك. 

(ولا ند له): أي مناد مخالف في القوة: من: ناددت الرجل: خالفته" . 

(ولا مثل له): أي مساو في القوة» بقرينة ذكره بعد نفي الكفاءة في الحقيقة» وذلك 
لأنه لو كان له مثلٌ أو ندٌّ في القوة لكان كل منهما متمايرًا عن الآخر بخصوصهء 
فالوجوب والامتياز إن كان من لوازم الحقيقة المشتركة يلزم اشتراك الكل فيه» وإن كان 
من لوازم الحقيقة المشتركة مع الخصوصية يلزم التركيب المنائي للوجوب؛ وفيه إشارة إلى 
أنه منزهٌ عن إطلاق الماهية عليه؛ لاستلزمها للمجانسة والمماثلة في الحقيقة؛ إذ يُقال: ما 
هذا الشيء؟: أي من أي جنس هو. 

وعن هذا قال أبو منصور الماتريدي: إن سأل سائل عن الله: بما هو؟ قلنا: إن أردت: 
ما اسمه؟ فالله الرحمن» وإن أردت: ما صفته؟ فسميع بصيرٌء وإن أردت: ما فعله؟ فخلق 
المخلوقات» ووضع كل شيء موضعهء وإن أردت: ما ماهيته؟ فهو متعال عن المثال 
والجنس» وهو مذهب جمهور المتكلمين. 

وفي شرح المقاصد ما روي أن أبا حنيفة كان يقول: إن لله ماهية لا يعلمها إلا هو 
فليس بصحيح؛ إذ لم يوجد في كتبه ولم ينقل عن أصحابه العارفين بمذهبه» بل صرّح 
بخلافه في قوله: نعرف الله حق معرفته كما سيأتي» ولما كان ما أشار إليه فيما مر من 
براهين إثبات الواجب وتوحيده دالة على ما ذكر هنا من وجوه تنزيهه اكتفى بذلك في 
المقام عن الإشارة إلى براهينه» وفصل عدم الممائلة والمشاببة بقوله فيه: (لا يشبه شيئًا) 


يتصور أن يكون قديماً. وكذا العرض مفتقر إلى محل يقوم به وما لا قيام له بذاته يستحيل منه 
وجود الفعل. وكذا كون العرض حا قادرًا عالماً محال وحدوث ما هو في نفسه متقَنّ ممن ليس 
بعالم ولا قادر ولاحي محال؛ والله الموفق. 

)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة للمصنف »)١817/١(‏ واللمع للأشعري (ص5١)»‏ والتمهيد للباقلاني 
(ص؛ ")2 والشامل للجويني (ص2)7807 والإرشاد (ص 7)» ونهاية الأقدام (ص7١٠):‏ ومطالع 
الأنظار (ص55١)»‏ ونشر الطوالع (ص155). 
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من الأشياء (من خلقه), في صفة من الصفات» وحال من الأحوال» كما دل عطفه على 
قوله: لا شريك له: أي في حقيقته. ونفي المكافئ في حقيقته» فهو نف لمشابهة 
المخلوقات في صفات الممكنات وأحوالها بوجه من الوجوه, كما دل عليه الاإطلاق. 

وفيه إشاراسثة إلى مسائل: ّ 

الأولى: أنه تعالى لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسات بالحسُ الظاهرء أو 
الباطن» والطعومء والروائح» والشهوةء والنضرة» والحزنء والتأسفء والغضب» 
والإشفاق, والتمني» والفرح؛ ولا بالآلام واللذات الحسية؛ لأنه لا يعقل منها إلا ما يعخص 
الأجسامء وإن كان البعض منها مختصًا بذوات الأنفسء» ولأن البعض منها تغيرات 
وانفعالات» وهي على الله تعالى محال» ولإجماع الأمة. 

وفيه رذ على الفلاسفة المثبتين له لذة عقلية» متمسكين بأن من تصور كمالاً في نفسه 
فرح بهء ولما كان كماله أعظم الكمالات فلا شك يكون ابتهاجه أجل الابتباجات. 

ورد بأنا لا نسلم أن اللذة نفس الإدراكء وإذا كان سببًا للذة فقد لا يكون ذاته: أي 
ذات المدرك, قابلاً للذة» ووجود السبب لا يكفي لوجود المسبب من دون وجود 
القابل» وبالمعارضة بأنه حبك يخؤز أن يتألم بأن يعلم أن من الناس من أنكره واتخذ له 
مركا ار شع يك رقو باط توقاقاة 

الثانية: أنه لا يجري عليه تعالى ما يجري على المخلوقات من التغير والانتقال 
والزمان» فلا تتصف ذاته وصفاته بقبول التغير والانتقال؛ لاستلزامه الحدوثء ولا التقدر 
بالزمان؛ لأآن الزمان متجددء يقدر به متجددء فلا يتصور في القديم عند المتكلمين. 

وأبااع الفاوائيقة اران الزمان دار جرع الححدد عيدعي: فلا يتصور نبا لاا تعلق 
له بالحركة والجهبة, فأي تفسير سر الزمان به امتنع ثبوته لله تعالى كما في المواقف» 
وتوضيحه أن التغير التدريجي زماني» » بمعنى أنه يقدر بالزمان وينطبق عليه» ولا يتصور 
وجوده إلا فيه» والتغير الدفعي متعلقٌ بالآن الذي هو ظرف الزمان» فما لا تغير فيه أصلاً 
لا تعلق له بالزمان قطعًاء فتقدم الباري تعالى على العالم ليس تقدمًا زمانيًا عند المتكلمين 
القائلين بأن العالم حادث حدونًا مانا وعند الفلاسفة القائلين بأن العالم حادث حدوئًا 
ذائيّاء بل هو تقدم ذاتي عندهم» وقسم سادس من أقسام التقدم عندناء كتقدم بعض أجزاء 
الزمان على بعضهاء وتقدم عدم الزمان على وجوده. 

الغالثة: أن بقاءه تعالى ليس عبارة عن وجوده في زمانين» وإلا لزم كونه تعالى زمائيّاء 
بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة» ولا القدم عبارة عن أن يكون قبل كل 
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زمان» وإلا لم يتصف به الباري تعالى» بل هو عبارة عن آلا يكون الوجود مسبوقًا بالعدم, 
نعم وجوده تعالى مقارن للزمان ومستمر مع حصوله وأما أنه فاق أو آني: أي واقع في 
أحدهما فلاء فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل» ولا يلزم من علمه بالمتغيرات تغير 
في علمه؛ لأنه إها يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان. 

وإذا قلنا: كان الله تعالى موجودًا في الأزلء وسيكون موجودًا في الأبد. وهو موجودٌ 
الآن» لم نرد به أن وجوده واقعٌ في تلك الأزمنة بل أردنا أنه مقارن معها من غير أن يتعلق 
بها كتعلق الزمانيات» كما في شرح المواقف وغيره؛ (ولا يشبهه شيء من خلقه) في 
صفاته وأفعاله» فهو متوحدٌ بصفات الكمال» لا يتصف بشيء من الممكنات بخواصه. 
فنفي مشابهة الأشياء له تعالى يرجع إلى صفاته السلبية؛ باعتبار الرجوع إلى التوحد 
بصفات الكمال» فإن أوصافه تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في 
المخلوقات» بحيث لا مناسبة بينهماء فإن علمنا عرض ومحدث وقاصرٌ ومستفادٌ من الغير» 
وعلمه تعالى قديم كامل ذاتي» ركذا الخال في سائر الطيقاتة (وهو شيء) 1006 قوله 
تعالى: «أي شيء ء أَكْبَر سَبَادة قل اللَّهُ شبية يني وبَيك 5 [الأنعام:9١]»‏ على أن ذاته 
2 (لا كالأشياء), كما دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله له شيء» [الشورى:١١]»‏ 
ولم يجعل الشيء اسمًا من أسمائه تعالى؛ للا يتوهم دخوله في جملة الأشياء المخخلوقة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنه تعالى لما لم يكن كالأشياء فلا يتحد با بالطريق الأولى ذانًا أوصفة كما 
زعمه النصارى» وذهبوا إلى أن الله سبحانه جوهرٌ واحد: أي قائم بنفسه. له ثلاثة أقانيم: 
أي صفات وخواصء هي الوجود والعلم والحياة» وعبروا عنها بالأب والابن وروح 
القدس. وأرجعوا سائر الصفات إليهاء وقالوا: إن الكلمة وهي أقنوم العلم اتحدت بجسد 
المسيح» وتدرعت بناسوته بالإشراق أو الامتزاج أو الانقلاب» على اختللاف بينهم كما 
في شرح المقاصد 

الثانية: أنه تعالى لا يحل فيها”'' ذائًا كما زعمه المتصوفة؛ وذهبوا إلى أن السالك إذا 
أمعن في السلوك» وخاض في لحة الوصولء فربما يحل الباري فيه» تعالى الباري عن ذلك 
علو كبيرًا» وحينئذ يرتفع الأمر والصى» ويططير سن عراتت الأمور و 0 
متشبثين بظاهر جيك الإلحي: «إن الْعَبَدَ ل" يَرَال 1 بت تَقَرُبْ إلى حت أحيّه فإذا أَحْبَبْتُهُ 


)١(‏ أي في الأشياء. 
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كنت سَمْعَهُ الذي به يَسْمَعٌ وَبَصّرَةُ الذي به يُبْصر”"2», وكلامهم خارجٌ عن طريق 
العقل والشرع كما في شرح المقاصد, والحديث مؤول بأنه: لا يسمع ولا يبصر إلا ما 
يستدل به الصانع تعالى وقدرته وعظمته وكبريائه. 

الثالئة: أن الله تعالى لا يحل فيها ذانَا أو وصفًا كما زعمه بعض غلاة الشيعة» وذهبوا 
إلى أنه لا يبعد ظهور الباري في صورة بعض الكاملينء وأولى الناس بذلك على وأولاده 
المخصوصون. الذين هم العلم في الكمالات العلمية والعملية» وهذا كان يصدر عنهم في 
العلم والأعمال ما هو فوق الطاقة البشرية كما ني شرح المقاصد. 

وقول الفرق الثلائة ناشع عن الحهل العظيم بامتناع اتحاد الاثنين» ولزوم كون 
الواجب هو الممكنء والممكن هو الواجب, وإنه محال بالضرورة» وبأن الحال في الشيء 

يفتقر إليه في الحملة» سواء كان حلول جسم في مكان؛ أر عرض في جوهرء أو صفة في 

موصوف» والافتقار ينائي الوجوب» وبأنه لو حل في جسم فإما ني - جميع أجزائه فيلزم 
الانقسام» أو في جزء منه فيلزم أن يكون أصغر الأشياء» وكلاهما باطلّ بالضرورة» وبأنه لو 
حل في محل؛ فإما مع وجوب ذلك فحينئذ يفتقر إلى امحل ويلزم إمكانه» وقدم المحل بل 
وجوبه؛ لأن ما يفتقر إليه الواجب أولى بأن يكون واجبّاء وإما مع جوازه» وحيتكذ يكون 
غنيًا عن امحل والحال يجب افتقاره إلى المحل» فيلزم انقلاب الغني عن الشيء ع إليه» 
وهو باطل بالضرورة» ولما كان الأدلة راجعة إلى الضرورة لم يصرّح بها في المقام» مشيرًا 
إلى انتفاء الاتحاد والحلول بالضرورة. 

ولما كان في معنى الشيء خخفاء أشار إلى البيان بقوله: (ومعنى الشيء الثابت): أي 
الموجود؛ لأنه مصدر قد يراد به الفاعل: أي من قام به المشيئة» ولا نزاع في وجوده 
وثاته لواف كان"وخخوده من :ذاته اومن غيري كما .ول الاطلاق» وقد براد بيه المفعول: 
أي مُشاء الوجودء وما شاء الله تعالى وجوده فهو موجودٌء كما هو المفهوم من المشيئة 
المطلقة المصروفة إلى الكاملء وعليه قوله تعالى: الله خَالقَ 0 شيء 4 [الرعد: ١١‏ ]ء 
وفيه إشارة إلى أن ل الثابت في الخارج دون المعدوم؛ لقوله تعالى: 
لحَلَقَئُكَ من قَبْل َلَمْ كك شيتا» [مريم:9]ء واختاره عامة المتكلمين واستدلوا عليه 
بوجهين: 

الأول: أن القول بشبوت المعدوم في حال العدم ينفي المقدورية؛ لأن الذوات أزلية 


)١(‏ رواه البخاري (5154854/5)» وابن حبان (58/17)» والطبراني في الأوسط ))١55/9(‏ بنحوه. 
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عند المثبتين» والأحوال التي من جملتها الوجود عندهم لا تتعلق بها القدرة» فإن الأحوال 
عندهم ليست مقدورة ولا معجوزًا عنهاء فيلزم ألا لا يكون الباري قادرًا على إيجادها. 

الثاني: أن المعدوم إما مساو للمنفي أو أخص منه أو أعم؛ إذ لا تباين لظهور 
التصادق» فإن كان مساويًا له أو خضل صدق «كل معدوم منفي »0 ولا شيء من المنفي 
بثابت» فلا شيء من المعدوم بثابت» وإن كان أعم لم يكن نفيًا صرقاء وإلا لما بقي فرق 
بين العام والخاص بل ثابنّاء وقد صدق على المنفي فيلزم كونه ثابنًا ضرورةً» أن ما صدق 
عليه الأمر الثابت ثابت وهو باطل قطعّاء ضرورة استحالة صدق أحد النقيضين على 
الآخرء كما في شرح المقاصد. 

وإلى الردٌ على جمهور المعتزلة القائلة بكون المعدوم شيئا: أي ثابئًا في نفس الأمر لا 
بالنظر إلى الثبوت في العلم الأزلي كما ظَنٌ؛ إذ لا يساعده أدلة الطرفين» ولا يتأتى به 
الخلاف في البين» فالماهية عندهم غير الوجود معروضة لهء وقد تخلو عنه متمسكين فيه 
بوجهين: 

الأول: أن المعدوم متميزء وكل متدميزٍ ثابت» فالمعدوم ثابتء أما الأول فلأنه 
متصوّرء ولا يمكن تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره» ولأن بعضه مراد ومقدور دون 
بعض» ولولا التميز لما عقل ذلك. 

وأما الغاني: فلآن كل متميز له هوية يشير إليها العقلء وذلك لا يتصور إلا بتعينه 
وثبوته في نفسه. 

وأخيتن: بالنقض بما اعترفوا بنفيه من الممتنعات والخيالات» ونفس الوجود والترتيب 
والأحوال؛» وبأنه إن أريد بالتميز القدر الثابت في المنفي فظاهر أنه لا يوجب الثبوت. وإن 
أريد غيره منعناه» وعليهم تصويره وتقريره وبيان كونه مقتضيًا للثبوت. 

الثاني: أن المعدوم مضق بالإمكان» وهو ضفة ثبونية فكان المتضف .به اثابكاء لأن 
اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية محال. 

وأجيب: بمنع كون الإمكان تبوتيّاه بل أمر اعتباري ومنقوض ببعض ما تقض به 
الوجه الأول. 


لما كان انُصاف الواجب تعالى بالسلبيات والإضافيات لا يقتضي ثبوت صفات له 
كما في شرح المقاصد وغيره) وكانت السلبيات غير متناهية؛ لأن له تعالى بحستبيىت كل 
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موجود غيره صفة سلبية» هو كونه ليس ذلك الموجودء كما في إيضاح المصباح» وشرح 
المقاصد, لم يذكر السلب بطريق الحصر في المقام؛ وأشار إلى الإضافيات من تلك الأقسام 
في ضمن تعميم المرام. 

(ص): (فقال في الفقه الأكبر: والله لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه» لم تحدث له 
صفة ولا اسم. وصفاته كلبا خلاف صفات المخلوقين, وهي الحياة والعلم والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام, وقال في الوصية: لا هو ولا غيره). 

(ش): (فقال في الفقه الأكبر: والله لم يزل): أي لم يكن زمان محقق أو مقدر ولم 
يمض إلا ووجود الباري تعالى مقارن له وهو معنى الأزلية والقدم» (ولا يزال): أي لا 
يعاق زمان في المستقبل إلا ووجوده تعالى مقارن لهء وهو معنى الأبدية والدوام (بصفاته) 
من الصفات الثبوتية البالغة عندنا إلى شانية من: الحياق» والعلمء والقدرة» والإرادة 
والكلام» والسمعء والبصرء والتكوين» والصفات المتشابهة البالغة إلى سبعة عشر من: 
النفس» والوجه. والحنبء وغير ذلكء بلا كيف في كل ذلك كما في المنائح وغيره؛ 
(وأسمائه): أي مدلولات أسمائه التي بها الشارع» فإن مفهوم الاسم قد يكون نفس 
الذات والحقيقة» وهو في اسم الجلالة فقطء وقد يكون مأخودًا باعتبار الصفات والأفعال 
والسلوب والإضافات», ولا خفاء في تكثر أسمائه تعالى بهذا الاعتبار كما في شرح 
المقاصد. 

فالمراد بها بقرينة جمع الأسماء وعطفها على الصفات الشاملة لصفات الأفعال عندنا 
مدلولات أسمائه من القسمين الأخيرين: أي السلبيات والإضافيات» لا الأسماء المشتقة من 
الصفات الثبوتية» أو مأحذها كما ظنء فالسلبيات كالواحدية في الصفات» والسلامة عن 
النقائص في الذات والصفاتء والقدّوسية: أي المنزهية عن أن يدركه الأوهام, والعزة 
عن أن يرام» إلى غير ذلك مما يبلغ حمسة عشر على المخختار في بيان الأسماء الحسنى» 
والإضافيات كالعلوء والمحمودية» والمحد. والأولية» والآخرية» إلى غير ذلك مما يبلغ 
عشرين على المختار في شرح المواقف. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الاتصاف بمدلولات الأسماء كلها ثابتْ في الأزل وفيما لا يزال» خلافا 
للأشاعرة في أسماء الأفعال» فإن مدلول الاسم المشتق من صفة أزلية كالقادر والعالم أزلي» 
ومدلول الاسم المشتق من الفعل ليس بأزلي» سواء كان مشتهًا من فعله تعالى كالخالق 
والرازق؛ لعدم أزلية صفات الأفعال عندهمء أو كان مشتقًا من فعل غيره كالمعبود 
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والمشكورء فالقسمان ليسا بأزليين عندهم كما في الصحائف. 

الفانية: أن الاسم 3 به هنا المدلول» فإن الاسم قد ثزاة يه الذال) وقد برادنه 
المدلول: أي الذات أو الصفة والتعيين بحسب المقام؛ فالاسم مشترلكٌ بين الدال والمدلول 
عندناء واختاره الأستاذ أبو نصر بن أيوب ومن تبعه من الأشاعرة» واعتبروا المدلول 
المطابقي» خلافًا لجمبورهم, فإنهم أخذوا المدلول أعمء واعتبروا في الصفات المعاني 
المقصودة, فقالوا: مدلول الخالق الخلق» وهو غير الذات؛ لأن المدلول لاشتماله على 
النسبة المغايرة للذات مغايرة ألبتة» ومدلول العالم العلم» وهو: لا عين ولا غيرء ومدلول 
لفظ الله هو الذات وهو عين. 

وخلافًا للمعتزلة فإنهم ذهبوا إلى مغايرته للمسمّى مطلقًا متمسكين بأن الاسم حقيقة 
في الملفوظ فلا يتحد بمعناه» وأجاب عامة أصحابنا بأنه يتبادر كل من الأمرين بحسب 
المقام في نحو: زيد الكاتب والمكتوب» وقوله تعالى: 9 لله الأَسْمَاء الى 
[الأعراف: »]١١‏ وقوله تعالى: قَاعْبّد اللّهَ مُخلصاً لَهُ اين [الزمر: ؟]» وأن معنى 
الخالق: شيء له الخلق» لا نفس الخلق قطعًاء فلا يحمل على المعاني التضمنية باعتبار كونها 
المعاني المقصودة. 

الغالئة: أن الإضافة العبدية في المقام مشيرة إلى الأسماء المعهودة ببيان الشارع كيك 
وهي تبلغ مع التسعة والتسعين المشهورة إلى تسعة وأربعين ومائة مما ورد في الكتاب 
والسنة» كما عدّه في شرح المقاصد والمواقف؛ إذ لا ينفي العدد الزيادة عندنا وعند أكثر 
الأشاعرة» وأكد الحكم المذكور مشيرًا إلى امتناع محلية الحوادث في حقه سبحانه بقوله 
فيه: (لم تحدث له صفة) من الصفات الثبوتية والمتشامهة؛ (ولا) ما يدل عليه (اسم) من 
الصفات الإضافية والسلبية» فيما نسب السلب إلى ما يستحيل انُّصاف الباري به كما في 
المواقف» فإن المتبادر من الصفة الثابتة ومن الاسم ما دل عليه مما سوى الصفة الثابتة 
لاقتضاء العطف المغايرة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن في تخصيص النفي بالصفات الثابتة ومدلول الأسماء المعهودة إشارة إلى أن 
انُصافه تعالى بالسلوب التي ليست كذلكء ومحض الإضافات الحاصلة بعد أن لم تكن؛ 
ككونه غير رازق لزيد الميت» ورازقًا لعمرو المولود» وبتعلقات الصفات الحقيقية المتغيرة 
التعلقات» ككونه عالمًا هذا الحادث» وقادرًا عليه. ليس كذلك فإنه جائز التجدد؛ إذ ليس 
كل إضافة موجودة حتى يلزم اتصافه تعالى بموجودات حادثة» وليست بصفة كما في 
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التعديل. 

فلا يرد ما ذكره الإمام الرازي أن القول بكون الواجب محلاً للحوادث لازم على جميع 
الفرق وإن كانوا يتبرءون عنه. 

أما الأشاعرة: فلأن زيدًا إذا وجد كان الواجب تعالى غير قادر على خلقه بعدما كان 
فاعلاً لى وكان «عالمّام بأنه موجودٌ. «مبصرًام لصورتهء وتاج لصوته.ء «آمرًا» له 
بالصلاة بعد ما لم يكن كذلك. 

وأما المعتزلة: فلقولهم بحدوث المريدية والكارهية لما يراد وجوده أو عدمه. 
والسامعية والمبصرية لما يحدث من الأصوات والألوان» وكذا بتجدد المعلومات عند أي 
الجن الا 

وأما الفلاسفة: فلقولهم بأن للواجب تعالى إضافة إلى ما حدث ثم فنى بالقبلية» ثم 
المعية» ثم البعدية. 

الثانية: أنه يمتنع اتصاف الباري تعالى بالحادث وقيام الموجود بعد العدم. واخختاره 
عامة المتكلمين» واستدلوا عليه بوجوه: 

الأولى: أنه لو كان ذلك 5-6 لذات الواجبء أو لصفة من صفاته الذاتية لزم 
قدمه. وإلا لزم احتياج الواجب فيه إلى منفصل» فلا يكون واجبًا من جميع الحبات» هذا 

الثاني: أنه لو جاز اتصافه بالحادث لحاز النقصان عليه وهو باطلّ بالإجماع» وجه 
اللزوم أن ذلك الحادث إن كان من صفة الكمال كان الخلو عنه مع جواز الاتصاف به 
نقصًا بالاتفاق» وقد خلا عنه قبل حدوثه. وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصاف 
الواجب به؛ للاتفاق على أن ما يتصف هو به يلزم أن يكون صفة كمال. 

الثالث: أن الاتصاف بالحادث تغير» وهو على الله تعالى محال. 

الثالئة: الرد على الكرامية المخالفين فيه» وقد استدلوا بوجوه: 

الأول: الاتفاق على أنه متكلمٌ سميعٌ بصيرٌء ولا 6 هذه الأمور إلا بوجود 
المخاطب والمسموع والمبصر وهي حادئة, فوجب حدوث هذه الصفات. 

وين بأن الحادث تعلقهاء والتعلق إضافة من الإضافات فيجوز تغيرها وتجددها. 

الثاني: أن المصحح للقيام به تعالى إما كونه صفة فيعم هذا المصحح الحادثء أو كونه 


)١(‏ انظر: المواقف (1/9ه) له). 
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صفة مع وصف القدم؛ أي كونه غير مسبوق بالعدم» وهو سلب لا يصلح جزءا للمؤثر في 
الصحة فتعين الأول فيصح قيام الصفة الحادثة به. 

وأجيب: بأن المصحح للقيام به هو حقيقة الصفة القديمة» وهي مخالفة الحقيقة الصفة 
الحادثة بذاتهاء فلا يلزم اشتراك الصحة. 

الثالث: أنه تعالى صار خالقًا للعالم بعدما لم يكنء وصار عالمًا بأنه وجد بعد أن كان 
عالمًا بأنه سيوجد» وقد حدث فيه صفة الخالقية وصفة العلم. 

وأجيت> بان اتير الإشافات» "تإن العك. واللقلق ضتفه حقرقية الما تعلق بالمعلوم 
والمخلوق» يتغير ذلك التعلق بحسب تغيره لا نفس الصفة. 

وبيّن الصفات الثبوتية بقوله فيه: (وصفاته) الذاتية التي بِيّنها الشارع» فالإضافة للعبد 
(كلبا خلاف صفات المخلوقين)؛ لأنها قديمة كاملة» وصفات المخخلوقين محدثة قاصرة: 

(وهي الحياة): أي صفة أزلية توجب صحة العلم والقدرة» ولذا قدمت عليهماء 
واختار ذلك عامة المتكلمين» واستدلوا على تحققها بأنه لولا امتياز الحي من الحماد بصفة 
لما أمكن اتصاف الحي بجواز العلم والقدرة؛ فإن قيل اختصاص الحياة بذات الحي إن لم 
يكن لصفة أخرىء فلم لا يجوز أن يكون ني العلم والقدرة أيضًا كذلك؟!. 

وإن كان يلزم التسلسل قلنا: تحقق العلم والقدرة تروط بالحياة ضرورة؛» فيمتنع 

تحققهما بدوبهاء بخلاف الحياة فإنها غير مشروطة بصفة أخرى» فجاز تحققها بالذات» 
ولا يجوز أن يكون عين الذات لما عاق من الأدلك فلؤايره ما لطر أن ذات الله تعالى 
مخالفة لسائر الذوات» فلعل صحة العلم والقدرة معللة بذاته المخصوصة لا بصفة أخرى». 
فمن أراد إثباتا فعليه الدليل. 

(والعلم): أي صفة أزلية» تتكشف بها المعلومات بتعلقها بها. 

(والإرادة): أي صفة أزلية توجب تخصيص أحد المقدورات بالوقوع في أحد 
الأوقات. 

(والقدرة): أي صفة أزلية تؤثر بالفعل وفق الإرادة» بمعنى وجوب صدور الأثر عنها 
عند انضمام الإرادة» فلا يلزم وجود جميع المقدورات. 

(والسمع): أي صفة أزلية توجب ممع ما يصح أن يُسمع من غير تأثر ووصول هواء. 

(والبصر): أي صفة أزلية توجب رؤية ما يصح أن يُرى من غير انطباع أو خروج 

(والكلام): أي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» وهي ما ذكره الله تعالى في الأزل بلا 
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صوت ولا حرف» كما في الإرشاد للإمام الرستغفني» ولما كان اتصافه تعالى بتلك 
الصفات ثابنًا بالكتاب والسُنة» مجمعًا عليه بين الأمة. 

وإنما الخنلاف بينهم في كونها صفات حقيقية قائمة بذاته تعالى أو لاء بل عبارة عن 
صفات اعتبارية ليست زائدة في الحقيقة على الذات» ذكرها على وجه كونها مسلم 
الثبوت» وتعرض لبيان زيادتها على الذات7". 

(وقال في الوصية: لا هو): أي ليس الصفة عين الذات ني المفهوم؛ (ولا غيره): أي 
لا ينفك عنه في الخارج كما فسّره الإمام أبو منصور الماتريدي» كما في شرح الفقه 
الأبسطء وهو المعنى المتبادر العرفي من الغير» فإن من رأى رأس زيد أو عرف صفة من 
صفاته فقال: رأيت أو عرفت غير زيدء باعتبار رؤية رأسه أو معرفة صفته لم يُصدّق 
عرفًاء كما في التعديل؛ فلا تناقض فيه كما ظنٌ» وليس بمعنى عدم المغايرة بحسب الهوية 
كما في المواقف؛ لعدم جريانه في الصفات المذكورة» ولا من الاصطلاح في ذلك. 

كما قال الإمام الرازي: لإقامتهم البراهين على ذلكء ولعدم إفادته في دفع ما 
اعترضوا هنالك. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الصفات الثبوتية زائدة على الذات» وأن بعضها ليست عين البعض الآخر 
من الصفات» واختاره عامة أهل السّنة» واستدلوا عليه بوجوه: 

الأول: النصوص الدالة على إثبات العلم والقدرة ع لا يحتمل التأويل» كقوله 
تعالى: أن الْقَوَةَ لله4 [البقرة:5١]»‏ وقوله تعالى: در القَوّة المتين» [الذاريات: 
وقوله «إأنزكة بعلمه» [النساء: 77 ١]ء‏ طفَاعْلَمُوا أَنْمَا أن ِل بعلم اللي [هود: 
:]١5‏ أي ملتبسًا بتعلق علمه كما هو المتبادر فلا تأويل؟ وإليه لوّح بإضافة الصفات 
إضافة عهدية, 

الثاني: أن العالم والقادر و سائر الأسماء المشتقة ليست أسماء للذات من غير اعتبار 
معنىء بل معناها إثبات ما هو لازم مأخذ الاشتقاق» ولا معنى له سوّى إدراك المعاني» 
والتمكن من الفعل والترك ونحو ذلكء فلزم بالضرورة ثبوت هذه المعاني للواجب تعالى؛ 
كيف والخلو عنها نقصّ وذهاب إلى أنه لا يعلم.ولا يقدر؟! وإليه لوّح ببيان الصفات 


/8( وشرح المواقف‎ »)١58/١( انظر: أصول الدين للبغدادي (ص78)» وتيصرة الأدلة للمصنف‎ )١( 
والمحصل (ص١١)» ونشر الطوالع (ص777)» والمسامرة (ص77).‎ )2 
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بالمعاني الثابتة في الخارج. 

الثالث: أنه لو كان العلم مثلاً عين حقيقة الواجب تعالى فلا يخلو من أن يكون علمه 
هو المعنى المعلوم المتعارف. أعني الإدراك أو غيره» فإن كان يمتنع أن يكون عين الحقيقة 
لأنه إن اعتبر التجرد معه في حقيقة الواجب كان الواجب مركبّاء وإلا لكان الواجب 
متعددًا أو مقارنًا لكل منهماء وكان الشيء الواحد جوهرًا وعرضاء وإن كان غيره فلا 
يخلو من أن يكون الإدراك حاصلاً هناك أولأء فإن لم يكن لم يكن العلم حاصلا له تعالى؛ 
إذ العلم بدون الإدراك تحال وكان ذلك اسمًا بدون المسمّى» وإن كان حاصلاً لم يكن 
داخلاً؛ لامتناع التركبء فيكون زائدًا على الذات والحقيقة» كما في الصحائف. 

الرابع: أن لله تعالى معلوماء وكل من له معلوم فله علم؛ إذ لا معنى للمعلوم إلا ما 
يتعلق به العلم» ولا يجوز أن يكون علمه نفس ذاته» وكذا سائر الصفات للزوم محالاات: 

منها: عدم إفادة حمل تلك الصفات على الذات؛ لأنه يمنزلة الذات ذاتء» والعالم 
عالم. 

ومنها: كون العلم هو القدرة» والقدرة هي الحياة» وكذا البواقي من غير تمايز أصلاً؛ 
لأنها نفس الذات. 

ومنها: أن يجزم العقل بكون الواجب عالما قادرًا حيًّا سميعًا بصيرًا من غير افتقار إلى 
إثبات ذلك بالبرهان؛ لأن كون الشيء نفسه ضروري. ٌْ 

ومنها: أن يكون العلم مثلاً واجب الوجود لذاته؛ صانعًا للعالم» معبودًاء حيّاء قادراء 
إلى غير ذلك من الكمالات. 

ولا يندفع ذلك بكون المفبوم من الذات غير المفهوم من الصفات» وكون المفهوم 
من كل صفة مغايرًا للمفهوم من الأخرى, وكون الحمل مفيدًا لذلكء ويحتاج إلى البيان 
مع اتحاد الذات؛ لأن الكلام ليس فيما يحمل على الذات بالمواطأة كالعالم والقادر 
والحيء بل فيما لا يحمل إلا بالاشتقاق كالعلم والقدرة والحياة وغيرهاء وهي إذا كانت 
نفس الذات لزم المحالات المذكورة لزومًا بيئا. 

ولا يندفع بأن لزوم ذلك لو لم تكن الذات مع تلك الصفات» وكذا الصفات بعضها 
مع بعض متغايرة بحسب الاعتبار» وإن كانت متحدة بحسب الوجود, وذلك بأن تكون 
الذات من حي التعلق بالمعلومات عالما بل غلم ومن حيّت التعلق بالمقدورات قاد 
بل قدرة» ومن حيث يصح أن يعلم ويقدر حيّا بل حياة» وعلى هذا القياس؛ ويكون معنى 
الحمل أن الذات متعلق بالمعلومات وبالمقدورات» ولا خفاء في إفادته وافتقاره إلى البيان» 
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ولا ني تمايز الاعتبارات بعضها عن بعض من غير تكثر في الذات أصلاً بحسب الوجود؛ 
لأن من الظاهر المكشوف أن كون الذات نفس التعلق الذي هو العلم والقدرة مثلاً 
ضروري البطلان. 

وأما ما دل عليه مأخذ الاشتقاق من العلم والقدرة ونحوهماء فلا بد أن يكون معنى 
وراء الذات لا نفسهء ولا يفيد تسميته بالتعلق؛ لأن مثل العلم والقدرة ليس من 
الاعتبارات العقلية التي لا تحقق لما في الأعيان كالحدوث والإمكان؛ بل من المعاني 
الحقيقية» فلا بد من القول: إما بكونما نفس الذات فتعود المحذورات» أو وراء الذات 
فيثبت المطلوب», كما في شرح المقاصد. فلا يرد ما ظنّ أن ذلك لا يفيد إلا زيادة هذا 
المفهوم على مفهوم الذات ولا نزاع فيه» وأما زيادة ما صدق عليه هذا المفهوم على 
حقيقة الذات فلا يفيد هذا الدليل» وأنه إن أريد لزوم اتحاد هذه المفهومات فهو ممتوغ؛ 
لأنه غير لازم مما ذكرء وإن أريد اتحاد ذات العلم والقدرة والحياة وغيرها فمسَلَّمٌ وليس 

وأن النصوص ليست دلالتها قطعية على كون العلم مثلاً صفة زائدة؛ لحواز أن يجعل 
عبارة عن التعلق أو ظهور الأشياء وانكشافها عند الذات المحردة. 

الثانية: الردٌ على الفلاسفة وجمهور الشيعة النافين لصفاته الثبوتية» كالعلم والقدرة 
المثبتين للعالمية والقادرية والحييّة والموجودية» وكذا الإهية عند بعضهمء وزعموا كوتها 
ابتة في الأزل مع الذات. 

قال الإمام الرازي في اللحصل: إن المعتزلة وإن بالغوا في إنكار إثبات القدماء لكتهم 
قالوا به في المعنى؛ لأنهم قالوا: الأحوال الخنمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذات» 
والئابت في الأزل على هذا القول أمورٌ قديمة, ولا معنى للقديم إلا ذلك: أي لا نعني 
بالوجود إلا ما عنوا بالثبوتء» فلا فرق في المعنى بين قولنا: لا أول لوجودهء ولا أول 
لثبوته» حتى لو ُوقش في اللفظ غيّرنا الوجود إلى الثنبوت» كما ني شرح المقاصدء فلا يرد 
ما ظن أنهم يفرقون بين الوجود والثبوت. ولا يجعلون الأحوال موجودة بل ثابتة» فلا 
يدخل فيما ذكره الإمام الرازي من تفسير القديم بما لا أول لوجوده إلا أن يغير بما لا أول 
لثبوته. 

وتمسلك الفرق المذكورة ني نفيها بوجوه: 

الأول: أنه لو كانت للواجب تعالى صفة زائدة لكانت ممكنة؛ لأن الصفة لا تقوم 
بنفسها فضلاً عن الوجوب» كيف وقد ثبت أن الواجب واحد؟ وكانت أثرًا له؛ لامتناع 
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القبول والفعل أثران فلا يصدران عن واحد؛ لأنهما لو صدرا لكان مصدريته هذا 
ومصدريته لذلك مفهومين متغايرين: افلا يكونان نفسة بل يكون ادها أو كلاغنا داغيلاً 
فيه فيلزم تركبه... هذا خلف» أو خارجًا عنه لازمًا له فيكون له صدور عنه؛ ونتقل 
الكلام إلى مصدريته» وتتسلسل المصدريات مع كونها محصورة بين حاصرين. 

وأحينة بأنه لو سم كون القبول ثرا فلا يَسُْلّم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد» 
ولو صحّ ذلك لزم ألا يكون الواحد قابلاً لشيء وفاعلاً لآخر. 

ولا يندفع بأن الفاعلية لذاته والقابلية باعار وبتأثيرها يوجد القبول فاختلفت 
الجبة؛ لأن حال القابلية والفاعلية في الشيء الواحد أيضًا كذلك. 

ولا يندفع بأن الشيء لا يتأثر عن نفسه فإنه أول المسألة» والمصدرية أمرٌ اعتباري» 
لا تحقق لا في الأعيان» فلا يلزم أن يكون جزءًا من الفاعل أو عارضًا له. 

الثاني: أن الصفات الزائدة إن لم تكن كمالاً يجب نفيها عنه تعالى؛ لتنزهه عن 
النقصان؛ وإن كانت كمالاً يلزم استكماله بالغير» وهو يوجب النقص بالذات» فيكون 
محالاً. 

وأجيب: بأنا لا نسلم أن ما لا يكون كمالاً يكون نقصائاء كالإضافيات من القبلية 
والمعية والبعدية» وأن ما لا يكون عين الشيء يكون غيره»ء بل صفاته تعالى لا هو ولا 
غيره» ولو سَلم فلا نَسلم استحالة ذلكء» إذا كانت صفة الكمال ناشئة عن الذات» دائمة 
بداومه» بل ذلك غاية الكمال. 

الثالث: أن عالميته واجبة؛ لاستحالة الجبل عليه ولاستحالة انتقاره إلى فاعل يجعله 
عالماء وكذا البواقي» والواجب لا يُعلل؛ لأن سبب الاحتياج إلى العلة هو الجواز؛ اريت 
جانب» فعالميته مثلاً لا تعلل بالعلم» بل يكون هو عالمًا بالذات بخلاف عالميتنا فإنها 
جائزة. 

وأجيب: بعد تسليم كون العالمية أمرًا وراء العلم معللاً به كما هو رأي مثبتي 
الأحوال أن وجوبها ليس بمعنى كونها واجبة الوجود لذاتها ليمتنع تعليلهاء بل بمعنى امتناع 
خلو الذات عنهاء وهو لا ينائي كوا معللة بصفة ناشئة عن الذات» فإن اللازم للذات قد 
يكون بوسط. ان 

الرابع: أنها إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وخلوه في الأزل عن 
العلم» والقدرةء والحياة» وغيرها من الكمالات وصدورها منه بالقصد والاختيار أو 
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بشرائط حادثة لا بدَّاية لهاء والكل باطل بالاتفاق. 

وإما أن تكون قديمة» فيلزم تعدد القدماء وهو كفرٌ بالإجماع» وهذا عمدة النافين» 
المليين من الفلاسفة الاسلامية» والمعتزلة» والشيعة. 

واي بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفاتء ولا الصفات بعضها مع بعض ليثبت 
التعدد, فإن الغيرين هما الموجودان اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بحسب التعقل» 
ولو سّلم فالقول بأزلية الصفات لا يستلزم القول بقدمها؛ لكونه أخصء فإن القديم هو 
الأزلي القائم بنفسه» ولو سّلمّ فلا نسلم أن القول بتعدد القديم مطلقًا كفرٌ بالإجماع؛ بل 
ذلك في القديم الذاتي الذي بمعنى عدم المسبوقية بالغيرء» وقدم الصفات زمانيء بمعنى كونها 
غير مسبوقة بالعدم؛ لكويها ممكنة في نفسهاء واجبة لذات الواجبء ولو سّلم أن القول 
بتعدد القدم كفر ذانًا كان أو زمايًا فلا نسلم ذلك في الصفات بل الذاك خناضة: أي 
ما يقوم بنفسه, كما لزم النصارى من تجويز الانتقال» كما في شرح المقاصدء وإليه أشار 
بقوله: لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه: أي قديم الذات موصوفًا بصفاته المختصّة به بلا 
انفكاك, ولم يقل: لم تزل صفاته. 

الغالعة: أنه لا يقضي بوجود صفات حقيقية زائدة عليهاء وإليه أشار البيان للصفات 
الوجودية ههنا وفيما بعده. ففيه إشارة إلى أن البقاء ليس صفة وجودية زائدة بل هو نفس 
الوجود مع الزمان الثاني» واختاره الباقلاني وإمام الحرمين والرازي وكثيرٌ من الأشاعرة» 
خلانًا للأشعري ومن تبعه منهم؛ متمسكين بأن الواجب باق بالضرورة؛ فلا بد أن يقوم 
به معنى هو البقاء كما في العالم والقادر؛ لأن البقاء ليس 0 السلوب والإضافات وهو 
ظاهرًء وليس عبارة عن الوجود بل زائد عليه؛ لأن الوجود متحقق دون البقاء في 
الموجودات كما في أول الحدوث,؛ بل يتجدد بعده في الموجودات صفة هي البقاء. 

وأجيب: بأنه لا يعقل من البقاء إلا استمرار الوجودء ولا معنى لذلك سِوّى الوجود 
مع الزمان الثاني وبالنتقض بالحدوث فإن البقاء حصل بعد أن لم يكن» والحدوث زال بعد 
أن كان؛ لأنه الخروج من العدم إلى الوجود عندهم لا مسبوقية الوجودية» فلو دل ما 
ذكروه في البقاء على كونه وجوديًا زائدًا لكان الحدوث أيضًا كذلك؛ لأن العدم بعد 
الحصول كالحصول بعد العدم في الدلالة على الوجود في الجملة» ولزم التسلسل في 
الحدوثات الوجودية ضرورة أن الحدوث لا بدّ وأن يكون حادنّاء مع أنهم معترفون بأن 
الحدوث ليس أمرًا زائدًا. 

وبالحل بأن تجدد الاتصاف بصفة لا يقتضي كونها وجودية كتجدد معية الباري تعالى 
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مع الحادث», وكذا زوال الاتصاف لا يقتضيه. وذلك كله لحواز الاتصاف بالعدميات» 
وزوال ذلك الاتصاف كما في شرح المواقف. وسيأتي تحقيقه. 

الرابعة: أن القدم ليس صفة وجودية زائدة» فإنه تعالى قديم بنفسه لا بقدم زائد على 
ذاته واختاره عامة المتكلمين خلانًا للإمام عبد الله بن سعيد القطان متمسكًا بأن القديم 
قد يطلق على المتقدم بالوجود إذا تطاول عليه الأمد. والجسم لا يوصف بهذا القدم في 
أول زمان حدوثه بل بعده؛ فقد تجدد له القدم بعدما لم يكنء فيكون موجودًا زائدًا على 
الذات» فكذا قدم الباري تعالى الذي هو التقدم بلا نهاية لا بمجرد مدة متطاولة. 

وأجيب: بما مر وبأنه إن أراد به ما لا أول له فسلبيٌ» لا يُتصور كونه وجوديّاء وإن 
أراد أنه صفة لأجلها لا يختص الباري بحيز كما فسّره الأستاذ أبو إسحاق مع بُعْده جدًا 
عن دلالة زيادة القدّم عليه فكذلك يكون أمرًا سلبيًا؛ إذ مرجعه حينئذ على وجوده لا في 
حيّزء وإن أراد غيرهما فلا بدّ من تصويره. ْ 

اانه أن الإدراك ليس صفة زائدة» بل هو من العلم في حق الباري تعالى» واختاره 
عامة المتكلمين خلافًا لأبي بكر الباقلاني ومن تبعه من الأشاعرة» متمسكين في كون 
إدراك الشم والذوق واللمس صفة لله تعالى مغايرة للعلم» بأنه لا يتعلق بما مضى بخلاف 
العلم) وأنه إدرالكٌ سادس لمخالفته لسائر الإدراكات» وعدم قيامه مقام شيء منهاء فإنه 
إنما ذلك لو كان ما ثبت لبعض أنواع الجنس ثابًا للآخرء وليس كذلك كما في المنائح. 

وأجيب: بمنع خروجه عن جنس العلوم؛ لأنه لا إنفكاك للإدراك عن العلم» وأن 
حكم العلة وهو عدم تأثيره في متعلقة ابت له فكان هو هو. 

والمراد أنه لا يقضي بوجود صفة حقيقية زائدة على ما ذكر من الصفات سوى 
المتشاءهات» كما سيشير إليه بيانه في التفصيلات» واختاره المحققون الأثبات لعدم الدليل 
على الإثبات. وهو الحق كما في الأبكار للآمدي. 

وأما جواز انُصافه تعالى بصفة أخرى فقد ذهب إليه الأكثرون؛ إذ لا يلزم عنه لذاته 
محالء ولا معنى للجائز إلا هذا. ا 

وذهب بعضهم إلى نفيه محتجًا بأنه لا دليل عليه» وأنه إن كانت الصفة صفة نقص 
امتنع اتصافه بهاء وإن كانت صفة كمال كان عدمه في الحال نقصا. 

وأجيب: بأنه لا سبيل إلى نفي الدليل بغير البحث والسّبر وهو غير يقيني» وإن كان 
منتفيًًا فلا يلزم منه عدم المدلول في نفسهء ولأنه إنها يلزم النقض بتقدير عدمهاء ولا يلزم 
ذلك من الحوازء بل غاية ذلك أنا لا نحكم بها قطعًا؛ لعدم الظفر بالدليل. 
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وأشار الإمام إلى بيان عدم المغايرة والانفكاك في تلك الصفات» وعخالفتها لصفات 
المخلوقات في تحقيق صفات ذكرت فيه: 

الصفة الأولى: 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: كان الله عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها وخلق 
الأشياء لا من شيءء يعلم لا كعلمنا يعلم المعدوم في حال عدمه معدومّاء العلم صفة 
حقيقية ذات إضافة» ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده. ويعلم الموجود في حال وجوده 
موجوداء ويعلم أنه كيف يكون فناؤه؛ ويعلم الله القائم في حال قيامه قائماء فإذا قعد فقد 
علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو يحدث له علم آخرء لم يزل ولا يزال 
عالمًا بعلمه؛ والعلم صفته في الأزل). 

(ش): ما أشار إليه (وقال في الفقه الأكبر: كان الله عالمًا في الأزل بالأشياء) من 
الموجودات, ومما هو مُشاء الوجود في الجملة» (قبل كونها): أي وجودهاء فأشار إلى أن 
علمه تعالى ابت ني الأزل للكليات والجزئيات وكذا للمعدومات» وكذا للمستحيلاات 
كما سيشير إليه إطلاقه9"©. 

وفيه رد على من نفى علمه بغيره متمسكًا بأن العلم بالشيء غير العلم بغيره» فلو عَلمَ 
غيره يكون له بحسب كل معلوم علمٌ على حدة, فيكون في ذاته كثرة متحققة غير 
متناهية» وعلى من نفى علمه بغير المتناهي متمسكًا بأن المعقول متميزٌ عن غيره» وغير 
المتناهي غير متميز عن غيرهء والا لكان له حدٌّ به يتميز عن الغيرء فإذا كان له حد 
وطرفة فليس غير متناه.. هذا خلف. 

وعلى من نفى علمه بالجزئيات المتغيرة من جمهور الفلاسفة متمسكين بأنه إذا عَلمْ 
مثلاً أن زيدًا في الدار الآن ثم خرج زيدٌ عنهاء فإمًّا أن يزول ذلك العلم ويُعلم أنه ليس في 
الدارء أو يبقى ذلك بحاله» والأول يوجب التغيير» والثاني يوجب الجهلء وكلاهما نقص 
يجب تنزيهبه عنه. 

وعلى من نفى علمه بالجميع متمسكين بأنه لو علم كل شيء» فإذا علم شيئًا علم 
علمه به وكذا علم علمه بعلمه به» ويلزم التسلسل كما في المواقف وغيره» وأشار إلى 
ذلك كله بإطلاق الأشياءء وإلى الأجوبة فيما سيأتي» وأشار إلى إثبات شول العلم لجميع 
الأشياء من غير تغير من التعلق بالمتغيرات» وإبطال ما تمسك به النافون من الشبهات» 
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فقال فيه: (وخلق الأشياء لا من شيءع): : أي أبدع أصول الأشياء لا من سبق مادة ولا 
ببعادة شع لخر ابر كلق كيلول غلنه لفو بالوقوع في سياق النفي» ففيه 
إشارةٌ إلى إثبات علمه الشامل للجميع الأشياء بوجوه: 

الأول: إثباته بخلقه للأشياءء فإنه يقتضي معلومية الأشياء قبل أن تُخلق. 

الثاني: أنه يدل على قدرة الخالق: أي كونه فاعلاً بالقصد والاختيار؛ لآن الخلق إيجاد 
عن عدم, ولا يتصور الفعل بالقصد والاختيار إلا مع العلم بالمقصود. 

الثالث: أن الخلق البديع يدل على علم الخالق. 

وتقريره: أن خلقه تعالى وأفعاله متقنُ مشتمل على الصنع الغريب والترتيب العجيب» 
وكل من كان فعله كذلك فهو عالمء أما الصغرى فظاهرة لمن نظر في الآفاق والأنفس» 
وارتباط العلويات بالسفليات» وما أعطى الحيوانات من الأسباب» والآلات المناسبة 
لمصالحهاء وما أعطى النحل والعنكبوت من العلمء بما يفعله من البيوت بلا فرجار وآلة» 
كما دل قوله تعالى: ظوَأَوْحَى رَبك إِلَى النّحْلٍ أن اخذي من الجبّال بُيُوتاك [النحل:. 
واما الكبرى فضرورية. 

وقد ينبه عليها بأن من رأى خخطوطًا حسنة أو سمع ألفاظًا عذبة تدل على معان دقيقة 
جزم بأن مصدرها عالم» وتوهم كفاية الظن مانو بتري والتكئر على أن التصور 
ضروريء وهو كاف في المقصودء وفيه تصريحٌ بما مرت امار إليه امن امي كلم 
الميولىء» كما قالت الفلاسفة, ونفي كون إحداث الحوادث متوقفا على استعدادات 
متعاقبة ) وكون كل سابق شرطًا للاحقء ونفي إسناد الحوادث في عالم العناصر إلى العفل 
العاشر كما زعمواء وتصريح بكون ول الأشياء مستندة إلى الله تعالىٍ خلقًا من غير 
واسطة فيه وإشارة إلى الأخذ من قوله تعالى: «إألاً يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللْطيف الخبير 4 
[الملك: 4 »]١‏ وقوله: بَدِيعُ السّموَّات4 [البقرة:17١١].‏ 

(يعلم لا كعلمنا)؛ لأن علمه تعالى ذاتي قدي كامل منزهٌ عن المعارضة» وعلمنا 
عرض محدث قاصرٌ معارض بالوهم في بعض أحكامه. (يعلم المعدوم في حال عدمه 
معدومًا)؛ لتعقل المعدومات والممتنعات من غير اقتضاء الثبوت في الجملة كما مرَّء أو 
لتحقق صورته بل صورة الممتنعات أيضًا عنده تعالى» بمعنى تحقق أمر يناسبه لو وجدء 
ولتميز كل فرد من العدم عن الآخر بحسب العلم؛ لكون (العلم صفة حقيقية ذات 
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إضافة)؛ فلا يتحقق بلا إضافة ما على أصول المتكلمين7". 

وأما التميز فلمًا في شرح المواقف أن في نفي الوجود الذهني يتصور ما هو معدوم 
مطلقاء لا وجود له خارجًا ولا ذهناء مع أنه يتصف بالامتيازء فالمعدومات متمايزة. 

ظنّ وني الاعتماد أنا هيز بين الممتنعات مع أنها ليست بذوات وماهيات» فلا إشكال 
كما., 

وأما تحقق الصورة فلمًا في شرح العقائد العضدية أنه لا بأس بقيام الممكنات: أي 
مره جه الكرة ابل بذاته تعالى على أصول المتكلمين» فإن الممكنات بحسب 
هذا الوجود متحدة. 

وفي المقاصد: المتكلمون لما أنكروا الوجود الذهني جعلوا الإدراك إضافة أو صفة 
ذات إضافة» فأشكل العلم بالمعدومات سيما الممتنعات؛ إذ لا تعقل الإضافة إلى ما لا 
تحقق له أصلاً ولزم في التفصي القول بالصورة في الكل؛ لما أن الإدراك معنى واحدء 
ومعناها عند القائلين بالوجود الذهني أن للمعدوم وجودًا غير متأصل. وهي من حيث 
القاه علق وايق حريخ الذاض علو كاذف الموضوه إن الملل :نا قام بعالم :لسارم 
ما في الخارج. 

وفصّله في شرح المقاصد وغيره؛ وأشار إليه في قوله: (ويعلم أنه): أي المعدوم, 
(كيف يكون): أي على أي حال يوجد, (إذا أوجده) عند تعلق إرادته وقدرته وتكوينه, 
فإنه تعالى علمٌ في الأزل؛ عدم العالم في الأزل» وعلم وجوده فيما لا يزال» وفناءه بعد 
ذلكء وأنها بالنظر إلى التعلقات علومٌ ثابتة أزلاً وأبداء لم يلزم فيبا بأنه يبقى الآن علمه في 
الأزل بأنه معدومٌ» لا الجبل ولا الجمع بين الاعتقادين المتنافيين؟ لشمول علمه تعالى لكل 
من الحالين» فإن إبداع الميدعات يمتنع إلا من العالم بالموجودات قبل وجودهاء بأنه 
سيكون وقت كذا؛ ليقصده في وقت شاءه فيه وبعد وجودها علمًا جزئيًا أيضاء ليجعلها 
مطابقة لما شاءء وبالمممتنعات لثلا يقصد ما ليس مما يشاءء وبالمعدومات ليميز بينهاء 
ويخلق منها ما يشاء كما في التعديل»؛ وأشار بالاقتصار على الكيف في مقام البيان إلى أن 
المعلوم يتميز بالأحوال المختصّة به» لا يتوقف على التميز بالحدٌ والطرف» فوجب كون 
المعلوم المتميز ذا حدٌّ ونهاية يمتاز به عن غيره» فما تمسك به نفاة علمه تعالى بغير 
المتناهي ممنوع؛ وإنما يكون كذلك أن لو توقف العمل على التميز بالحد والنهاية وهو 
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ممنوغٌء (ويعلم الموجود في حال وجوده موجودًا)؛ لعلمه بوجود العالم وكل فرد منه 
في حال وجوده. (ويعلم أنه كيف يكون فناؤه). إذا أفناه بإرادته تعالى: أي يعلم في الأزل 
جميع الذوات وجميع الصفات الدائمة والزائلة بأوقات حدوثها وأوقات زواطاء بحيث لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

وفيه إشارة إلى رد ما ذهب إليه جهم بن صفوان وهشام بن الحكم وتبعهما أبو 
الحسين البصري: أن علمه تعالى بالحزئيات الحادثة يحدث عند حدوئهاء ويزول عند 
زوالهاء ويحدث علم آخرء وأن ذاته تعالى إنما تقتضي كونه عالما بالمعلومات بشرط 
وقوعبهاء وأما في الأزل فإما يعلم الماهيات والحقائق الكلية» متمسكين بأنه لو علم في 
الأزل جميع الكائئنات لكان ما علم وقوعه واجبّاء وما علم عدمه ممتنعٌاء ولا قدرة على 
الواجب والممتنع» فيلزم آلا يقدر على كل شيءء وسيأتي جوابه وأوضحه بما يجري في 
الأشخاص أيضاء فقال فيه: (ويعلم الله العم (القائم في حال قيامه قائمًا)؛ لشمول 
علمه لجميع المعلومات؛ لأن الموجب للعلم ذاته تعالى» وللمعلومية ذوات المعلومات 
ومفهوماتهاء ونسبة الذات إلى الكل سواءء فذاته تقتضي كونه عالمًا بجميع المعلومات لا 
بشرطء (فإذا قعد فقد علمه قاعدًا في حال قعوده), وفيه إشارة إلى أنه تعالى عالم بجميع 
ار الحزئية وأزمنتها الواقعة هي فيها بخصوصهاء وإليه أشار بعلمه بالقائم والقاعد في 
حالهما من غير تغير في العلم؛ لشموله لجميع الأشياء ودوامهء وإلى الردٌ على الفلاسفة 
الذاهبين إلى أنه طلعاء لا من حيث إن بعضها واقع الآنء وبعضها في الماضي» وبعضها 
في المستقبلء كعلم أحدنا بالحواث المختصّة بأزمنة معينة» فإن العلم مها من هذه الحيثية 
شر ول بلسي علكا نات عن الدع ل دف الارمعة ناكا ابذك وأخار إل اراي غنة 
وعما تمسنّك به القائلون بحدوث علمه بالحرئيات بقوله فيه: (من غير أن يتغير علمه) 
بأن يزول (أو يحدث له علم آخر).؛ نأشار إلى منع لزوم التغير في العلم من تعلقه 
بالجزئيات المتغيرة» بل التغير إها هو في الإضافة والتعلق؛ لأن العلم صفة حقيقية ذات 
إضافة» يتغير بإضافته فقط في تعلقه بالمتغيرات» وهو مفهومٌ اعتباريّ يجوز التغير فيه. 

واطاعاة: أن تعلق علمه تعالى بالمتجددات على وجهين: 

الأول: تعلقه بأنها ستوجد أو ستعدم: أي علمه بوجود كل منها مقيدًا بوقت وجوده 
وبعدمه كذلك. 

والثاني: تعلقه بأنها وجدت الآن أو قبل هذاء وكل من هذين التعلقين متناه» متغير 
بتناهي المتجددات؛ وتغيرها من غير إيجاب تغير في صفة العلم» ولا تغير أمر حقيقي في 
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ذاته» بل يوجب تغير إضافة العلم وتعلقه بالمعلومات» ولا محذور فيه؛ لأن التعلق أمرٌ 
اعتباري» فلا يرد عليه أن العلم بأنه سيوجد غير العلم بأنه وجد بالضرورة» كما ظنّه أبو 
الحسين البصري» وبيَّه بقوله: (لم يزل ولا يزال عالمًا بعلمه)» لا بالنات ولا بحضور 
نفس الممكتات» (والعلم) الشامل لجميع الأشياء من الكليات والحزئيات» كما دل 
الإطلاق (صفته) القائمة به (في الأزل)» لا صورة بحردة غير قائمة بشي ع ولا حادث 
بحدوث الزئيات؛ لأنه بتكارم عد كول تعالى عالمًا في الأزل الخال وجودات الحادث 
وهو تجهيل؛ تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء فأشار إلى أنه لو حدث العلم بالحزئيات لزم 
نقصان الصفة في الأزل» ومحلية الحوادثء والعلم بالوقوع ني الأزل تبع الوقوع في الماهية 
وحكاية له وهو تابع للقدرة فلا يصير مانعًا لهاء وإلا لزم التغير عليه عند تحقق الماهية 
و عو ل كن الفستانه وعم 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: ردّ ما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة من أنه تعالى عالم بالذات لا بعلم وكذا 
في سائر الصفات. ّ 

الثانية: رد ما ذهب إليه جمهور الفلاسفة من كون علمه بالممكنات حضورياء فإن 
العلم الحضوري في المشهور هو المعلوم بعينه بالذات» ومتحد معه في الوجود العيني» 
فيلزم كون علمه بالممكنات حضور عين الممكنات» وعدم شموله للمعدومات 
والمستحيلات. 

الثالفة: رد ما ذهب إليه بعضهم من كون علمه مها منطويًا في علمه بذاته. 

الرابعة: رد ما ذهب إليه بعضهم من كون علمه صورًا بحردة غير قائمة بشيء» وهي 
المئل الأفلاطونية. 00 

الخامسة: منع كون العلم نسبة محضة كما ذهب إليه كثييرٌ من المتكلمين» وتمستك به 
طايه ريع عن مجر برها ووه مدا قاين كاوه اناا[ موده عي 
ذات نسبة إلى المعلوم.» ونسبة الصفة إلى الذات نع ممكنة» والشيء ينسب إلى ذانه نسبة 
علمية» فإن التغير الاعتباري كاف لتحقق هذه النسبة. 

وإليه أشار بقوله: والعلم صفته في الأزل. 

السادسة: أن علمه بعلمه نفس علمه. 

وإليه أشار بقوله: «عالمًا بعلمه»؛ فلا يلزم التسلسل في علمه بالجميع المستلزم لعلمه 
بعلمه» كما تمسنّك به نفاة علمه بالجميع. 
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السابعة: أن العلم وكذا سائر الصفات ليست من الأمور الاعتبارية مثل الحدوث 
والإمكان, بل من الأمور العينية الثابتة في الأزل» وإليه أشار بقوله: والعلم صفته في الأزل» 
فلا يرد النتقض بمثل الموجود والواجب كما ظن. 

الثامنة: أن العلم واحدء تتعدد تعلقاته بحسب معلوماته دون ذاتهء وإليه أشار بإفراد 
العلم» وتكثير التعلقات بلا نهاية غير مستحيلء كما تمسنّك به نفاة علمه تعالى بغيره» 
وبالجميع؛ لكبائوة اصوارية (9 مدعي السبلسل في 

(ص): (ويقدر لا كقدرتناء لم يزل ولا يزال قادرًا بقدرته» والقدرة صفته في 
الأزل”” 

(ش): الصفة الثانية: ما أشار إليه بقوله: (ويقدر) على جميع الممكنات كما دل 
الإطلاق» والتقييد بالممكنات لما مر من كون القدرة صفة مؤثرة وفق الإرادة» وهي لا 
تتعلق بغير الممكنات (لا كقدرتنا)؛ لأن قدرته تعالى شاملة للمكنات وغير متناهية» بمعنى 
أنها لا تصير بحيث يمتنع تعلقها؛ لأن ذلك عجر ونقص» ولأن كثيرًا من عخلوقاته أبدية 
كنعيم الحنان» وذلك بتعاقب جزئيات لا نهاية لما بحسب القوة والإمكان. والمقتضي 
للقادرية هو الذات» والمصحح للمقدورية هو الإمكان؛ ولا انقطاع هما بخلاف قدرة 
المخلوقات» وفي كونه تعالى قادرًا على جميع الممكنات», بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل» لا يفترق عن الموجب انتراقًا ظاهرًاء فإن الموجب هو الذي يجب صدور الفعل 
عنه بحسب مشيثته» وعدم الصدور غير ممكنء لكن هو بحيث إذا لم يشأ لم يفعلء 
وصدق الشرطية لا يقتضي صدق الطرفين» فيتحقق صدق هذه وإن امتنع عدم المشيئة 
منه. فالمبحوث عنه أنه تعالى قادرّ» بمعنى أنه يصح منه الفعل» ويصح منه الترك بالنظر إلى 
نفس القدرة» فلا ينائي ذلك وجوب الفعل مع انضمام الإرادة. 

وأشار الإمام إلى مول قدرته تعالى للجميع الممكنات» بمعنى صحة الفعل والترك» 
وعدم انفكاكها عن الذات» والرد على المخالفين بقوله: (لم يزل ولا يزال قادرًا بقدرته) 
الشاملة لاء (والقدرة صفته في الأزل): أي صفته الحقيقية التي لا تنفك عن الذات 
الواجب الوجود. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 


الأولى: أن القدرة بمعنى صفة أزلية تؤثر وفق الإرادة في أحد طرفي المقدورات من 
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الفعل والترك في جميع الممكنات؛ لا بمعنى القادرية التي هي من الأحوالء» ولا مختصة 
ببعض الممكنات كما زعمه المعتزلة» وإليه أشار بإطلاق القدرة وبيان كونها صفة أزلية. 
الثالية: أنه تعالى قادرٌ مختارٌ يفعل في وقت,ء ويترك في آخر بحسب إرادته» لا موجب 
بالذاتء وإليه أشار بقوله: لم يزل ولا يزال قادرًا رقف واختاره عامة المتكلمين» 
واستدلوا عليه بوجوه: 
الأول: أنه ان قديم تستند إليه الحوادث وفاقّاء وكل من هذا شأنه فهو قادرٌ مختارٌ 
يفعل في وقت بحسب إرادته» ويترك في آخر كذلكء سواء كان استنادها بواسطة أو لا؛ 
لمات من امسا تساقتي الخوادتك ولجرييات الطركات إلى ما لاانباية ل كمد مك فلا يرد 
أن استنادها إليه تعالى بواسطة حركات متعاقبة معدّة للحوادث في وقتهاء فاستنادها إليه 
بالايجاب. 
الثاني: أنه لو كان موجبًا مع أنه صانعٌ لكان العالم لازمًا؛ لأن أثر الموجب كذلك» 
فحينئذ يكون ارتفاعه مستلزمًا لارتفاع الواجب؛ لأن ارتفاع اللازم يستلزم ارتفاع 
الجلوزمء لكن ارتفاع الواجب تعالى ممتنعٌء فلا يكون العالم أثرًا لازمًا لهء فلا يكون 
موسا فإ المو حت غلة تامة بحيث لا يتوقف المعلول على غيره أصلاً اتفاقاء فيلزم 
المعلول؛ فلا يرد أن أثر الموجب قد يتخلف عنه لفقد شرط أو وجود مانع. 
الثالث: أن الفلك بسيط على رأي القائلين بالإايجاب» فاختصاص بعض منه بالقطبية 
وبعض بالمنطقية» واختصاص الكواكب في بعض موضع منه دون آخر لا يمكن أن يستند 
إلى غير المختار القادر. 
الرابع: أنه لو كان موجيًا لا يكون مستندًا إلى طبيعة الفلك؛ لبساطته. فيكون مستندًا 
إلى صانع قادر مختار حكيم) وكذا اختلاف الأعضاء في الحيوان» وتخصيص كل جزء 
بعضو وبصورة دون أخرى لا يمكن أن يستند إلى غير المختار القادر. 
افده أنه لو كان موجبًّا ولم يتوقف تأثيره على شرط حادث» فيلزم قدّم العالم» 
وإن توقف على وجوده يلزم اجتماع حوادث لا ناية لا وهو محال» وإن توقف على 
عدمه فيلزم حوادث لا أول لها وهو باطل؛ لأن جملة الحوادث إلى الطوفان إذا أطبقت بما 
مضى إلى يومنا هذاء فإن لم يوجد في الثاني ما ليس بإزائه شيء في الأول تساوى الزائد 
والناقصء وإن وجد فقد انقطع الأولء والثاني إنما زاد عليه بمتناه» فيكون متناهيًا كما في 
المصباح للبيضاوي. ١‏ 
الغالثة: الرد على الفلاسفة المنكرين؛ لكونه تعالى قادرًا مختارء القائلين بأنه تعالى 
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موجب بالذات: أي يجب أن يصدر عنه الفعل» متمسكين فيه بوجوه: 

الأول: أن الواجب عالم بكل المعلومات» وخلاف ما علم مال فمعلوم الوجود 
واجبء ومعلوم العدم ممتنع» وذلك يقتضي كونه موجبًا. 

وأجيب: بأن العلم بالوقوع تابع للوقوع في الماهية» وهو تابع للقدرة فلا يكون مانعًا 
لا. 

الثاني: أنه لو كان مختارًا فلا يخلو من أن يكون الفعل أولى به من الترك أولأء فإن كان 
يكون حصوله كمالاً له فيكون في ذاته ناقصًا مستكملاً به وإن لم يكن كان عبثاء وهو 
غير جائز على القادر الحكيم. 

2 بأن القاصد قد يقصد إلى الشيء لكونه أولى بالنسبة إليه؛ لاستكماله به 
فيكون ناقصًا بذاته» وقد يقصد إلى أولى الطرفين لا بالنسسبة إليهء بل في نفس الأمرء 
لضرورة أحد الطرفين؛ إذ لا بد وأن يفعل أو ايتركء وحيئنذ يكون اخقيار الأولى عين 
الحكمة والكمالء فحينشذ لو أريد به الأولوية بالمعنى الأول فلا نسلم أنه لو لم يكن أولى 
لكان عبئًاء بل يكون أولى بالمعنى الثاني» وإن أريد الثاني فلا نسلم أنه لو كان أولى لكان 
مستكملاً كما في الصحائف. 

الغالث: أن مؤثرية الواجب إن كان لذاته أو لصفة قديمة وجب دوام المؤثرية بدوامه, 
وإذا وجب المؤئرية بدوامه كان موجبًا لا مختارّاء وإن كان لصفة حادثة عاد الكلام في أن 
مؤثرتيه فيها إما لذاته أو لصفة قديمة أو حادثة» ويلزم إما ذواة المؤثرية أو التسلسل» 
والثاني باطل فتعين الأول. 

وأجيب: بأنه لم لا يجوز أن تكون المؤثرية لصفة قديمة وهي الإرادة؟! ولا يلزم دوام 
المؤثرية؛ إذ الإرادة قد تسبق على التأثير. 

الرابع: أن الواجب إذا استجمع جميع ما لا بدّ منه في التأثير وجوديًا كان أو عدميًا 
امتنع الترك» وإن اختل شيء منها امتنع منه الفعل» فلا يكون قادرًا على الفعل والترك. 

وأجيب: بأن وجوب الفعل أو الترك باختياره وقصده لا ينائي قادريته. 

الخامس: أنه لو كان قادرًا ومختاراء فإما أن يكون مخلوقه في الأزل ممكنًا أو لاء ولا 
سبيل إلى شيء منهما؛ أما الأول فلأنه لو كان ممكنًا لاز وقوعه في الأزل» وذلك محال؛ 
لأن فعل القادر يمتنع أن يكوة ارلا وأما الثاني فلأنه لو لم يكن ممكمًا ني الأزل ثم صار 
ممكنًا فيما لا يزال يلزم انقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان» وعق محال 

وأجيب: بأنه لا يلزم من كونه ممكنًا في الأزل بحسب الذات جواز وقوعه؛ وإنما يلزم 
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ذلك أن لو لم يكن ممتنعًا بالغير والأمر كذلك؛ لكونه فاعلاً قادرًاء يتوقف إيجاده على 
إرادته وتخصيصه بوقت وقوعه؛ وأشار إلى بيان كون قدرته شاملة لجميع الممكنات لا 
مختصّة ببعض الممكنات كما زعمه المعتزلة. 

(ص): (وقال ني الفقه الأبسط: ويقال للقدري: أرأيت أنه لو شاء الله أن يخلق الخلق 
كلهم مطيعين مثل الملائكة هل كان قادرًاء فإن قال: لا فقد وصف الله تعالى بغير ما 
وصف به نفسه؛ لقوله تعالى: طوَهُرَ القَاهرٌ فَرْقَ عبّاده» [الأنعام:18 11]» وإن قال: 
هو قادرٌ يقال له: أرأيت لو شاء الله أن يكون إبليس مثل جبريل في الطاعة أما كان قادرًا 
لمقدوريته وإمكانه في نفسهء فإن قال: لا فقد ترك قوله ووصفه تعالى بغير صفته). 

(ش): (و) بيّن شوها لذلك فوقال في الفقه الأبسط: ويقال للقدري) الناني سول 
قدرته تعالى للجميع الممكنات بطريق المعارضة والإلزام على الوجه الكلي الأقرب للالتزام: 
(أرأيت): أي أخبرني» فإن العرب أخرجت الكلمة عن معناها بالكلية» واستعملتها في 
ذلك كما قال أبو الحسن الأخفش كما في البحر (أنه لو شاء الله أن يخلق) ويوجد 
(الخلق) من ذوي العقول (كلبم) حال كونهم (مطيعين)؛ ممتثلين لأوامره. منتهين عن 
نواهيه, (مثل) امتثال (الملائكة) حيث لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون» 
(هل كان قادرًا) على ذلك؟ (فإن قال: لا) كان قادرًا عليه, (فقد) نسب إليه العجز 
والنقصء تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراء و(وصف الله تعالى بغير ما وصف به نفسه) من 
كمال قدرته وشونها لجميع الممكنات؛ (لقوله تعالى: «وَهْوَ القاهرٌ قَوْقَ عبّاده4 
[الأنعام:5114]),» حيث دل على الفوقية بالقهر والقدرة على جميع الممكنات 
والمبدعات» من العلويات والسفليات» والذات والصفات كلهاء وكونا مقهورة تحت قهر 
الله تعالى مسكدّرة بتسخيره؛ (وقوله تعالى: 10 هُوَ القادر عَلَى أن يَبْعَت عَلَيَكُْ عَذَابا 
من فَوْقَكُمْ أَوْ من ئخت أَرْجُلكُمْ) [الأنعام:]), حيث دل على كونه تعالى قادرا على 
إيصال العذاب إليهم من هذه الطرق المختلفة, وهو نوعٌ آخرٌ من الدلائل الدالة على 
كمال قدرته تعالى كما في التفسير الكبير. 

(وإن قال: هو قادرٌ) على إيجاد الخلق كلهم مطيعين”". 

(يُقال له) في إلزامه في الوجه الحزئي؛ لكونه أظهر في الإلزام» وأدفع لاحتمال تأويل 
في الكلام: (أرأيت لو شاء الله) وتعلق مشيثته الأزلية (أن يكون إبليس). ويخلق في 


.)١50/١1( انظر: الشرح الميسر‎ )١( 
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أفعاله واختياره مطيعًا لله تعالى في جميع أوامره. (مثل جبريل في الطاعة) لجميع ما يؤمر 
من الله تعالى» (أما كان) الله على ذلك (قادرًا)!! صحيحًا منه ذلك الفعل وتركه؛ 
(لمقدوريته وإمكانه في نفسه. فإن قال: لا) كان قادرًا على أن يوجده كذلكء (فقد ترك 
قوله) عن اعترافه بقدرة الله تعالى عن إيجاد الخلق كلهم مطيعين خوفًا من شناعة الإلزام» 
(ووصفه تعالى بغير صفته) من كمال قدرته ونفاذ قهره وتسخيره, فعاد في الكفر بنسبة 
العجز والنقص إليهء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء فأشار إلى الردّ على المعتزلة المختالفين 
في مول قدرته تعالى على أبلغ وجه وآكده. فمنهم عباد وآتباع القائلون بألا يقدر على ما 
علم أنه لا يقع؛ لاستحالة وقوعه. 

وأجيب: بأن مثل هذه الاستحالة لا تنافي المقدورية؛ لكونه امتناعًا بالغيرء وإليه أشار 
بقوله: لو شاء الله أن يكون إبليس مثل جبريل في الطاعة أما كان قادرًا؟ 

ومنهم أبو القاسم الكعبي وأتباعه القائلون: بأنه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتى لو 
حرك: أي الله تعالى الجوهر إلى حيّزء وحركه العبد إلى ذلك الحيز لم يتمائل الحركتان» 
متكي :أن قل التد رما تراضع ارعيت أن عه يجلا نعل الرنب. 

وأجيب: بمنع الحصر ككثير من المصالح الدنيوية» ولو سلم فالمقدور في نفسه 
حركات وسكنات تلحقه هذه الأحوال والاعتبارات بحسب قصد وداعية» وليست من 
لوازم الماهية» فانتفاؤٌها لا يمنع التمائل. 

ومنبم النظام وأتباعه القائلون: بأنه لا يقدر على خلق الجبل والظلم وسائر القبائح» 
متمسكين بأنه لو كان خلقها مقدورًا لجاز صدورها عنه» واللازم باطل لإفضائه إلى السفه 
إن كان مع العلم بقبحه والجهل إن لم يكن. 

وأجيب: بأن القدرة عليها لا تنافي امتناع صدورها عنه نظرًا إلى وجود الصارف 
وعدم الداعي وإن كان ممكنًا في نفسه. 

ومنبم الجبائي وأتباعه القائلون: بأنه لا يقدر على نفس مقدور العبد, متمسكين بأنه 
لو صح مقدور بين قادرين لصح مخلوق بين خالقين؛ لأنه يجب وقوعه بكل منهما عند 
تعلق الإرادة؛ لوجوب حصول الفعل عند خلوص القدرة والداعي» وامتناع اجتماع 
موارين على اث وابحدء 

وأجيب: بأنه إها يتم خلوص القدرة؛ والداعي لو لم يكن تعلق القدرة والإرادة 
للآخر مانعّاء ولو سّلم فيجوز أن يكون واقعًا مهما جميعًا لا بكل منهما ليلزم امحالء وإلى 
ذلك كله أشار بالمقايسة. 


18 الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 


وفي المقام إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن تلك الصفات صفات حقيقية» وليست من الأحوال كالعالمية والقادرية 
وغيرهما كما زعمه المعتزلة» وإليه أشار ببيان الصفات. 

الثانية: أن الصفات الحقيقية باقية ببقاء الذات» فإنه بقاء للذات والصفاتء فعلمه 
تعالى وقدرته وسائر صفاته لا يحتاج إلى بقاء مغاير يقوم به؛ لما مر أن البقاء هو الوجود 
مع الزمان الثاني» وليس صفة زائدة. 

وإليه أشار بقوله: عالمًا بعمله» والعلم صفته في الأزلء وقوله: قادرًا بقدرته» والقدرة 
صفته في الأزل» واختاره عامة المتكلمين» واستدلوا بأنها ليست غير الذات ومنفكا عنهاء 
فبقاء الذات بقاء طاء بخلاف بقاء الجوهرء فإنه لا يكون بقاء لأعراضه لكونها مغايرة له. 

وإليه أشار الإمام أبو منصور الماتريدي بقوله بعدما أثبت الصفات الحقيقية: إن الله 
عالم بذاته» قادرٌ بذاته؛ تنصيصًا على دفع وهم المغايرة» والاحتياج إلى بقاء مغاير لبقاء 
الذات, 

والاعتراض بأنه لو كانت الصفات باقية ببقاء الذات لعدم التغاير لكانت عالمة يعلمه, 
:قادرة بقدرته إلى غير ذلك, مدفوع بأن ذلك فرع صحة الاتصاف» وقد صحّ كون العلم 
مثلاً باقيّاء بخلاف كونه قادرًا. 

الثالئة: الرد على المعتزلة القائلين بأن الصفات لو كانت باقية فيلزم قيام العرض 
بالعرض؛ إذ البقاء عرض. 

وقد يجاب بأنه إن أريد بالعرض الموجود القائم بغيره فلا نسلم وجود البقاء» وإن 
أريد المعنى القائم بغيره مطلقًا وجوديًا كان أو عدميًا فلا نسلم استحالة قيامه بالعرض» 
ألا ترى أن كل عرض متصف بالبقاء في زمان ما اتفاقّاء فكيف يقال باستحالته» وبأن 
الصفة باقية بيقاء هو نفسها؟ فالعلم اد اميه للنات» عا يكون: إلنات عالماك و بقاء 
لمي يكو هر فاه كران بقاء الله تعالى بقاء له» وبقاء للبقاء» وهو رواية أيضًا عن 
الأشاعرة» واختاره الأستاذ وبعض أصحابنا كما في التسديد والاعتماد. 

(ص): (ويرى لا كرؤيتنا الأشياء). 

(ش): الصفة الثالثة: ما أشار إليه بقوله في الفقه الأبسط: (ويرى لا كرؤيتنا الأشياء)؛ 
لأنا نحتاج إلى الآلة لسبب عجزنا وقصورناء وذات الباري تعالى منزهة عن القصورء 
نيحصل له بلا آلة ما لا يحصل ننا إلا مهاء فرؤيته تعالى خلاف رؤيتناء وفيه إشارةٌ إلى أن 
رؤيته تعالى تدان بالموجودات دون المعدومات» كما صرح به صاحب التلخيص 


الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 1 


والكفاية» واختاره عامة المتكلمين» واستدلوا عليه بأن الرؤية إنما تتعلق بما يصح أن يكون 
مرئيّاء والمعدوم في حال عدمه ليس كذلكء فلا تتعلق به إلا بعد وجودهء ولا يلزم نقص 
فيها بعدم التعلق بالمعدومات» كعدم تعلق السمع بالألوان» ولا يلزم التغير في الصفة 
نفسها عند تعلقها بالموجودات» بل هي في التعلق كسائر الصفات كما في الاعتماد» وإلى 
الأخذ من قوله تعالى: ألم يَعْلَم بأن الله يَرَى [العلق: 4 ١]ء‏ «وَهُوَ السميعٌ البتصير»# 
[الشورى:١١].‏ 

(ص): (ويسمع لا كسمعنا). 

(ش): الصفة الرابعة: ما أشار إليه بقوله في بعض نسخ الفقه الأكبر: (ويسمع لا 
كسمعنا) للأصوات» وفي سوقها مساق الثابت المفروغ عن إثباته من الضروريات» أشار 
إلى أن كونه تعالى سميعًا بصيرًا مما علم بالضرورة من دين نبينا يده والقرآن والحديث 
مملوء منه بحيث لا يمكن إنكاره» والإجماع منعقدٌ عليه فلا حاجة للاستدلال عليه كما 
هو حق سائر الضروريات الدينية» وأنه لما دلت القواطع العقلية والنقلية على أنه تعالى 
منزة عن الآلات ثبت أن رؤيته وسمعه خلاف رؤية المخلوقين وسمعهم؛ لاحتياجهم إلى 
الآلة بسبب عجزهم وقصورهم. بخلاف ذاته تعالى. 

وفيه إشاراتت إلى مسائل: 

الأولى: الرد على النافين للسمع والبصر عنه تعالى» متمسكين بأنهما لتأثر الحاسة عن 
المسموع والمبصرء أو مشروطان به كسائر الإحساساتء وإنه محال في حقه تعالى» وبأن 
إثبات السمع والبصر في الأزل» ولا مسموع ولا مبصر فيه خروج عن المعقول. 

وأجيب: بمنع المقدمة الأولى؛ إذ لا يلزم من حصوهما مقارثا للتأثر فيناء كونهما نفس 
ذلك التأثر أو مشروطين به وإن سلمنا أنه كذلك فلا نسلم أنه في الغائب كذلكء فإن 
صفاته تعالى مخالفة بالحقيقة لصفاتناء فجاز ألا يكون سمعه ولا بصره نفس التأثر ولا 
مشروطًا به. وجاز أن يكون ثابثًا له في الأزل بلا وجود مسموع ولا مبصر فيهء وإليه 
أشار بقوله: لا كرؤيتناء لا كسمعنا. 

الثانية: أن كلاً منهما صفة قديمة ا متعلقات حادثة: كالعلم والقدرة» وإليه أشار 
بسوقهما مساق سائر الصفات. 

الغالئة: كونما صفتين مغايرتين للغلم كما دل العط»؛ لورودهما بصيغة المشتقات من 
الصفات الدالة على ها يلزم معانيها المصدرية من الأمور العينيات» وقيامها بالذات 
بالاستقلال كسائر الصفات؛ وللفرق البديبي بين علمنا بشيء غلك هاما يكل :وبين 
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إبصارنا إياه» فإنا نعلم بالضرورة أن الحالة الثانية تشتمل على أمرِ زائد مع حصول العلم 
فيهماء وكذا حال السمع. 

وإليه أشار بقوله: بالسوق مساق الصفات. والتعرض لرؤيتنا وسمعنا بعد ذكر العلم 
الشامل للمعلومات. 

الرابعة: الرد على الفلاسفة الإسلامية؛ والأشعري ومتبعيه» وبعض المعتزلة القائلين 
بارجاع السمع إلى العلم بالمسموعاتء والبصر إلى العلم بالمبصرات» كما في الحصل 
والمواقف كما مر تفصيله. 

(ص): (ويتكلم لا ككلامنا؛ نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف, والله 
متكلم بلا آلة ولا حرف؛ فصفاته غير محدثة ولا مخلوقة, والتغير والاختلاف في 
الأحوال يحدث في المخلوقين» ومن قال: أنها محدئةٌ أو مخلوقةٌ أو توقف فيبا أو شك 
فيها فبو كافرٌ). 

(ش): الصفة الخامسة: ما أشار إليه بقوله فيه: (ويتكلم لا ككلامنا)» وفيه إشارة 
أيضًا إلى أن كونه تعالى متكلمًا مما عُلمّ بالضرورة الدينية؛ لإجماع الأنبياء على كونه 
متكلمّاء وتواتر نقل ذلك عنهمء ولا يتوقف ثبوت النبوة على الكلام حتى لا يمكن إثبات 
الكلام بالنقل عن الأنبياء؛ لحواز إرسال الرسل بأن يخلق الله تعالى فيهم علمًا ضروريًا 
برسالتهم من الله تعالى في تبليغ أحكامه؛ ويصدقهم بخلق المعجزة حال تحدّيهم؛ فثبتت 
رسالتهم من غير توقف على ثبوت الكلام» ثم ثبت صفة الكلام بقولهم كما في شرح 
العقائد العضدية» وبيّن مخالفة كلامه تعالى لكلام المخلوقين بقوله: (نحن نتكلم) في 
كلامنا الحسّي (بالآلات من المخارج) المعهودة والعضلات الممدودة؛ (والحروف) 
المترتبة في الوجودء والألفاظ المتعاقبة لعدم مساعدة الآلة على التلفظ بدون الترتيب 
للعجز والقصورء (والله متكلم) بكلامه الذي هو صفته (بلا آلة)؛ لزه ذاته عن 
القصور والاحتياج إلى الآلة» فيحصل له تعالى بلا آلة ما لا ل لنا إلا مهاء (ولا 
حرف) لتنزهه عن الصوتء» وكيفيته القائمة باقرام لمدوتياء فلو تألف كلامه من 
الحروف لزم الحدوث ضرورة توقف الحروف المقطعات على التموجات المتعاقبات. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن كلامه القائم به خلاف كلام المخلوقات”''. 


)١(‏ قال ابو المعين النسفي: إن كلام الله تعالى صفة أزلية لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. 
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وإليه أشار بقوله: متكلمُ بلا آلة. 

الثانية: أنه المعنى القائم بالنفس» المعبر عنهء المستمر الذي لا يتغير باختللاف 
الألسنة» المغاير للعلم والإرادة. 

إليه أشار بقوله: بلا آلة ولا حرف. 

فإن الله تعالى أمر أبا 7 بالأنهان حنم عليه بأنه لا يؤمنء وامتناع إرادته لما يخالف 
علمه كما في المصباح؛ واختاره جمهور الماتريدية والأشعرية» وقد ذكروا في الفرق وجومًا 
أخر: 

الأول: أن المعنى النفسي الذي هو الخبر غير العلم؛ إذ قد يخبر الرجل عمًا لا يعلمه» 
بل يعلم خلافه؛ أو يشك فيهء والذي هو الأمر غير الإرادة؛ لأنه قد يأمر الرجل بما لا 
يريده» كالمختبر لعبده هل يطيعه أم لاء وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه, يأمره بما لا 
يريده» كما في المواقف وغيره؛ ويرد عليه أنه ليس فيه إلا بحرد لفظ الخبر من غير تحقق 
حقيقته» وبحرد صيغة الأمر من غير تحقق حقيقته, وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه 
خالف ما هو يريده لا يعذر في ضربه؛ إذ لا وجه للضرب حين العمل على وفق إرادته. 

الثاني: أن الكلام النفسي لا بن وأن يكون مع قصد المخطاب, إما مع النفس أو مع 
الغير دون العلم» فإنه لا يكون فيه قصد خطابء ولو كان لصار كلامًا كما ني 
الصحائف. 

الغالث: الفرق بقيام المعنى بالذات بشرط إرادة تركيب عبارات تدل عليه, كما في 
التعديل» ويرد عليه أنه يرجع إلى العلم مع اعتبار القصد والإرادة» ولا يكون صفة مستقلة 
كما هو المذهب. 


وقالت المعتزلة: إنه مُحدَثْ مخلوق. والخلاف بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهية الكلام. فعندنا 
كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى ليس من جنس الحروف والأصوات وأنه واحد غير 
متجرئ ولس يعبري ولا نوري ولا عري» غير أن المحلوقين يعبرون عن :هذا الواحد 'يعبارات 
مخنتلفة. فإذا عبروا عنه بالعبرية سمي توراة وإذا عبروا عنه بالسورية سمي إنجيلاء وإذا عبروا عنه 
بالعربية سمي قرآناً. وصار القول فيه كالقول في ذات الله تعالى فإنه يعبر عنه بعبارات مختلفة حتى 
يسمى بكل لسان باسم آخر مع أن ذات الله تعالى واحد لا يتعدد. فكذلك في ما نحن فيه. 
والدليل على أن كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته أنه لو كان حادثاً لكان الحال لا يخلو إما أن 
يكون حادثاً في ذاته أو ني محل آخر أو لا ني محل» والكل باطل. 
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الثالغة: الرد على المعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى: ما خلقه في جسم من اللوح 
الحفوظ أو جبريل أو الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكلام اللفظي المرتب الحروف» 
والمتعاقب الكلمات, النافين للكلام النفسي. 

الرابعة: الرد على الحشوية القائلين بأن الكلام هو اللفظي». وهو قديم مع ترتب 
الحروف وتعاقب الكلماتء قائم بذاته تعالى. 
الخامسة: الرد على الكرامية القائلين بأن الكلام هو اللفظي» وهو حادث قائم بذاته تعالى. 

وبيان المرام أن في المقام قياسين متعارضي النتيجة» وهما: كلام الله صفة لهء وكل ما 
هو صفة له فهو قديم, فكلام الله قديم. 

وكلام الله مؤلفْ من حروف مترتبة متعاقبة ني الوجود. وكل ما هو كذلك فهو 
ا لاا 

فاضطر طوائف المتكلمين إلى القدح في أحد القياسين» ضرورة امتناع حقية 
النقيضين؛ لأن المراد بالكلام في الصغريين ما كان الله تعالى به متكلماء فالمنافاة ثابتة بين 
النتيجتين» فمنع كل طائفة بعض المقدمات. 

فأهل السّنة من الماتريدية والأشعرية منعوا صغرى القياس الثاني» وهي: كلام الله 
مؤلفّ من حروف مترتبة متعاقبة في الوجودء وذهب المحققون منهم إلى أن كلامه تعالى 
حقيقة هو المعاني المذكورة ني الأزل» كما في الإرشاد. 

وقيل: النسب الإخبارية والإنشائية. 

وهذا مختار الفاضل الفناري في فصول البدائع» وإليه أشار بقوله: متكلم بلا آلة ولا 
حرفء دون المعائي اللغوية المعبّر عنها بالألفاظ» فإنها جواهر وأعراض يستحيل قيامها 
بذاته تعالى» كما صرح به الإمام الرستغفني في الإرشادء وأبو المعين النسفي في التبصرة» 
والفاضل عصام الدين في حواشي النسفية وغيرهم» وسيشير إليه الإمام. 

وقال المتقدمون منهم: هو المعاني المدلولة والعبارات من غير أصوات» ومن غير 
ترتب في الوجودىء فإن ذلك إنما هو في التلفظ؛ لعدم مساعدة الآلة على التلفظ دفعة) 
والأصوات غير داخلة في حقيقة الكلام» وإن دلائل الحدوث محمولة على حدوث تلك 
الصفات المتعلقة بالكلام في الوجودء دون حقيقة الكلام جمعًا بين الأدلة» كما صرَّح به 
صاحب المواقف في مقالته المفردة. 

وأزّل قول الأشعري: إن الكلام هو المعنى النفسي بحمل المعنى على القائم بالغير. 
فيقابل العين دون مدلول اللفظء وأيّده العلامة الشريف بأنه أقرب إلى الأحكام الظاهرية 
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المنسوبة إلى قواعد الملة. 

وقال الشبرستاني في نجاية الإقدام: هو مذهب السلفء ويحتمله قوله: «متكلم بلا 
آلة ولا حرف». 

: وقال العلامة شس الدين الفناري في فصول البدائء”2 في بيان كون الأدلة راجعة إلى 

الكلام النفسي: قيل ترجع إلى كلام الله القدبم القائم بذاته تعالى» قال تعالى: «إإن الحَكُمْ 
إلا لله [الأنعام:57]ء وهو مدلول الكلام اللفظي إن لم تكن الحروف قديمة كما اختاره 
المتأخرونء واللفظ الحاصل في النفس إن كان كما عليه المتقدمونء قولاً بأن الضروري 
حدوث التلفظ لا اللفظ. واختاره جمهور الحنابلة والحشوية من المحدثين. 

والحنابلة منعوا كبرى القياس الثاني» وهي أن كل ما هو مؤلفْ من حروف وأصوات 
مترتبة فبو حادثء» وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى مؤلفْ من أصوات وحروف مترتبة, 
وأنها قديمة قائمة بذاته تعالى. ١‏ ا 

والمعتزلة منعوا صغرى القياس الأول» وهي أن كلام الله تعالى صفة له وذهبوا إلى أن 
كلام الله تعالى مؤلفْ من أصوات وحروف مترتبة» وهو قائم بغيره تعالى» وأن معنى كونه 
متكلمًا كونه موجدًا لتلك الحروف والأصوات في جسم كاللوح المحفوظ أو جبريل أو 
النبي أو غيرها كشجرة موسىء وأن الكلام النفسي غير ثابت؛ لأنه غير معقول. 

والكرامية متعوا كبرى القياس الأول» وَذُعْبوا إلى أن كلامه تعالى ضنفة له مولف من 
الحروف والأصوات الحادثة» وقائمة بذاته» تعالى شأنه. 

ولا عبرة بكلام الحشوية والكرامية؛ لكونه في مقابلة الضرورة» فبقي النزاع بين أهل 
السّة والمعتزلة» وهو في التحقيق عائدٌ إلى إثبات الكلام النفسي ونفيه» وأن القرآن هو 
النفسيء أو الحسنّي المؤلف من الحروف المترتبة» وإلا فلا نزاع لأهل السنة في حدوث 
الكلام الحسي, ولا لهم ني قدم الكلام النفسي لو ثبت عندهمء وسيأتي بيانه. 

وأشار إلى كون صفاته منزهة عن الحدوث الزماني» وسبق الاختيار في الفقه الأكبر 
بقوله: (فصفاته) الثابتة في الأزل من الصفات السبع المذكورة» وصفة التكوين الراجع 
إليها صفات الأفعال» (غير محدثة) حدونًا زمائيًا بسبق الاختيار» كما فسّره بقوله: (ولا 


)١(‏ وهو بتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشيخ الشافعي 
بدارالكتب العلمية بيروت 
لصاحبها السيد محمد علي بيضون- حفظه الله- 
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مخلوقة): أي ليست موجودة بعد العدم فإن المتبادر من الخلق ذلك» وفي تخصيص النفي 
بالحدوث المحمول على الزماني» والصدور بالاختيار عتد المتكلمين» وتفسيره بعطف عدم 
المخلوقية دون الصدور عنه تعالى» سيما في مقام البيان إشارة واضحة في المقام إلى استناد 
الصفات الحقيقية إليه تعالى بالإيجاب في القيام» وقد خفي على أقوام فخبطوا في المقام. 

وبيان المرام: أنه لما ثبت زيادة الصفات الحقيقية على الذات فهي: إما مستندة إليه 
وجوذا أو لا والثاني يستلزم كون الصفات واجبات بالذات» غير مفتقرة ة إلى الذات» وهو 
باطل ضرورة افتقار الصفة وجودًا إلى الموصوف, والأول إما أن يكرك بالإايجاب أو 
بالاختيار» والثاني يستلزم الحدوث, ومحلية الحوادث ضرورة مقارنة الاختيار؛ لعدم ما تعلق 
الاختيار بإيجاده» فثبت الأول. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الصفات الذاتية مستندة إليه تعالى بالإايجاب؛ لثلا يلزم حدوئهاء ومحليته 
للحوادث كما في الأربعين وغيره؛ لامتناع استناد القديم إلى الفاعل المختارء فإن فعل 
المختار مسبوق بالقصد إلى الإيجاد. والقصد إلى الإيجاد مقارن لعدم ما قصد إيجاده 
.بالضرورة» واختاره محققوا المتكلمين» متمسكين بأن إيجاب الصفات مرجعه إلى استحالة 
خلوه تعالى عن صفات الكمال» ولا شك في أنه كمال من غير استلزام نقص في القدرة؛ 
لأنها إنما تتعلق بالممكنات كما مر وترك صفات الكمال من المستحيلات بالنسبة إلى 
كمال ذاته تعالى» بخلاف إيجاب المصنوعات» فإن مرجعه إلى استحالة انفكاكها عنه 
تعالى؛ واضطراره في النفع للغيرء ولا كمال فيه بل جهة النقصان فيه ظاهرة من حيث عدم 
القدرة على تركها. 

فلا يرد ما ظن أن تأثيره تعالى في صفاته إذا كان بالإيجاب يلزم أن يكون الواجب 
تعالى موجيًا بالذات» فلا يكون الإيجاب نقصائاء فيجوز أن يتَصف به بالقياس إلى بعض 
مصنوعاته» ودعوى أن إيجاب الصفات كمال» وإيجاب غيرها نقصان مشكل جدًا. 

الثانية: نفي سبق الاختيار بالذات على الصفات؛ لأن أثر المؤثر المختار لا يكون إلا 
حادنًا مسبوقا بالعدم؛ لأن القصد إنما يتوجه إلى تحصيل ما ليس بحاصلء» وهذا متفقٌ عليه 
بين المتكلمين والفلاسفة» والنزاع فيه مكابرة. ١‏ 

قال في شرح المقاصد: وما نقل ني المواقت”؟ عن الآمدي أنه قال: سبق الإيجاد 


.)756/1١( انظر: المواقف‎ )١( 
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قصدًا كسبق الإيجاد إيجابّاء ني جواز كونهما بالذات دون الزمان» وفي جواز كون أثرها 
قديمّاء فلا يوجد ني كتاب الأبكار إلا ما قال على سبيل الاعتراض من أنه لا يمتنع أن 
يكون وجود العالم أزيًا مستندًا إلى الواجب تعالى» ويكونان معًا في الوجود بلا تقدم إلا 
بالذات. كما في حركة اليد والخاتم» واقتصر في الجواب على دفع السندء قائلا: لا نسلم 
استناد حركة الخاتم إلى حركة اليد بل هما معلولان لأمر خارجء نعم صرح في شرح 
الإشارات بأن الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم يمتنع أن يكون فعلاً لفاعل مختارء ولا إلى 
أن المبدأ الأول ليس بقادرء بل إن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة ني ذاته اله وإن 
فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوان: ولا كفاعلية الحبورين من ذوي الطبائع 
الجسمانية؛ وإلى أنه أزلي تام في الفاعلية» وأن العالم أزلي مستند إليه. 

وأنت خبير بأن هذا احترازٌ عن شناعة نفي القدرة والاختيار عن الصانع» وإلا فكونه 
عندهم موجبًا بالذات لا فاعلاً بالاختيار أشهر من أن يمنع» واستشكل الإمام الرازي 
استناد القديم إلى الموجب أيضًا بأن تأثيره في شيء يمتنع أن يكون حال بقائه» وإلا يلزم 
إيجاد الموجؤد» فتعين أن يكون: خال 'حدوثه أو عدمه فيكون حادنًا لا قديمًا. 

وجوابه أن الممتنع إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا الإيجاد» وهو غير لازم» 
وأن معنى تأثير المؤثر في الشيء وإيجاده إياه حال بقائه هو أن وجوده يفتقر إلى وجود 
المؤثرء ويدوم بدوامه من غير أن يكون هناك تحصيل ما لم يكن حاصلاً؛ ليلزم حدوثه 
كما في شرح المقاصد. 

الثالفة: أن الصفات الحقيقية ليست واجبات بالذات» بل قديمات مفتقرة إلى الذات. 

وإليه أشار بقوله: وصفاته في الأزل.. إلى آخره. 

وقد تكلم في هذه المسألة قدماء الحكماء والمتكلمين» كما نقله الإمام في المسائل 
الأربعين عن الرئيس» وجزم بأن علة الإمكان الافتقار. 

ونازعه فيه الإمام القرائي في حواشيه على هذه المسائل فقال: الصفات يجب قيامها 
بالموصوفء ويستحيل عليها القيام بنفسهاء فإن عنيتم بالافتقار هذا القدر فمسلَّم لكن 
العبارة رديئة ولا يلزم منه الإمكان؛ إذ الافتقار على هذا التقدير في القيام لا في الوجودء ولا 
يلزم من الافتقار في القيام الافتقار في الوجود, فإن العرض مفتقر للجوهر في قيامه؛ ومستغن 
عنه في وجوده فإنه من الله تعالى» فلا يلزم من مطلق الافتقار الإمكان. فبطل قوله: كل 
مفتقر ممكن, بل المفتقر يكون افتقاره باعتبار تركيبه وباعتبار قيامه» وأن افتقار الصفة 
لموصوفها باعتبار قيامها لا باعتبار وجودها كانتقار الأثر للمؤثرء وهذا هو المقنضي 
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للإمكان, فالافتقار أعمٌء والإمكان أخصء والاستدلال بالأعم غير مستقيمٍ اه. 

أقول: تحرير محل النزاع مع بيان الحق فيه أن مطلق الاحتياج للغير مستلزم للإمكان 
أو الاحتياج في الوجود فقطء فالرئيس ومن حذا حذوه جزموا بالأول» والقرائي ومن نحا 
نحوه كالسنوسي منعوهء وقالوا بالثاني وشتعوا على من خالفهم؛ ولا يتم لهم هذا بسلامة 
الأمرء فإن كل من احتاج لسواه حاجة تامة بحيث لا يوجد بدونه سواء كان علة أو 
شرطا لوجوده. كالجوهر للعرض مثلآء لا يمكن وجوده بدونهء فيلزم إمكان عدمه 
بالذات» وإن لم يكن حادناء وهذا لا محذور فيه ني صفات الله القديمة» وإن كان الأدب 
ترك التصريح به كغيره» كما في شرح الشفاء للفاضل شباب الدين الخفاجي رحمه الله 
تعالى. 

وأشار الإمام إلى الاستدلال على هذا المرام بقوله فيه: (والتغير) بانفكاك الصفات 
عن الذات, (والاختلاف في الأحوال), والتحول من حال إلى حال بزوال صفةء 
وحصول أخرى من الصفاتء (يحدث في المخلوقين) ويختص بشأنهمء فأشار إلى أن 
تغير الصفات والاختلاف والتحول يختص بصفات المخلوقين» ويستحيل على الباري 
تعالى؛ لأن كل ما كان من صفاته تعالى لا بد وأن يكون من صفات الكمالء فلو كان 
صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالية عن صفة الكمالء والخالي 
عن صفة الكمال ناقصء فيلزم كون ذاته ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فيهاء وذلك 
محال» نحدوث الصفة في ذات الله تعالى محال» ولأنه لو كانت ذاته قابلة للصفات المحدثة 
لكانت تلك القابلية من لوازم ذاته» فكانت القابلية أزلية» وثبوت القابلية يستلزم صحة 
وجود المقبول» فلو كانت قابلية الحوادث أزلية لكان وجود الحادث في الأزل ممكنًا إلا 
أن هذا محال؛ لأن الحوادث ما لها أولء والأزلي ما ليس له أول» والجمع بينهما محال» كما 
في الأربعين للإمام الرازي؛ وبين حكم اعتقاد خلافه ترصيصا لبيانه وتنصيصًا على قاعدة 
جليّة في شأنه بقوله: (ومن قال)» واعتقد (أنها): أي صفاته الحقيقية (محدثة) حدونًا زمايًا 
0 الاختيارء (أو مخلوقة): أي موجودة في ذاته تعالى بعد العدم» كالمشبهة والكرامية 
القائلة بتغير الصفات الحقيقية كما في الأربعين» وبحدوث العلم والإرادة والكلام كما ني 
الصحائف والحشامية»؛ وبعض المعتزلة القائلين بحدوث العلم بعد حدوث المعلومات» كما 
في المواقف وغيره؛ (أو توقف فيها) لظن حدوثها أو توهمه. (أو شك فيها)؛ لتردده مع 
تساوي الطرفين عنده أولأء (فبو كافرٌ) لقوله بخلو الواجب تعالى عن صفات الكمال» 
وانُصافه بنقائضها التي هي نقائصء أو تجويزه لذلك» ونسبة النقص الصريح إليه تعالى؛ 
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وني تخصيص الحكم المذكور سيما في مقام البيان بالقول بحدوث الصفات أو الشك أو 
التوقف فيهء إشارة إلى عدم الإكفار في نفي زيادة تلك الصفات بالتأويل» وإثبات ما 
يستتبعه من الغايات» كما ذهب إليه جمهور المعتزلة والفلاسفة الإسلامية؛ لعدم لزوم 
التكذيب» ونسبة النقص الصريح بسبب التأويل. 

كما صرّح به أبو القاسم الأنصاري وغيره من المحققين» فأشار إلى أن الإكفار في ذلك 
بنسبة التقص الصريح إليه تعالى شأنه» والتنزيه عن النقائص من الضروريات كما سيأتي 
التصريح به في فصل الصفات المتشابهات» وإلى عدم إكفار المؤول في غير الضروريات» 
وصرًح به في «افصل خلق الأعمال»» فليس فيه مخالفة لما تقرر من مذهب الإمام من عدم 
إكفار المخالف للحقّ من أهل القبلة كما ظنْ» فليس هذا على عمومه كما مرَّء وتجويز 
كون المذكور في الكتاب لتغير الاجتهاد بعدما تقرر وهمء ثم أشار إلى كون الأسماء 
صفات توقيفية: أي متوقفة الإطلاق على الإذن فيه شرعاء فيما رواه القاضي أبو العلاء 
الصاعدي في كتاب الاعتقاد, والإمام أبو شجاع الناصر في البرهان. 


(ص): (وقال في رواية أي يوسف: ولا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من ذاته؛ 
ولكن يصفه بما وصف نفسه. ولا يقول فيه برأيه شيئًا). 


(ش): (وقال في رواية أي يوسف: ولا ينبغي): أي لا يجوز (لأحد أن ينطق في) 
شأن (الله) تعالى (بشيءع) من الأسماء والصفات الناشئة (من ذاته؛ ولكن يصفه) وينطق في 
صفاته» وفيما يرجع إليه من أسمائه (بما وصف نفسه) مما ورد في الكتاب والسّنة من 
الأسماء والصفيات البالغة إلى تسعة وأربعين ومائة كما من (ولا يقول فيه): أي في شأنه 
تعالى (برأيه شيئًا) من الصفات والأسماءء كما دل العموم بالوقوع في سياق النفي» 
واختاره عامة أهل السْنة: أي أكثرهمء وأشار إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى: إتَبَارَكَ 
الله [الأعراف: 4 5]: أي تعاظم وتعالى عن أن بحيط به الأفهام» رب العَالْمِينَ4: أي 
الموجد للكلء المتصرف فيه بالربوبية» فإن الآية سيقت مساق الاعتراض؟؛ لبيان تعظيمه 
تعالى بالوحدانية في الألوهية والربوبية للكل؛ كما مر في تفسين العامة أبن الكمال» فدل 
على لزوم الاحتراز عمًا يُوهم نقصًا بعظم الخطرء فلا يكتفي في إطلاق الصفات والأسماء 
بمبلغ إدراكناء بل لا بدّ من الاستناد إلى الإذن الشرعي في إطلاق اللفظ على ذاته تعالى لا 
إطلاقه على مفهوم صادق عليه والفرق واضح وإن خفي على بعض المتأخرين في هذا 
المقام» فإطلاق الخادع في قوله تعالى: ظوَهْوَ خَادعْبْم4 [النساء:؟4 »]١‏ والرفيق في قوله 
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ي: «إن الله رَفيْقَ يُحبُ الرّفق"©» خارج عن البحث؛ لأنه لم يطلق عليه تعالى على 
وجه الحقيقة» بل أطلق على مفهوم بحازي صادق عليه تعالى» فلا يكون إذا من الشارع 
في الإطلاق كما ظنْء وأشار إلى الردّ على المعتزلة في قولهم بجواز إطلاق كل اسم يدل 
على انُصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية أو فعلية مما يدركه العقل» سواء ورد بذلك 
الإطلاق إذن شرعي 3 لا واختاره الباقلاني» وق إمام الحرمين. 

وقال الغزالي بالجواز في الوصف دون الاسمء كما في شرح المقاصدء والإطلاق حجة 
عليهم. 

ولما كان في تحقيق صفة الإرادة والكلام والصفات المتشابهة والرؤية في دار المقام 
مزيد تفصيل للكلام: أفرد لكل منها فصلاً مشتملاً على التحقيق والأحكام؛ فقال: 


قصل : في تحفبق الإرادة وير 
(ص): (قال في الفقه الأبسط: والله شاء بالمشيئة» شاء للمؤمنين الإيمان» ولأهل 
الخير الخير» وشاء للكافر افر وللقاصي المعصية وأمر الكافرين بالإسلام وشاء لهم قبل 
أن يحلقهم أن يكونوا كفارًا ضلالاً» قدّر بالمشيئة وخ بعلم وسبقت مشيئكته أمره. قال 
في رواية محمد: والأمر أمران: أمر الكينونة» إذا أمر شيئًا كان» وأمر الوحيء وهو ليس من 
إرادته» وليس إرادته من أمرهء» وتصديق ذلك قول إبراهيم لابنه: «إني أرَى في المتام أنّي 


؛)4١4/4( وأبو داود (555/4)» والنسائي‎ »)3٠١7/4( رواه البخاري (5575/5) ومسلم‎ )١( 
.)1١715/15( وأحمد (١/؟1١١)» (80/54)» وابن ماجه‎ 

(؟) قالت عامة المتكلمين: إن صانع العالم موصوف بالإرادة» والإرادة صفة له حقيقة لأن الإرادة 
معنى يُناني الكراهة والاضطرار والسهو والغفلة فيكون الموصوف بها عختارا في ما فعله. فلو لم يكن 
الله تعالى موصوفا بها لكان موصوفا بضد من أضدادها من الكراهة والاضطرار والغفلة والسهو. 
وهذا محال. وقالت جماعة من المعتزلة كأني الحسين الخياط والكعبي والنظام ومن تابع هؤلاء: إن 
الله تعالى يوصف بالإرادة مجازاً لا حقيقة. وشبهتهم أن الإرادة شهوة» والله تعالى لا يوصف 
بالشهوة. 
وحجتنا ما ذكرنا. وشبهتهم واهية لأن الشهوة ليست بإرادة مطلقة» بل هي إرادة شيء ينتفع به 
المريد. والله تعالى متعال عن أن ينتفع بشيء أو يتضرر به. فلم تكن إرادته اشتهاى ثم الإرادة صفة 
أزلية قائمة بذات الله تعالى عند أهل السنة والجماعة, أي هو مريد بإرادة قائمة في الأزل. 
وقال الكرامية: إنه مُريد بإرادة حادثة في ذاته. وقال أبو علي الحبائي من المعتزلة وابنه أبو هاشم 
وأبو الحذيل العلاف: إنه مريد بإرادة حادثة لا في محل. وانظر: التمهيد للنسفي (بتحقيقنا). 
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أَذْبْحُكَ فَانظرْ مَاذَا كَرَّى قَالَ يا أبَت افْعَل مَا تُؤْمَرُ سجني إن شَاء الله ص 
الصابرِين#4: ولم يقل: «استجدني صابرَام من غير «إن شاء اللهي» فكان ذلك أمره تعالى» 
ولم يكن من إرادته تعالى الأمر ذبحه). 

(ش): (قال في الفقه الأبسط: والله شاء بالمشيئة) العامة للخير والشرًء كما بينه 
بقوله: (شاء للمؤمنئين الإيمان» ولأهل الخير الخير) الذي خلقه فيهم سبحانه, اووثقهم 
لاختياره» (وشاء للكافر الكفر؛ وللعاصي المعصية), اللذين خلقهما فيهما عدلاً وبحازاة 
على سوء اختيارهما. 

وفيه إشاراة إلى مسائل: 

الأولى: أن الإرادة والمشيئة مترادفان» كما دل البيان» واختاره عامة المتكلمين» 
وخالف فيه الكرامية. وفرقوا بينهما بأن المشيئة صفة واحدة أزلية لله تعالى» والإرادة 
حادثة في ذاته متعددة على عدد المرادات» تحدث كل إرادة منها قبل حدوث المراد. 
ويعقبها المراد.» كما في الاعتماد وشرح المقاصدء وهو باطلٌ لما 77 ومخالف للعرف 
واللغة. 

الثانية: أن معنى المشيئة واضحٌ عند العقلء» وإليه أشار بالسوق مساق الأمر المسلم 
الثبوت؛ إذ كل واحد مثا يعلم أنه قبل أن يصدر منه فعل أو تركٌ يظهر فيه حالة ميلانية 
تقتضي ترجيح أحدسا على الآخرء. والاختيار قريب هنه؛ وكأنه مع اعتبار ملاحظة 
الطرف الآخر دون المشيئة. 

الثالثة: الرد على من زعم من المعتزلة أن الإرادة هي الداعية؛ لأن العطشان المخير 
بين قدحين متساويين لا بد له من ميل لأحدهما مع عدم هذه الداعية؛ لتساويهما في 
المنافع المعلومة والمظنونة» ولأن الداعية سابقة على الإرادة؛ لأنه إذا حصل علم أو ظن 
يكون الفعل زائدًا ني المصلحة حصل بعد ذلك ميل إليه» كما في شرح المقاصدء وإليه 
أشار بإطلاق قوله: شاء بالمشيئة. 

الرابعة: أنه تعالى شاء: أي خصص الأشياء بالوقوع في وقت بصفة الإرادة والمشيئة؛ 
إذ لولا ذلك يلزم الترجيح بلا مرجحء فإن شيئا من غيرها من الصفات لا يصلح لذلك. 

وإليه أشار بقوله: شاء بالمشيئة» وما يقال: إن العلم بالمصلحة صالح لذلك ممنوع؛ 
إذ قد يكون المصلحة في الفعل أو الترك متساوية» كما في صورة القدحين والرغيفين 
والطريقين» وما يقال: إن كان نسبة الإرادة إلى الضِدّين والأوقات على السوية كالقدرة 
فبي أيضًا لا تصلح لذلكء وإلا يلزم الإيجاب وينتفي الاختيار. 
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555 بأن شأن المختار ترجيح أحد المتساويين وإن تساوى نسبة تعلق إرادته» 
ورد بلزوم الترجيح بلا مرجح نظرًا إلى تعلق الإرادة. 

وأجيب: بأنه يترجح بمجرد ذاتها من غير ثبوت تعلق آخر هناك. 

وقد يجاب بأن التعلق أمرٌ اعتباري فلا حاجة إلى المرجح, على أنه يجوز أن يكون 
المرجح هو التعلق الآخر للإرادة» ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبارء وقد يجاب 
باختيار الشق الثاني؛ لأن الوجوب بالاختيار لا ينائي الاختيار بل يحققه» وردٌ بأنه إها 
يصح في المختار بمعنى الذي إن شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» دون ما نحن فيه» وهو 
الذي يصح منه الإيجاد والتركء. فإن تعلق الإرادة بأحد الضدين إذا كان لذاتها لم يتصور 
تعلقها بالضد الآخر. 

وأجيب: بأن القادر هو الذي يصح منه الإيجاد والترك نظرًا إلى نفس القدرةء ولا 
ينافيها اللزوم بحسب انضمام الإرادة» فحيثما تتحقق المصلحة في فعل شيء يتعلق علمه 
تعالى مها فيتبعه إرادة فعله» وحيثما تتحقق المصلحة في تركه يتعلق علمه بها فيتبعه إرادة 
تركهء وما يُقال: إن الفعل بعد تحقق المصلحة وتعلق العلم بها إذا كان واجبًّا يلزم 
. الإيجاب أيضاء وإلا فلا بد له من مرجح آخرء وهكذا فيتسلسل. 

فقد أجيب بأنه ليس القادر عبارة عن الذي يتصور منه اختيار الترك عند حصول 
اختيار الفعل» فإنه يجري بحرى الجمع بين الضدين» بل القادر هو الذي يتصور منه اختيار 
الترك بدلاً عن اختيار الفعل أو بالعكسء بحسب الدواعي المختلفة» وهذا المعنى متحقق 
بعد كون ذلك الفعل واجبًّا فلا إيجاب» وقد يجاب باختيار الشق الثاني» وهو أن الفعل 
مع ذلك يكون راجحًا ولا ينتبي إلى حد الوجوب, فلا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا 
الإيجاب» وردٌ بأن رجحان أحد الطرفين على الآخر لما كان حال التساوي ممتنعًاء 
فعندما صار مرجوحًا أولى بالامتناع» فيكون الطرف الآخر واجبّا لا راجحًا؛ إذ لا خروج 
عن طرفي النقيض» وبأن الطرف الآخر لا يكون حينكذ ممتنعًا بل ممكتّاء فلنفرض مع ذلك 
المرجح حصول الطرف الراجح تارة والمرجوح أخرى» فاختصاص أحد الوقتين بحصول 
أحدهما والآخر بالآخر إن لم يتوقف على مرجح آخرء فقد ترجح الممكن المتساوي من 
غير مرجحء وإن توقف عليه لم يكن ما فرضناه مرجحًا تاماه على أنا ننقل الكلام إلى 
هذه الحالة» فيلزم إما الانتباء إلى حدّ الوجوب أو التسلسل. 

قال الإمام الرازي: وهذا كلامٌ قاطع لا رجاء في دفعه. 

وأجيب: بأنه لو صم يلزم أن يكون كل من الطرفين حال تساويهما واجبًا وممتنماء 
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وإنه باطل قطعّاء وبأنه لم لا يجوز أن يتحقق المصلحة في الفعل في وقت معين دون غيره 
من الأوقات» فيترجح وجوده في ذلك الوقت على عدمه؟! ويجوز أن ينهي إلى مصلحتين 
يكون كل منهما مصلحة للأخرىء ولا يلزم منه سوّى رجحان كل منهما في الوجود 
العلمي على وجود الآخر في الخارج بل على إيجادهاء فلا يرد أن تلك المصلحة من 
الأمور الممكنة أيضّاء فلا بد لها من مرجح آخرء وهكذا فيتسلسل كما في شرح النونية 

الخامسة: الرد على من زعم أن الإرادة ليست صفة زائدة. 

وتفصيل المقام وإيضاح المرام: أن جمهور المتكلمين والفلاسفة اتفقوا على كونه 
تعالى مريداء ولكنهم اختلفوا في معنى الإرادة؛ فجعلها بعضهم وجودية» وبعضهم عدمية» 
وبعضهم مركبة منهما؛ أما القائلون بوجوديتها: 

فمنهم من قال: إنها عين الذات». وهو قول ضرار من المعتزلة. 

ومنهم من جعلها صفة زائدة غير العلم» وهو قول الماتريدية والأشعرية. 

ومنهم من قال: إنها علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجادء وهو 
قول أي الحسن البصري من المعتزلة. 

ومنهم من قال: إنها في أفعاله تعالى علمه بهاء وفي أفعال الغير الأمر بهاء وهو قول 
الكعبي منهم. 

وأما القائلون بكونها عدمية قالوا: إنها كونه تعالى غير مغلوب ولا مستكرهء وهو قول 
النجارية. 

وأما من جعلها مركبة قال: إنها علمه تعالى بما يصدر منه مع عدم كون الصادر منافيًا 
له وهو قول الفلاسفة» فعلم من ذلك أن الاتفاق ليس إلا في اللفظ كما في الصحائف 
وغيره. 

ثم اختلف القائلون بكونها زائدة: 

فقال أهل السسّسة: إنها قديمة. 

وقالت الكرامية: إنها حادثة قائمة بذات الله تعالى. 

وقال أبو علي الجبائي وأبو هاشم وعبد الجبار من المعتزلة: إنها حادئة موجودة لا 
في محل. 

وقول ضرار فاسدٌ؛ لما مر أن صفاته تعالى لا يجوز أن تكون عين ذاته» وكذا قول من 
فستّرها بالعلم؛ لأنها مترتبة على العلم فتكون غيره» وكذا قول النجارية؛ لأن الحماد والنائم 
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غير مغلوب ولا مستكره مع عدم الإرادة» وكذا قول الكرامية؛ لامتناع قيام الحوادث 
بذات لله تعالى كما مر وكنا قول آي على ومن تمدام الممترلةة لأن قيام صفة الشيء 
بنفسها محال بالضرورة» فثبت أنها صفة وجودية ذات إضافة قائمة به تعالى؛ لأنه مختارٌ 
كما مر والفعل الاختياري لا يتجرد عن الإرادة» وزائدة على الذات لما مرَّء وقديمة 
لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى» وشاملة لجميع الكائنات» غير شاملة لما لا يكون؛ كما 
أشار إليه بقوله فيه: (وأمر الكافرين بالإسلام)» وكلّفهم بأن يختاروه» ويصرفوا 
استطاعتهم وقدرتهم إليه» (وشاء نهم قبل أن يخلقبم أن يكونوا كفارًا ضلالاً) من غير 
أن يجبرهم عليه فإنه تعالى (قَدّر بالمشيئة وشاء بعلم) شامل لما يختارون» فمشيئته تعالى 
علقة بذك عاك .عسي ايكون من اشا را منت (وسبقت مشيئته) الشاملة بدميع 
الكائنات» بأنه تعالى خالق الأشياء كلها؛ لاستناد جميع الحوادث؛ بمعنى ترجيح طرف من 
المقدورات» وتخصيصه بأحد الأوقات» (أمره) النفسي بوجود الكائنات» مع بالذات» 
فأشار إلى الاستدلال على سول المشيئة لجميع الكائنات بأنه تعالى خخالق الأشياء كلها؛ 
لاستناد جميع الحوادث إلى قدرته ابتداءه وخالق الأشياء بلا إكراه مريد له وشاء 
بالضرورةء وأيضًا قد ثبت أن جميع الممكنات مقدورة لله تعالى» فلا بد في اختصاص 
بعضها بالوقوع؛ وبأوقاتها المخصوصة من مخصص وهو الإرادة» وإلى عدم موها لما لا 
يكون بأنه تعالى علم من الكافر مثلاً أنه لا يوق كان الإيمان منه ممتنع الوقوع بالنظر 
إليه» وإن كان ممكدًا ني نفسه مقدورًا للعبد بالنظر إليه؛ لامتناع أن ينقلب العلم جهلاً. 

وإليه أشار بقوله: (وشاء لحم قبل أن يحلقبم أن يكونوا كفارًا ضلالاً» قدر 
بالمشيئة وشاء بعلم). والله تعالى عالم بامتناع وقوعهء والعالم بامتناع الشيء لا يريده 
بالضرورة» وأيضًا لو أراده فإما أن يقع فيلزم الانقلاب» أو لا فيلزم العجز عن تحقيق 
المراد. 

وقد انعقد إجماع السلف والخلف على قوهم: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن”'», كما هو المروي عن رسول الله يد والأول دليل الثاني؛ لأنه ينعكس بعكس 
النقيض إلى قولنا: كل ما لم يكن لم يشا الله» والثاني دليل الأول؛ لانعكاسه بذلك الطريق 
إلى قولنا: كل ما كان فقد شاء الله» وإلى الردّ على المعتزلة النافين لشموطاء الذاهبين إلى 
أنه تعالى مريد الجميع أفعاله غير إرادته الحادئة عند من أثبتها. 


.)719/14( رواه أبو داود‎ )١( 
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وني أفعال العباد يريد وقوع الواجب ويكره تركهء وفي الحرام بعكسه. ويريد وقوع 
المندوب ولا يكره تركه؛ وفي المكروه بعكسه؛ وأما المباح وأفعال غير المكلف فلا يتعلق 
ها إرادة ولا كراهة» كما في شرح المواقف متمسكين فيه بوجوه: 

الوجه الأول: 

أنه تعالى لو كان مريدًا لكفر الكافر وقد أمره بالإيمان» والأمر بخلاف ما يريده يعد 
سفبّاء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء وأشار إلى الحواب بالمنع فيما رواه أبو عبد الله 
الصيمريء وأبو محمد الحارئي» وعلاء الدين عبد القادر القرشي» وصارم الدين المصري 
في كتب المناقب أنه (قال في رواية محمد: والأمر أمران: أمر الكينونة) بالأمر النفسي 
المتعلق بالأشياء المعلومة عند إرادة إيجادهاء كما اختاره بعض مشايحنا (إذا أمر شيئًا 
كان), ووجد عقيب تعلقه بلا تعذر ولا تراخ» (وأمر الوحي) وهو الأمر التكليفي» (وهو 
ليس من إرادته, وليس إرادته) ناشئة (من 0 ولازمة لهء فأشار إلى منع استلزامه 
للإرادة» ومنع أن الأمر بخلاف ما يريده يُعدٌ سفهّاء وإشها يكون كذلك لو كان فائدة 
الأمر منحصرًا في الإيقاع المأمور به وهو ممنوغٌ؛ وبيّنه بسند متين وبرهان مبين؛ أشار إليه 
بقوله: (وتصديق ذلك): أي برهانه المصدّق له (قول إبراهيم لابنه) إسماعيل على 
الصحيح: كما في شرح التحرير وغيره: (لإإنّي أَرَى في المنام#)» بإلقاء ملك في حال 
مشاهدة الروحء وعلمه أمر الله تعالى على اللقيقة كمااول عليه قوله .ما لوعر 80 
أَذْبَحُكَ4): أي أمرت بذلك» (قَانظر مَاذًا ترَى ؟): أي كيف رأيك فيه؟ الإمضاءء أو 
التوقف». وهو امتحان منه وتعررف لحاله في الطاعة وإلا فإمضاء الأمر متحقق» (لإقال يَا 
أَبَتَ ٠‏ افْعل ما تُوَمَر): أ نهنا أهزنيت به» فالمضارع للحال على معنى المأمور به الآن» 
كما في التبسيرء أو الاستمرار لتكرار الرؤيا كما في البيضاويء (ِلإسَتَجِدُني إن شاء 
اللذع): أي صبري على الذبح: (لإمن الضّابرِينَ4) [الصافات:؟١٠]‏ عليه (ولم يقل: 
«ستجدني صابرًام من غير «إن شاء الله»). ولو استلزم الأمر الإرادة لما كان للاستثناء 
موقع» فإن أمر إبراهيم بذبح ابنه يستلزم الأمر بالصبر عليه لابنه» فلو كان الأمر بالذبح 
مستلزمًا لإرادته من إبراهيم كان الصبر من ابنه مرارًا أيضًا بدلالة الأمرء فلا يبقى لتعليقه 
بالمشيئة والإرادة وجدٌء (فكان ذلك) الذي رآه وعلمه (أمره تعالى» و) الحال أنه (لم 
يكن من إرادته تعالى) في ذلك (الأمر ذبحه) ابنه» ولذا فداه بذبج عظيم. 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي: فيه دلالة على أنه ليس كل مأمور بأمر من الله 
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تعالى شاء الله أن يفعل ما أمره به حيث أخبر أنه سيجده من الصابرين إن شاء الله وقد 
كان إبراهيم مأمورًا بذبح ولده. فإذا أمر هو بالذبح فقد أمر الولد بأن يصبر عليه ثم أخبر 
أنه سيصبر إن كاء الله فدل على .ها ذكرناء؛ قبو حجّة لنا على المغتزلة كما في التيسير 
والتفسير الكبير. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن الاستدلال المشهور بين المتكلمين بأن الممتحن لعبده هل يطيعه؟ وكذا 
المعتذر من ضربه بعصيانه قد يأمر ولا يرد منه الفعل» وكذا الملجأ إلى الأمر قد يأمر ولا 
يريد الفعل المأمور به بل يريد خلافه» ولا يُعدٌ سفبًا ليس بذاك» ولذا عدل عنه إشارة إلى 
ورود المنع عليه بما مر من أن الموجود فيه بحرد صيغة الأمر من غير تحقق حقيقته» وما 
قيل إنه قد يأمر به إذا علم أنه لا يحصلء وكان في الأمر به فائدة» بخلاف الإرادة فإنها لا 
تتعلق مها أصلاً. فهو كلام على السند مع أن العاقل إذا علم ترتيب الفائدة على صورة 
الأمر لا حاجة إلى حقيقة الأمر والطلبء» وأنه لو لم يفهم من مخالفة أمره أنه خالف ما هو 
يريده لم يعذر في ضربه؛ إذ لا وجه له حين العمل على وفق إرادته. 

الثانية: الإشارة إلى أحقية الرؤياء واختاره مالك؛ والشافعي» وأحمدء وأبو منصور 
الماتريدي: والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني» وإمام الحرمين» والغزالي» ونجم الدين 
النسفيء» وصاحب الكفاية والاعتماد» والقاضي البيضاوي» وصرّح في تفسير سورة 
الملائكة بأنها بإلقاء الملك» وهو مذهب عامة المفسرين والمحدثين؛ لثبوتها بالآيات 
والأحاديث المشهورات» فإها رُويت عن ثلاثة عشر صحابيًا رواها: العباس بن عبد 
المطلب» وابنه عبد الله وابن عمرء وعبد الله بن عمروء وابن مسعودء وأنسء وأبو 
هريرة» وأبو الدرداءء وأبو قتادة» وأبو سعيد الخدريء وأبو رزين العقيلي» وحذيفة بن 
أسيدء وعوف بن مالك؛ وروي عنهم بأكثر من أربعين طريقا. 

الثالفة: أن الرؤيا نوع مشاهدة للروحء وقد يشاهد الشيء بحقيقته كما في التعديل؛ 
وإليه أشار برؤيا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ملكا يأمره بحقيقة الذبح» وأنه 
لم يؤول وباشره. 

قال الإمام أبو منصور الماتريدي في التأويلات: الرؤيا قد تخرج على عين ما رأى؛ 
وقد تخرج على غيره؛ فقد رأى يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام سجود الكواكب 
فخرجت على الإخوة» والسجود على عينه. وهو كرؤية إبراهيم كيكلا ني المنام ذبح 
الولدء فخرج الولد على الكبشء والذبح على عينه كما في التيسيره وصرّح في الكفاية 
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والاعتماد بأن الرائي هو الروح, فإن الرؤيا نوع مشاهدة له فلا يتخلف بالنوم كاليقظة» 
فالقول بأن الرؤيا خيال باطل ظاهره عن التحقيق عاطلء والتأويل بأن المراد أن كون ما 
يتخيله الناس إدراكًا بالبصر رؤيةء» وكون ما يتخيله إدراكًا بالسمع سمعًا باطل» فلا ينائي 
أحقيته بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياء لا يفيد جمعًاء ولا يجدي في المقام نفعًا؛ إذ لم يقل 
أحدٌ بكون الرؤيا إدراكًا بالحواس الظاهرة حتى ينفي. 

الوجه الثاني :أنه لو كان الكفر مرادًا لله تعالى لكان فعله والإتيان به موافقة لمراد الله 
فيكون طاعة مثابًا به» وأنه باطل بالضرورة الدينية كما في المواقفء وأشار إلى جوابه 
بالمنع فيما قال. 

(ص): (وقال في الفقه الأبسط: ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به فقد عمل 
برضاه وعدله؛ ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به فلم يعمل برضاه لكن عمل بمعصيته 
ومعصيته غير رضاهء ويعذب الله العباد على ما لا يرضى؛ لأنه يعذهم على الكفر 
والمعاصي ولا يرضى به ولكن يرضى أن يعذهم وينتقم منهم بتركهم الطاعة وأحذهم 
بالمعصية» ويعذبهم على ما يشاء لهم ويعذب الكفار على ما يرضى أن يخلق؛ لأنه يعذهم 
على الكفرء ورضي الله أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعينه يشاء لحم ولا يرضى به؛ لأنه 
خلق إبليس وكذلك الخمر والخنزيرء فرضي أن يخلقهن ولم يرض أنفسهن؛ لأنه لو 
رضي الخمر بعينها لكان من شربها شرب ما رضي الله» ولكنه لا يرضى الخمر ولا الكفر 
ولا إبليس ولا أفعاله» قد أمر الله بشيء ولم يشأ خلقه. وشاء شيئًا ولم يأمر به خلقه أمر 
الكافر بالإسلام ولم يشا له؛ وشاء الكفر للكافر ولم يأمر بهء ورضي الله شينًا ولم يأمر به 
كالعبادات النافلة, وما أمر الله بشيء ولم يرض به؛ لأن كل شيء أمر به فقد رضي به 
قال في رواية محمد رحمه الله تعالى: ولا يستطيع أحدٌ أن يجري في ملك الله ما لم يقض 
وإذا أراد من عبد أن يكفر لا يقال: أساء وظلم؛ لأنه إما يقال لمن خالف ما أمره الله 
وقد عرف عزاو ما لاني تب من ينانا به). 

(ش): (وقال في الفقه الأبسط: ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به) من الطاعات 
(فقد عمل برضاه وعدله, ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به) من المعاصيء (فلم 
يعمل برضاه لكن عمل بمعصيته: ومعصيته غير رضاه). نأشار إلى منع كون الإتيان 
بالمراد مطلقًا طاعة, مستندًا بأن الطاعة موافقة الأمرء والأمر غير الإرادة كما مر والطاعة 
تدور مع الأمرء علمت الإرادة أو لم تعلم» وإلية أغاز يعظفن :نا أمر بداغلن. الطاعة علق 
طريق التفسير» فإن الفعل لو وقع على وفق إرادة المريد ولا شعور للفاعل بإرادته لا يعد 
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منه طاعة له كيف والإرادة كامنة والأمر ظاهر؟! ولذا يُقال عرفًا: فلان مطاع الأمرء ولا 
يقال: مطاع الإرادة» وبيّنه بقوله: (ويعذب الله العباد) العاصين الذين تعلق مشيئته تعالى 
بتعذييهم (على ما لا يرضى) من المعاصي؛ (لأنه يعذيهم على الكفر) حتماء كما ثبت 
عقلاً ونقلاً. (والمعاصي) معلقًا بمشيثته» فيعذب من شاء تحقيقا للوعيد والعدل» ويغفر 
لمن شاء تحقيقًا للعفو والفضلء كما ثبت نقلأ. (ولا يرضى به): أي بذلك من الكفر 
والمعاصيء (ولكن يرضى أن يعذيهم وينتقم منبم بتركبم الطاعة) التي ع 
ومخالفتهم لأمره تعالى, (وأخذهم بالمعصية) التي نبوا عنهاء ومخالفتهم لنهيه تعالى) 
بصرفهم الاستطاعة والقدرة إلى المعصية؛ (ويعذبهم على ما يشاء): أي يخصص (لهم)؛ 
«لأنه يعذمهم على الكفر والمعاصي وشاءها لهم»: أي خصصها وقدّرها عليهم؛ لعلمه في 
الأزل بأنهم يختارونها فيما لا يزال. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن الإرادة لا تسستلزم الرضا وكذا امحبة. 

وإليه أشار بقوله: (ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به فلم يعمل برضاه» فإن 
الرضا ترك الاعتراض على الشيء لإرادة وقوعه. والمحبة استحماده. والإرادة أعم» كما 
احتاره عامة أهل السنة دل عليه التصوص القرآنية» وخخالف فيه بعض الأشاعرة» ونسب 
إلى الأشعري أيضًا. 

قال إمام الحرمين في الإرشاد: إن من حقق لم يكم عن تهويل المعتزلة» وقال: المحبة 
بمعنى الإرادة وكذلك الرضاء فالرب تعالى يحب الكفر ويرضاه كفرًا معاقبًا عليه. 

قال ابن الحمام في المسايرة: وهذا خلاف كلمة أكثر أهل السّنة» وخخلاف النصوص 
القرآنية» قال الله تعالى: «إوَلاً يَرْضَى لعبّاده الكفر» [الزمر:]ء وقال ظاللَهُ لآ يُحباُ 
الفسّاد» [البقرة:5١؟],‏ وقال 9َإإنهُ ل يحب المغتدين» [الأعراف: هه]ء وإن كان لا 
يلزمهم به ضرر في الاعتقاد إذا كان مناط العقاب مخالفة النبي» ولو فرض متعلقه محبوبًا. 

الثانية: أن مقارنة الإرادة له في بعض الصور اتفاقي, وإليه أشار بقوله: ومن عمل 
بمشيئة الله وطاعته وبما أمر به فقد عمل برضاه. 

قال الإمام ابن الحمام: قد تتعلق الإرادة بالمحبوب المطلوب وجوده.ء فتقارن الإرادة 
الحبة في متعلقها اتفاقيًا لا لزومّاء فعن هذا وللغلبة ظن اللزوم وهو بعيدٌ عن التأمل» فكثير 
ما يجد الإنسان من نفسه إرادة هما يكره وجوده لأمر ماء ولو ا أن ذلك لمصلحة 
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أحبها كإرادة الكي تداويًا لم يخرجه عن كونه مكروما في نفسه, وكذا لا يريد وجود ما 
يحبه» وهو وإن كان لضرر يلزم وجوده لا يخرجه عن كونه محبوبًا في نفسه؛ وإنما يستلزم 
الإرادة الإطلاق في وجود ما يكرهه. 

الثالئة: أنه تعالى أطلق وأجرى وجود ما يكرهه في ملكه وهو الملك القهار؛ ليتم 
وجه التكليف بلازميه وهما: الثواب بالفعلء والعقاب بالترك» كما في المسايرة» وإليه أشار 
بقوله: لأنه يعذهم على الكفر والمعاصي وشاء لهم. 

الوجه الثالث: 

أنه لا يرضى لعباده الكفر بالنص والرضا هو الإرادة. 

الوجه الرابع: 

أنه لو كان الكفر مرادًا لله تعالى لكان واقعًا بقضائه: والرضا بالقضاء واجب إجماعاء 
فكان الرضا بالكفر واجبّاء واللازم باطل؛ لأن الرضا بالكفر كفر إجماعاء كما في شرح 
المواقف» وإليه أشار إلى جوامهما بالمنع ني قوله فيه: (ويعدّب الكفار على ما يرضى أن 
يخلق) فيهم من الكفر الذي اختاروه؛ (لأنه يعذيهم على الكفر) لاختيارهم إياه وصرفهم 
القدرة إليه؛ ورضي أن يخلق الكفر فيهم بحازاة على سوء اختيارهم؛ إذ لولا رضاه بخلقه 
لما خلقه؛ لأنه غالب على أمرهء والرضا بنفس الخلق لا يستلزم الرضا بالمخلوق نفسه. 
ولا ترك الاعتراضء فالله يريد الكفر للكافر ويعترض ويؤاخذه به ولذا قال: (ورضي الله 
أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعينه)» واستدل عليه بوجهين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (قال الله تعالى: «إوّلاً يَرْضَى لعبّاده الكفر» [الزمر: 
7]): أي لا يرضى أن يفعل العباد الكفر ويحتاروه؛ فإنه قبيحّ في نفسهء ولذا يعترض 
ويواخذ به,. 

الغاني: ما أشار إليه بقوله: (يشاء لهم) الكفر لاختيارهمء (ولا يرضى به. أما 
مشيثته للنلق القبيح (لأنه خلق إبليس وكذلك الخمر والخنزيرء فرضي) واستحمد (أن 
يخلقبن)؛ لأن خلق القبيح ليس بقبيح بل فيه من الحكم ما لا تحيط به الأفهام؛ وأما عدم 
رضاه واستحماده لنفسه فلما بيّنه بقوله: (ولم يرض) ولم يستحمد (أنفسبن؛ لأنه لو 
رضي) واستحمد (الخمر بعينها لكان من شربها شرب ما رضي الله)؛ وما لزم عليه الحد. 
وكذا كل ما فيه ارتكاب ما وسوس به إبليس» (ولكنه لا يرضى) ولا يستحمد (الخمر 
ولا الكفر ولا إبليس ولا أفعاله)» ولذا يستحق أن يُعاقب من ارتكب ذلك في الآخرة أو 
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الدنيا والآخرةء فأشار إلى منع كون الرضا هو الإرادة» ومنع لزوم الرضا بالكفر؛ لكونه 
مراد الله تعالى» مستندًا بتوجه الذم والعقاب على ما يشاء لهم من الكفر؛ لاختيارهم إياهء 
وبأن الذم والإنكار المتوجّه نحو الكفر وسائر الأفعال القبيحة إما هو بالنظر إلى المحلية لا 
بالنظر إلى الخالقية. 

وإليه أشار بقوله: (ورضي أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعينه), وكذا الحال ني 
رضا العياد؛ لوجوبه فيما رضي الله به وعدمه فيما لم يرض به فإن للكفر ونحوه نسبة 
الإيجاد إلى الخالق باعتبار إيجاده إياه» ونسسبة الاكتساب إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه 
به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون الأولى. 

والرضا به إما هو باعتبار النسبة الأولى» وكونه خخلق الله دون النسبة الثانية» والفرق 
بينهما ظاهرٌ؛ إذ لا يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن خالقه وجوب 
الرضا به باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر؛ زة “لو .ارم الوجنب الضا :ينوت الأنياء: .زهو 
باطلّ بالإجماع» كما في شرح المواقف7". 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن الواجب رضا القلب بفعل الله بل بتعلق صفته أيضاء كما في الحواشي 
الخيالية. 

وإليه أشار بقوله: فرضي أن يخلقهن؛ إذ يجب الرضا بما رضي به. 

الثانية: أن الرضا مهما يستلزم الرضا بالمتعلق من حيث هو متعلق للقضاء لا من حيث 
ذاته ولا من سائر الجبات» وإليه أشار بقوله: ولم يرض أنفسهن حيث خص عدم الرضا 
بمعنى الاستحماد بأنفسهن المستلزم لعدمه بالمعنى الآخر في الجملة. 

الثالفة: أن الكفر مقضي لا قضاءء ووجوب الرضا إشا هو بالقضاء دون المقضي 
نفسهء فقوهم إن الرضا بالقضاء واجب لا يستلزم الملازمة؛ لأن القضاء ليس بكفر حتى 
يكون الرضا به رضا بالكفرء» وكيف لا والقضاء قائم بذاته تعالى والكفر قائمٌ بذات 
العبد؟! كما في الحواشي العصامية. 

وإليه أشار بقوله: ورضي أن يخلق الكفر ولم يرض الكفر بعيته. 

الرابعة: أن الرضا باعتبار النسبة الثانية إنما يكون كفرًا لو كان مع استحسانه؛ أما مع 


»)١717/1( والتبصير في الدين (ص"7)» ومقالات الإسلاميين‎ »)١ 49/١( انظر: الشرح الميسر‎ )١( 
.)٠١؟ص( والإبانة (ص١8١)» ومرهم العلل المعضلة‎ 
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استقباحه كالرضا بكفر العدو قصدًا إلى تخليد عذابه» فلا كما قال تعالى حكاية عن 
موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: إوَاشْدُذ عَلَى لوم قلا يُؤْمُوا حَتّى يرا 
العَذَاب الأليم» [يونس:88]» كما في شرح المقاصد وإليه أشار بقوله لا يرضى الخمر 
ولا الكفر ولا إبليس ولا أفعاله؛ إذ يجب عدم الرضا والاستحماد لما لم يرض به ولم 
يستحمل , 
الوجه الخامس: 

أنه لو أراد الله الكفر وخلاف مراد الله ممتنعٌ عندكم كان الأمر بالإيمان تكليفًا بما لا 
يطاق؟ لكونه ممتنع الصدور عنه حينئذ كما في المواقفء وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله: 
(قد أمر الله بشيء) ممكن في نفسه. مقدور للعبد بالنظر إلى إمكانه» كما أمر بالإسلام 
جميع الأنام» (ولم يشأ خلقه) في كل من كلف به بل فيمن وققه لاختياره» (وشاء شيئًا 
ولم يأمر به خلقه), وبين الأمرين بقوله: (أمر الكافر بالإسلام)؛ وهو ممكنْ في نفسه. 
مقدورٌ للعبد بالنظر إلى إمكانه» (ولم يشأ له)» وإلا لما تخلف الكافر عن الإسلام» (وشاء 
الكفر للكافر)؛ لما علم في الأزل من سوء اختيار الكافر فيما لا يزال» (ولم يأمر به)؛ 
لأنه تعالى حكيمٌ» لا يأمر إلا بما فيه مصلحة وعاقبة حميدة» (ورضي الله شيئًا ولم يأمر 
به). ولم يوجبه على عباده (كالعبادات النافلة» وما أمر الله بشيء ولم يرض به؛ لأن كل 
شيء أمر به فقد رضي به)» فأشار إلى منع لزوم التكليف بما لا يُطاق في تكليف الكافر 
بالإيمان» بناء على امتناع خلاف المراد» مستندًا بأن الأمر بالإيمان للكافر أمر بما هو 
ممكنُ في نفسهء متعلق لقدرته الكاسبة عادة. 

وإليه أشار بقوله: ولم يشأ خلقه. وقوله: أمر الكافر بالإسلام ولم يشأ له؛ إذ ليس 
المستحيل مظنة الخلق والمشيئة ليفيد نفيه» وليس يأمر بما لا يكون متعلقًا لقدرته؛ إما 
لاستحالته في نفسه. أو لاستحالة صدوره عن الإنسان في العادة» وعدم وقوع الإيمان منه 
بناء على امتناع خلاف المرادء لا يخرجه عن الإمكان في نفسهء وكونه مقدورًا لذلك؛ 
لأن الإرادة تابعة للعلم كما أشار إليه فيما مر بقوله: وشاء بعلمء والعلم تابعٌ للمعلوم 
الاختياري في الماهية» فلا يؤدي تعلق الإرادة بخلافه إلى استحالته بل إلى عدم وقوعه. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن تعلق الإرادة بمعصية العبد لم يوجبها منه بحيث يسلب اختياره فيهاء ولم 
يجبره على فعلها بل لا أثر للإرادة في شيء من ذلك. 


١‏ الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 


وإليه أشار بقوله: وشاء الكفر للكافر» ولم يأمر به. 

قال في المسايرة: إنه تعالى كلف من علم منه عدم الامتثال» فوقع منه ما علمه كسائر 
الكفرة» فلم يبطل ذلك معنى التكليفء ولم يكن ظلمًا اتفاقًا؛ لعدم تأثير العلم في إيجاد 
ذلك الكفر المعلوم» وفي سلب اختيار المكلف في إتيانه» وإن كان لا يقع إلا معلومه 
تعالى» فكذا التكليف بما تعلقت الإرادة بخلافه؛ إذ كانت لا أثر لها في الإيجاد كالعلم. 

فإن المتكلمين يدعون الضرورة في استواء نسبة العلم والقدرة إلى الطرفين» فلا يكون 
شيء منهما مخصصاء وإن كان العلم فعليّاء كما ني مبحث الإرادة من شرح المواقف. 

وأصحابنا يقولون: إن التأثير في الإيجاد ليس إلا من التكوين كما في التعديل وغيره. 

الثانية: أن الإرادة صفة شأنها تخصيص وجود المقدور بخصوص وقت وجوده دون 
غيره ليس إلا. 

وإليه أشار بقوله: وشاء شيئًا ولم يأمر به خلقهء مشيرً إلى أنه لا يدخل في هذا 
المفهوم أمرّء ولا تأثير ني الإيجاد. بل تأثيره في التخصيص لما علم وقوعه. فالتأثير في 
الإيجاد خاصية التكوين دون القدرة كما ظن؛ لأن تعلقها على وجه الصحة دون الإيجاد. 
إلا أنه إها يؤثر على وفق الإرادة» أعني في الوقت الذي تعلقت الإرادة بأنه إذا وجد عن 
مؤثره كان فيه. 

الثالثة: أن المشيئة تتعلق بالأشياء على ما تعلق به العلم كما مر. 

وإليه أشار بقوله: أمر الكافر بالإسلام ولم يشأ لهء فهما يتعلقان بالأشياء بأنها 
ستكون كذلكء ثم يوجد ما يوجد باختيار المكلف على طبق ذلك العلم والإرادة» متأثرًا 
عن تكوين الله تعالى لما ثبت من أن للمكلف اختيارًا وعزمًا يصممه؛ يوجد الله سبحانه 
عنده تحت قدرة حادثة للمكلف ما صمم عليه واختاره لا جبرًا عليه كما في التعديل 
وشرح الصحائف. 

الوجه السادس: أن العقاب على ما أراده ظلم. 

الوجه السابع: أن إرادة القبيح قبيحة» والله منزهة عن الظلم والقبائح» كما في شرح 
المقاصد, وأشار إلى جواهما بالمنع فيما رواه المذكورون من الأئمة أنه (قال في رواية 
محمد رحمه الله تعالى: ولا يستطيع أحدٌ أن يجري في ملك الله)» ويصدر منه الأفعال (ما 
لم يقض). ولم يتعلق به إرادته» فلا يقع في ملك الله إلا ما تعلق به القضاء والإرادة في 
الأزل على حسب ما يكون من اختيارات العباد فيما لا يزال» (وإذا أراد من عبد أن 
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يكفر) محازاة على سوء اختياره» (لا يُقال: أساء وظلم).» تعالى شأنه عن الإساءة والظلم: 
أي وضع الشيء في غير موضعه لمنافاته الحكمته. 

واستدل على تنزيهه تعالى عنهما بوجهين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (لأنه): أي ذلك الظلم والإساءة» (إنما يُقال) ويثبت 
(لمن خالف ما أمره الله): فإن من خالفه مسيء ظالم لنفسه بتعريضه لعذاب الله أو 
وضعه ما خلق ني غير ما خخلق له. والله منزةٌ عن وضع شيء في غير موضعه اللائق 

الثاني: وأشار إليه بقوله: (وقد عرف عباده) بإرسال الرسل وإنزال الكتب والتمكين 
من الاستدلال» (ما طلب منبم من الإيمان به) ومكنهم لاختياره» وخلق فيهم القدرة 
الصالحة له ولضدهء نأشار إلى منع كون العقاب على ما أراده ظلماء ومنع كون إرادة 
القبيح قبيحة» مستندًا بأنه تصرّف في ملكه تعالى بالحكمة والعدل. محازاة على سوء 
الاختيار فيمن صرفه إلى المعصية بعدما تفضّل عليهم بالتمكين من المعرفة والقدرة الكلية؛ 
فكان ذلك مقتضى الحكمة. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن القضاء هنا بمعنى الإرادة المتعلقة بالأشياءء كما في الحواشي العصامية 
وغيرهاء وإليه أشار بربط الدليل بقوله: وإذا راد من عبد أن يكفر لا يُقال: أساء وظلمء 
وسيصرّح بأن له معنيين آخرين هما: الأمر والخلق. ١‏ 

الثانية: أن ما قضاه الله وشاءه كانء وما لم يشأ لم يكن. كما هو المروي عنه يلق 
وانعقد الإجماع على إطلاقه. 

وإليه أشار بقوله: لا يستطيع أحدٌ أن يجري ني ملك الله ما لم يقض: أي لم تتعلق به 
مشيئته» والأول دليل الثاني؛ لأنه ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل ما لم يكن لم يشأ 
الله ولم يقضه. والثاني دليل الأول؛ لانعكاسه بذلك الطريق إلى قولنا: كل ما كان فقد شاء 
الله وقضاه؛ كما في شرح المقاصد. 

الثالثة: أن الظلم المنفي عنه تعالى بمعنى وضع الشيء في غير موضعه بالنسبة إلى 
حكمتهء وإليه أشار هنا بنفيه وتعليله بقوله: وقد عرف عباده ما طلب منهمء فلم ينقصهم 
التمكين من المعرفة والقدرة الكلية» وإنا أراد الكفر وخصصه لمن اختاره مجازاة على 
سوء اختياره» فكان في موضعه ومقتضى حكمتهء وصرّح في فصل نفي زيادة الإيمان 
ونقصانه بأنه إهما يكون الظلم بنقص حقهم الذي ثبت لهم بمقتضى وعده من فضله. فهو 
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منزةٌ عنه لكونه مخالفًا لحكمته. وفيه خلافُ للأشاعرة والمعتزلة كما سيأتي بيانه. 

وقد جرى فيه مناظرة بين القاضي عبد الحبار الهمذاني والأستاذ أبي إسحاق 
الأسفرابيني. 

فقال عبد الحبار معرّضًا له: سبحان من تنرّه عن الفحشاء. 

نيم الأسعاة آلةتيريف عن اغيلقيا,واعا كلم حى أريد يا بأطلءاتعال: سبحان من 
لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

فقال عبد الحبار: أفيريد ربنا أن يعصى؟! 

فقال الأستاذ: أفيعصى ربنا قهرًا؟! 

فقال عبد الحبار: أفرأيت إن منعني الحدى؛ وقضى علي بالردى» أحسن لي أم أساء؟ 

فقال الأستاذ: إن منعك 'ما لك فقد أساءء وإن منعك ما له فيختص برحمته من يشباء. 
فسكت عبد الحبار كما في التقريب شرح عقيدة أي زيد» وسيأتي تحقيقه. 


فصل 


ني تحافيق صفة الكلام 
(ص): (قال في الفقه الأكبر والوصية: والقرآن كلام الله غير مخلوق, ووحيه وتنزيله 
على رسول الله مكتوب في المصاحف مقروء بالألسنة فرظ افق الصدور غير ال افيا 
والحبر والكاغد والكتابة والقراءة مخلوقة؛ لأنها أفعال العباد» فمن قال بأن كلام الله مخلرق 
فهو كافرٌ بالله العظيم» والحروف والكلمات والآيات دلالات القرآن؛ لحاجة العباد إليها لا 
يزال عما كان» وكلامه تعالى مقروء ومحفوظ من غير مزايلة عنه تعالى؛ وما ذكره الله تعالى 
عن موسى الكت وغيره وفرعون وإبليس لعنهما الله فإن ذلك كلام الله تعالى إخبارٌ عنهمء 
وأن كلام موسى وغيره من المخخلوقين مخلوق» وكلام الله تعالى قائم بذاته» ومعناه مفهوم 
هذه الأشياءء وكان الله متكلمًا و لم يكن كلم موسىء وسمع موسى كلام الله كما في قوله 
تعالى: وَكَلْم اللَهُ مُوسَى تكليما» [النساء: 5 »]١7‏ وبيّنه بقوله: كلم موسى بكلامه 
الذي هو له صفة في الأزل وقال في كتاب العالم: وخصّه بكلامه إياه حيث لم يجعل بينه 
وبين موسى رسولاً). 
(ش) (قال في الفقه الأكبر والوصية: والقرآن): أي المعنى القائم بذاته تعالى» كما 
ّنه بقوله: (كلام الله) وصفته الأزلية (غير مخلوق): أي غير موجد عن عدم؛ لتنره 
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صفاته تعالى عن الحدوث الزماني وسبق العدم» (ووحيه) بإلقاء ما يدل عليه بواسطة 
جبريل» (وتنزيله) بتنزيل ما يدل عليه من الكلام الحسّي بواسطة نزول حامله (على 
رسول الله) المبتدأ نزوله بقوله: طاقرأ بام رَبك» [العلق: .]١‏ 

والمختتم بقوله: «إالِيَوْمَ أَكَملت 24 ديتكم4 [المائدة:2]7» كما ذهب إليه 
الجمهور. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن المراد بقوله: القرآن كلام الله غير مخلوق أن معناه كذاء وبقوله: ووحيه 
وتفزيله أنه تعالى أظهر تركيبًا عريًا يدل عليه في اللوح المحفوظء وهو موجود أثبت فيه 
صورة الكائنات وأحكامهاء ثم أنزل إلى السماء الدنياء ثم نزل به الروح الأمين على محمد 
يلْهٌ على حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةء ثم أمره بوضع كل آية عقيب ما قبلهاء 
كما في التعديل وغيره» وقد جمعَّ ثلاث مرات: 

الأولى: بحضرته يِه فقد صحّ عن زيد بن ثابت: «كنًا عنْدَ رسول الله وَل نولا 
القرآن في الرقاع”"): أي يؤلفون ما نزل من الآيات المفرّقة ويجمعونها في سورها 
بإشارته يك قاله البيبقي. 

ومن ثمة قال الخطابي: كنب القرآن كله في عهده يل لكنه كان غير بجموع في موضع 
واحد ولا مرنّبٍ السور. 

والثانية: بحضرة أي بكر ذه لما رأى عمر ذَله ذلك» ومن شة ورد أنه أول من 
جمعه: أي أشار بجمعه., ووافقه أبو بكر فأمر زيدًا بجمعه. نجمعه ني صحف كانت عند 
أي بكرء ثم عند عمرء ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنين» ومن شمة صح عن علي ذك: «أوّل 
مَنْ جمع كتاب الله أبو بكر”"'». 

وما روي عنه أنه جمعه: فهو حفظه في صدره. 

والثالثة: بحضرة عثمان ذه مرتبًا له على السورء كما في شرح المشكاة للعلامة 
الهيتمي رحمه الله. 

الثانية: أنه ليس المراد به المدلولات اللغوية من الجواهر والأعراض؛ كنوح ورسالته 
وموسى ومقالته» بل ما يفهم من العبارات من المعنى المعلوم لتلك المدلولات. 


)١(‏ رواه الترمذي (ه4/5 */)» وأحمد »)١85/5(‏ وابن حبان (0/1؟5). 
(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري .)١7/9(‏ 
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وإليه أشار بقوله: ومعناه مفهوم هذه الأشياء ولم يقل مدلوهاء ففي الإرشاد للإمام 
الرّستُغْقَنيء والتبصرة للإمام النسفي: أن جملة الجواب أن هذه العبارات مخلوقة» وهي 
دلالات على المعاني اللغوية؛ والأشخاص وأحوافاء كموسى وكلامه؛ وشخص فرعون 
وعزته» وما تفوه به يوسف وإخحوته. وإلقائهم إياه ني الب وغير ذلكء: وهذا كله مخلوق 
وهي أيضًا دلالات على ذكر الله تعالى إياها في الأزل» وإخباره عنها وذلك هو المعني 
بكلامه. 

وفي الأربعين للإمام الرازي أنه ثبت بالتواتر الظاهر من جميع الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلامء أنه تعالى أمر عباده بكذاء ونهاهم عن كذاء وأخبرهم بكذاء ولما ثبت 
بالمعجزات صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وجب القطع بكونه تعالى آمرًا 
وناهيًا ومخبرًا. 

إذا ثبت هذا فنقول: هذا الأمر والنبي والخبر إما أن يكون من باب الألفاظ 
والعبارات؛ وإما أن يكون من باب الحقائق والمعانيء فإن كان الأول فتلك الألفاظ 
والعبارات لا بد وأن تكون دالة على المعاني والمدلولات» فمدلول هذه العبارات في حق 
الله تعالى» إما أن يكون هو الإرادات والاعتقادات» وإما أن يكون معنّى مغايرًا لاء لا 
جائز أن تكون تلك المعاني هو الإرادات والاعتقادات؛ لأنا قد بّنا أن الأمر قد يوجد 
بدون الاعتقاد» فثبت أن مدلول هذه العبارات في حق الله تعالى معنى وراء الإرادات 
والاعتقادات. فثبت أنه تعالى موصوفف بمعنى حقيقي هو مدلول قوله: «افعل», وهو 
مغايرٌ لإرادته» وأنه تعالى موصوف بمعنى حقيقي هو مدلول قوله: «الحمد لله»» وهو 
مغايرٌ لعلمه؛ ونحن نسمي ذلك المعنى بالأمر الحقيقي والخبر الحقيقي, وهو المطلوب. 

الثالفة: أنه يطلق أيضًا على الحسي الدال عليه فيكون متقولاً عرفًا حتى لو استعمل 
بحسب الوضع الثاني في المعنى الأول كان بجازّاء كما أن استعماله بحسب الوضع الأول 
في المعنى الثاني محاز؛ لكونهم لا يتحاشون عن تسمية مثله مشتركًا نظرًا إلى اشتراك أهل 
الاستعمال في وضعه.؛ ومن ههنا يتوهم أنه مشترك كما في الحواشي الكستلية للنسفية. 

وإليه أشار بقوله: «ووحيه وتنزيله مع قوله قائم بذاته تعالى». 

الرابعة: أنه نزل مدرجًا على حسب الوقائع. وإليه أشار بقول: وتنزيله؛ لأنه 
الإنزال مفرقًا كما في المفرداتء فإنه تعالى أظبر تركيبًا عربًا يدل عليه في اللوح المحفوظ, 
وهو موجود أثبت فيه صور الكائنات وأحكامهاء ثم أنزل إلى سماء الدنياء ثم نزل به الروح 
الأمين على محمد ييِهْ على حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة؛ ثم أمره بوضع كل آية 
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عقيب ما قبلها كما في التعديل وغيره. 

الخامسة: أن إطلاقه عليه أيضًا ليس محرد الدلالة؛ لأن له اختصاصًا آخر بالله تعالى؛ 
وهو أنه تعالى أوحاه تركيبًا عريًا معجرّاء وأنشأه إنشاءً عجيبًا موجرًا بحروف وأصوات 
في لسان جبريلء» ونزله بنزوله على رسوله كما في شرح المقاصد» وإليه أشار بوحيه 
وتنزيله. 

السادسة: أنه اسم له أيضًا من حيث خصوص التأليف لا من حيث تعين امحل فيكون 
واحدًا بالنوع, ويكون ما يقرؤه القارئ نفسه لا مثله على ما هو الأصح., كما في شرح 
المقاصد. 

وإليه أشار بقوله: وكلامه تعالى مقروء محفوظ من غير مزايلة عنه تعالى» حيث أطلق 
الكلام عليه بلا تعيين محله. ْ 

السابعة: الرد على المعتزلة والنجارية القائلين بحدوث الكلام وعدم قيامه بذات الله 
العلام» المتمسكين فيه بوجوه: 

الوجه الأول: أنه ع بالضرورة من دين الرسول يله أن القرآن هو هنا الكلام 
المنتظم من الحروف المسموعة: المفتتح بالتحميد, المختتم بالاستعاذة» المقروء بالألسنة» 
المحفوظ في القلوب. المنقول إلينا بين دفتي المصاحف تواتراء وكل ذلك من سمات 
الحدوث بالضرورة؛» وأشار إلى الجواب عنه بقوله: (وهو صفته) القائمة بذاته تعالى (على 
التحقيق) غير زائل عنه؛ لأن معنى المتكلم: من قام به الكلام» والمننظم من الحروف: 
حادث يمتنع قيامه بذات الله تعالى. 

وقد شاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الكلام على القائم بالنفس» الذي يجده كل 
من أمر أو نهى أو أخبر مغايرًا للعلم والإرادة» فتعين هذا إذ لا ثالث. 

وله وجودات أربع بحسب نفسه وبحسب دواله: 

وجودٌ في الخارج وجودًا حقيقيّك وإليه أشار بقوله: صفته على التحقيق؛ إذ التحقيق 
للحقيقة» ووجودٌ ني الأذهان. ووجودٌ في العبارة» ووجودٌ ني الكتابة وجودًا بحازيًا فيها 
عند الجمهور كما في الحواشي النسفية لعصام الدين("©. 

ولما كانت الكتابة تدل على العبارة» وهي تدل على ما في الأذهان» وهو على ما في 
الأعيان» أشار إلى الأول بقوله: (مكتوب): أي مجموع بأشكال الكتابة وصور الحروف 


)١(‏ انظر: التبصير في الدين (ص54). 
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الدالة؛ لأن الكتابة تصوير اللفظ بحروف هجاية (في المصاحف): أي ما جمع فيه الوحي 
المتلو» وهذا المفهوم مغاير لمفهوم القرآن» وإن اتحدا ما صدقا فلا محذورء وأشار إلى 
الناني بقوله: (مقروء بالألسنة): أي بحروفه وكلماته المسموعة الملفوظة» وأشار إلى 
الثالث بقوله: (محفوظ): أي بالألفاظ المخيلة (في الصدور): أي فيما يحل فيها من 
القلوب» وأشار إلى كون إطلاق القرآن وكلام الله على المكتوب المقروء او بطريق 
المحاز» وكون الموجودات المذكورة محازية بدون التحقق والحلول بقوله: (غير حال فيبا): 
أي مع ذلك ليس حقيقة حالاً في المصاحف وفي الألسنة والصدورء فأشار إلى الجواب 
بأن كلام الله تعالى معنّى قائم بذاته» وإنما يلفظ ويسمع بالنظم الدال عليه ويحفظ بالنظم 
المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه من غير حلول 
حقيقته فيهاء كما يُقال: النار جوهر محرقء يذكر باللفظء ويكتب بالقلم» ولا يلزم منه 
كون حقيقة النار صوئًا وحرفًاء فحيث يُوصف القرآن بما هو من لوازم القديم كما في 
قوله: القرآن غير مخلوق؛ فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج؛ وحيث يُوصف بما هو من 
لوازم المخلوقات والمحدثات» يراد به الألفاظ المنطوقة المسموعة كما في قولنا: قرأت 
.نصف القرآن» أو المخيلة كما في قولنا: حفظت القرآنء أو الأشكال المنقوشة كما في 
قولنا: يحرم للمحدث مس القرآن. 

وإن إطلاق القرآن وكلام الله على هذا المؤلف الحادث بطريق الاشتراك أو المجاز 
المشهور شهرة الحقائق عند العامة» وهو لا يدل على نفي الكلام النفسي لفاحم به تعالى» 
وضمنه الرد على الحشوية القائلين بأن الجسم الذي كتب به القرآن فانتظم حروفا ورقومًا 
هو بعينه كلام اللهء وأن المرئي من أسطر الكتاب والمسموع من أصوات القراء نفس 
كلام الله كما في شرح المقاصد. مشيرًا إلى بطلانه بالضرورة بقوله: (والحبر والكاغد 
والكتابة والقراءة مخلوقة): أي موجودة بعد العدم بإيجاد الله تعالى؛ (لأنها أفعال العباد) 
وصادرة عنهم كسبًا. 

وكذا الرد على من قال بحدوث كلامه القائم به تعالى كالكرامية, مشيرًا إلى بطلانه 
لاستلزامه النقص ومحلية الحوادث بقوله: (فمن قال بأن كلام الله) القائم به (مخلوق) 
موجد بعد العدم من الكرامية دون المعتزلة والنجارية؛ لعدم قولهم بقيام الكلام بذاته 
تعالى» (فبو كافرٌ بالله العظيم). ففرّع على كون صفته على التحقيق الحكم بكفر من قال 
بأن كلامه القائم به محدث مخلوق» كما أشار إليه بعنوان كلام الله. 

وصرّح بذلك صاحب الكشف والتقرير وصاحب المقاصدء وعليه حمل قول أبي 
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يوسف: ناظرت أبا حنيفة في خلق القرآن ستة أشهرء فاتفق رأبي ورأيه أن من قال بخلق 
القرآن فهو كافرٌ كما في شروح البزدوي. 

ولعل امتداد المناظرة ليتضح كون القول بخلقه إنكار؟ لما هو من الضروريات الدينية» 
وهو تنزهه تعالى عن النقائص؛ لأن الإكفار إما هو في الضروريات كما أشار إليه الإمام 
في مواضعء واختاره الجمهور كما مر. 

وني لباب التفاسير: في قوله تعالى: طوَلَئنٍ الْبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الذي جَاءكَ من 
العلّم» [البقرة:١٠١]ء‏ أنه سعل الإمام أحمد بن حنبل عمّن يقول القرآن مخلوق» فقال: 
هو كافرء وتلا الآية ثم قال : القرآن من علم الله تعالى» فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. 

ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني عن الأشعري إكفار من زعم أن كلام الله مخلوق. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني في الموجز: من قال: إن القرآن مخلوق, فهو 
كافرٌ كما في شرح الإرشاد للإمام أبي قاسم الأنصاري؛ وأشار إلى تعليله بأنه قول بما هو 
نقصْ صريحٌ وإنكارٌ لعظمته تعالى: أي انّصافه بجميع صفات الكمال» وانتفاء صفات 
النقص عنه تعالى بترتيب الحكم في الموصوف بالعظمة, أما كونه قولاً بالنقص في صفاته 
تعالى عته فلأن الكلام لو كان حادنًا وهو من صفات الكمال اتفاقًا كان الخلو عنه مع 
جواز الاتصاف به نقصًا بالضرورة» وقد خلا عنه قبل حدوثه» وأما كونه إنكارًا لعظمته 
ونسبة للنقص إلى ذاته تعالى شأنه فلأنه يستلزم احتياج الواجب فيه إلى منفصلء فلا يكون 
واجبًا من جميع الجهات» والله تعالى هو العظيم المتصف بصفات الكمال» المنة عن 
الاحتياج والنقص. 

واختار الشافعي ما ذكره الإمام» نقله أبو القاسم بن عساكر وغيره كما مر وتجويز 
حمله على اليمين كما ظن تفويت لتمام المرام» وحمل للكلام على ما لا تنساق إليه 
الأفهام» وحمل الكفر على كفران النعمة لا المخروج عن الملة كما ظنْ خروج عن فهم 
المقام المصرّح به في كتب الأئمة الأعلام. 

الوجه الثاني: ما اشتهر وثبت بالنص اشاح من عرامي القران من كريه ذكرًا لقوله 
تعالى: ظطِوَهَدَا - مبَارَكُك [الأنبياء: ٠‏ 5]ء وما تيم : من ذكرٍ 0 الرّحْمَنِ 
مُحْدَثْ 4 [الشعراء: 5]ء وكونه عربيًا لقوله: إإنًا أنرَلْمَاة 0 عربيا» [يوسف:؟]ء 
والعرري هو اللفظ لاشتراك اللغات في المعنى» وكونه مفصلاً إلى الآيات والسور؛ لقوله: 
(أخكمّت آيانْهُ ثم فُصّلَتْ4» [هود:١]ء‏ وكونه قابلاً للنسخ منزلاً على النبي يلك فإن 
ذلك إنها يصدق على هذا المؤلف الحادث؛ لامتناع ذلك على المعنى القائم بذاته تعالى 
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عندكمء واللفظ وإن كان عرضا لا يزول عن محله. لكنه قد ينزل نزول الجسم 
الحامل له كما في شرح المقاصدء وأشار إلى جوابه بالحل بقوله: (والحروف والكلمات 
والآيات دلالات القرآن) النفسي القائم به تعالى؛ (لحاجة العباد إليبا) في التبليغ وفهم 
معناه» (والله سبحانه معبود): أي مستحق للعبادة» واجب الوجودء كامل في الذات 
والصفات, (لا يزال عمًا كان) ولا ينفك عنها صفات الكمال؛ لأن الانفكاك مستلزم 
للنقصان, (وكلامه تعالى مقروء ومحفوظ من غير مزايلة عنه تعالى)» فأشار إلى الجواب 
بأن الكلام والقرآن قد يطلق على المنتظم من لديو والكلمات والآيات والسور 
والغاياكب العزش المنسر ل على الوسولالنقروى#المسع يع اقرع لخر اللخواضن 
لكونها دلالات القرآنء وجعله موصوفًا هذه الصفات إنما هو باعتبار ذلك المعنى» وهذا 
لا يدل على نفي الكلام النفسي» وإنه أيضًا قد يوصف بما هو من صفات الأصوات 
والحروف الدالة عليه مجازًا ووصفا للمدلول بصفاته الدالة عليه. 

وإليه أشار بقوله: (وكلامه مقروء محفوظ من غير هزايلة عنه)؛ لأن إطلاق اسم 
المدلول على الدال وكذا إجراء صفات الدال على المدلول شائع ذائع» مثل: سمعت هذا 
المعنى من فلان وقرأته في كتاب وكتبته بيدي2. فسميت العبارات كلام الله لأنها د علي 
كلامه القائم به لحاجة العباد إليها؛ لأن معناه إنما يفهم بهاء وعنوا ضاة والحدة قائمة بذاته 
تعالى من غير مزايلة منه» فإن عبر عنه بالعربية فهو قرآن؛ لأنه علمه بالغلبة» وإن عبّر عنه 
بالعبرية فهو توراة» وإن عبّر عنه بالسريانية فهو إنجيل» واختلاف العبارات لا يستلزم 
اختلاف الكلام وكذا السرّل؛ إذ معنى الإنزال أن جبريل الكتلاة أدرك كلامه تعالى ثم 
نزل إلى الأرضء وأفهم النبي ؤلِهٌ ما فهمه من غير نقل لذات الكلام؛ لعدم انتقال الصفة» 
ولاستلزام الانتقال والانفكاك للنقصان كما أشار إليه بقوله: والله معبود لا يزال كما كان. 

الوجه الثالث: أن كلامه يشتمل على أمرٍ ونمي واخبارٍ واستخبار ونداء وغير ذلك» 
فلو كان أزليًا لزم الأمر بلا مأمورء والنبي بلا منهي) والإخبار بلا سامعء والنداء 
والاستخبار يلا عخاطب» وكل ذلك سفة وعبث لا يجوز أن نسب إلى الحكيم تعالى 
وتقدّسء كما في قراس الصحائف والمقاصدء وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله فيه: (وما 
ذكره الله تعالى) بكلامه الأزلي نقلاً عمًا تحقق فيما لا يزال (عن موسى الكل وغيره) 
من الأنبياء والمؤمنينء (وفرعون وإبليس لعنبما الله), وغيرهما من الكافرين» (فإن ذلك 
كلام الله تعالى) الواجب البقاء والدوام كسائر صفاته تعالى» (إخبارٌ عنبهم) في كلامه 
الأزلي كما دل عليه الذكرء وعنوان كلام الله والمقابلة بالمخلوق» (وأن كلام موسى 
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وغيره من المخلوقين مخلوق) وعرض ليس له بقاء» فأشار إلى الجواب بمنع لزوم العبث» 
والسفه بالأمر بلا مأمور. والإخبار بلا سامع؛ والنداء ونحوه بلا مخاطبء» مستندًا بأن 
الطلب ونحوه من الله تعالى يرجع إلى الخبر في الأزل» فمعنى الأمر الإيجابي أنه إن فَعَلَ 
يستحق الثواب» وإن تَرَكَ يستحق العقاب. ومعنى النهي التحريمي بالعكس كما في 
التعديل والأربعين» والنفسي معان معلومة؛ فالخطاب مع المعلوم بالضرورة؛ فجاز أن 
يكون الخطاب به مع مخاطب معلوم يوجد في زمان آخرء ويكون ذلك الخنطاب بحسب 
وقته وحاله. وإشا يستفتح ذلك في الكلام الى اين فيه حضور المخاطب الحسّي 
كما في الصحائف والمقاصدء وإليه أشار بقوله: وما ذكره الله عن موسى وغيرهء فإن 
ذلك كلام الله إخبارًا عنهمء فإن من ذكر عنه الكلام معلوم في الأزل من غير وجوده فيه 
وإنما ذكره الله تعالى إخبارًا في الأزل» وإليه أشار أيضًا بالتعرض للإخبار في مقام البيان» 
واختاره الإمام الأشعري كما في المنائح للآمدي. واختاره كثيرٌ من الأشاعرة» خلاقا 
لجمبورهم حيث ذهبوا إلى أن كلام الله تعالى في الأزل كان أمرًا ونيا وخيرًا كما ني 
الصحائف. 

وذهب بعضهم إلى انقسامه في الأزل إلى الأقسام الخمسة كما في المواقف وغيره» 
وخلاًا للإمام عبد الله بن سعيد القطان حيث ذهب إلى أنه ني الأزل واحد» وليس متصفًا 
بشيء من تلك الخمسة» وإنما يصير أحدها فيما لا يزال» فهي ليست أنواعًا حقيقية 
للكلام حتى يرد أن الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه» بل هي أنواعٌ اعتبارية 
تحصل فيه بسبب تعلقها بالأشياء» فجاز أن يوجد جنسها بدوما ومعها أيضاء ولئن سلم 
انحصار الخطاب بالموجود فلا نسلم لزوم العبث في أزلية الإخبار؛ لأن إخبار الله تعالى 
واجب البقاءء فيبقى إلى وجود المخخاطبين» فيصح الإخبار قبل السامع ولا يكون عبثاء 
بخلاف كلام العباد فإنه عرض لا بقاء لهء فكان الخبر بلا سامعء والأمر والنبي بلا 
مخاطب سفهًا وعبثًا منهمء كما في التبصرة والتسديدء وإليه أشار بأن كلام المخلوقين 
مخلوق: أي عرض ليس له بقاءء مشيرًا إلى الفرق المذكور, فلما استمر الخنطاب الأزلي إلى 
زمان وجود المعدوم صار بعد الوجود مخاطبًا وترتب عليه الحكمة. 

والعبث إنما يلزم لو خوطب المعدوم وأمر في حال عدمه. كما في شرح المقاصد. 

الوجه الرابع: أن كلامه تعالى لو كان أزليًا لزم الكذب في إخباره؛ لأن الإخبار 
بطريق المعنى كثير فيه» مثل قوله تعالى: لإإنًا أَرْسلْنَا ُوحا» [نوح:١]ء‏ إوَقَالَ مُوسَى» 
[يونس:88] إلى غير ذلك» وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة» ولا يتصور السبق على 
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الأزل فتعين الكذبء. وهو محال عليه إجماعًا؛ لكونه نقصًا اتفاقّاء كما في شرح المواقف 
والمقاصد, وأشار إلى جوابه بالمنع بقوله: (وكلام الله تعالى قائم بذاته, ومعناه): أي ما 
يعني ويعبر به عنه (مفبوم هذه الأشياء): أي ما يفهم من الكلمات بواسطة المعاني 
اللغوية دون تلك المعاني المدلولة» فإنها محدثة كما بيّنه بقوله: (وكان الله متكلمًا) بما 
ذكره في الأزل؛ (و) الحال أنه (لم يكن كلم موسى): أي لم يتعلق بهء فأشار إلى أنه لا 
يعني بالكلام القائم بذاته تعالى المدلولات اللغوية من الجواهر والأعراض كنوح ورسالته 
وموسى ومقالته» بل ما يدل عليه العبارات بواسطة تلك المعاني» وهو ما ذكره الله تعالى 
في الأزل» وقيل: النسب الكائنة بين المفردينء القائمة بالذات» المغايرة للعلم مها لتأصل 
تبوتهاء ولذا تكون حيث لا خارجية كطلب الصلاة في (صلوا) ولإرادتها؛ إذ قد لا تكون 
مرادة كما في أوائل الطلب من فصول البدائع. 

وفي التبصرة النسفية والإرشاد للإمام الرُسْتُفْقني: أن جملة الجواب أن هذه 
العبارات مخلوقة» وهي دلالات على المعاني اللغوية والأشخخاص وأحوانها كموسى 
وكلامه» وشخص فرعون وغرقه» وما تفوه به يوسف وإخوته» وإلقائهم في الجب وغير 
ذلك؛ وهذا كله مخلوق» وهي أيضًا دلالات على ذكر الله تعالى إياها في الأزل» وإخباره 
عنهاء وذلك هو المعني بكلامه» فأشار إلى الجواب بمنع لزوم الكذب في أزلية الكلام» 
مستندًا بأن كلامه في الأزل ليس المعاني اللغرية المتصفة بالماضي والحال والمستقبل» بل 
ما يفهم بواسطته مما ذكره الله تعالى في الأزل» وهو لا ينّصِف بذلك في الأزل؛ لعدم 
الزمان فيه؛ وإنما ينّصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات وحصول الأزمنة والأوقات» 
فكلامه تعالى في إرسال نوح اكَيكا مثلاً بحسب التعلق الأزلي الإخباري ثبوت الإرسال 
لنوح في وقت مخصوص» ويلزمه كون ذلك الإرسال مستقبلً. وعند حضور ذلك الوقت 
يلزمه كونه حالء وعند مضيه يلزمه ماضيّاء نعندما خلق الله تعالى اللفظ الدال على لسان 
نبيه خلقه دالاً على الثبوت المطلق مع لازمه عند التغيرء فالمراد من الاتصاف بذلك 
بحسب التعلقات النسب والإضافات بالمقارنة والسبق والتأخر. 

نفي التعديل أن معنى قوله: لإإنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً» [نوح:١]‏ تقدم إرساله على بعثة 
محمد يي فالعبارة الدالة عليه الصادقة في زمان بعثته اللفظ الماضيء» فالمعتبر في تركيب 
العبارة المعجزة هذا الزمان» ومرجع الأمر والنبي الخبر» فالقائم بذاته تعالى: أن زيدًا إذا 
وجد وبلغ يطلب منه هذاء على أنه يحتمل أن يكون للكلام الأزلي تعلق خاص اختياري 
مطلقًاء وتعلق آخر بحسب حدوث الأزمنة بالماضي والحال والاستقبال» ومعنى كون 
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النفسي مدلول اللفظ أنه مستفادٌ منه ومدلول في الجملة كما مر ولا ينافي استفادة (لازم 
زائد) بحسب تعلق له آخرء فلا عسر كما ظنّ في القول بأن الأزلي مدلول اللفظء وأن 
المنّصف بالمضي وغيره إما هو اللفظي الحادث دون المعنى القديم. 

الوجه الخامس: أن الكلام لو كان أزليًا لما ادص مكالمة موسى اللا بالطور بل 
استمر أزلاً وأبدا؛ لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. واللازم باطل إجماعًا كما في شرح 
المقاصد. وأشار إلى جدابه بالمنع بقوله ني الفقه الأكبر: (وسمع موسى) صوئًا غير 
مكتسب للعباد؛ إكرامًا له دالاً على ما يصح تعلقه به (كلام الله) القائم به كما أشار إلى 
بيانه بعده. 

وصرّح به الإمام أبو منصور الماتريدي وأشار إلى دليله بقوله: (كما في قوله تعالى: 
ظوَكَلُمَ اللهُ مُوسَى تَكْليما [النساء:54١])»‏ وبيّه بقوله: (كلم موسى): أي في الطور 
في وقت مخصوص»ء كما أشار إليه الصيغة» فإن الفعل المثبت لا يعم الحبات والأزمان على 
الصحيح كما في التلويح وغيره. 

وأشار إلى تعلق كلامه الأزلي القائم به تعالى بموسى حيًّا بقوله: (بكلامه): أي تعلق 
كلامه (الذي هو له صفة في الأزل)» فأشار إلى الجواب بمنع لزوم استمرار مكالمة 
موسىء مستندًا بأن الكلام وإن كان أزليًا لكن تعلقاته بالأشخاص والأفعال حادثة بإرادة 
الله تعالى واختياره» فيتعلق الكلام بموسى حيّا في الطور وينقطع بعده» فلا يلزم الاستمرار 
كما في شرح المقاصدء وأشار إلى بيان جهة اختصاصه بذلكء (وقال في كتاب العالم: 
وخصّه بكلامه إياه): أي تكليمه إياء (حيث لم يجعل بينه وبين موسى رسولاً) من 
الملائكة. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن تخصيصه بكونه كليم الله؛ لأنه سمع من غير واسطة الصوت والحروف؛ 
لاستحالة سماع ما ليس من جنس الحروف والأصوات؛ لأنه يدور مع الصوت ني الشاهد 
وجودًا وعدمًا بخلاف الرؤية» كما في كتاب التوحيد للإمام أي منصور الماتريدي. 

يعني أن الصوت والحرف شرط لحقيقة السماع» وأمارته الدوران معه وجودًا وعدماء 
فلا يقاس على الرؤية؛ لأن الشروط المذكورة للرؤية شروط عادية فيها كما سيأتي» فقياس 
السماع على الرؤية بلا جامعء واختاره الأستاذ أبو إسحاق ومن تبعه من الأشاعرة. 

الثانية: أن التكليم لا يتوقف على السماع من الله بالذنات» وليس في النظم الحليل أنه 
ميغ مون من الل أتعالى بل آنه 'تغالى كلمت كما قي الكفاية» وإليه أشار بالدليل .وقد 
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حمر حله عاق لي انه اخرى عا تلانت مرانيه: 

فقال: وما كان لبر أن يُكلْمَهُ الله إل وَخياً أوْ من وَرَاء حجّاب 4 [الشورى: 
]١‏ الألفاظ”", فإنه أقرب” المحازات في المقام؛ فهو بواسطة الحروف والأصوات المخلوقة 

في الشجرة ة في تكليم موسى مثلاً كما دل عليه قوله: لإودي من نشاطى الواد الأَيْمَنِ في 
بقع ة المبارَكَة من الشجرة4 [القصص: ١٠‏ 7] كما في الكفاية لنور الدين البخاري؛ فلا 
يبقى مع القرينة الحالية الصارفة عن الحقيقة خفاء في حمل الحجاب على توسط الحروف 
والأصوات: ففي شرح التأويلات الماتريدية في قوله تعالى: أو من وَرَاء حجّاب» 
[الشورى:١]‏ نحو ما كلم موسى ألقى ني مسامعه صوئًا مخلوقًا على ما يشاء. 

الثالئة: أن لكلامه الأزلي تعليقات تحدث بحسب الأشخاص والأوقات كتعلقات 
سائر الصفات»ء وإليه أشار بقوله: كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في الأزل؛ إذ ليس 
تكليمه لموسى بجميع كلماته قطعًا بل بما يخصّه ويتعلق به. 

قال في التفسير الكبير في قوله تعالى: فَلَمًا أَنَاهَا ثودي يا مُوسَى» [طه:١١]:‏ قال 
الأشعري: إن الله تعالى أسمعه الكلام القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. 

وأما المعتزلة فإنهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا: إنه جاه عق ذلك النداء في 
جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها؛ لأن النداء كلام» والله تعالى قادرٌ عليه» ومتى شاء 
فعله. 

وأما أهل السسّنة من أهل ما وراء النهر فقد أثبتوا الكلام القديمء إلا أنهم زعموا أن 
الذي سمعه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام صوت خلقه الله تعالى في الشجرة» 
واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت المحدثء قالوا: إنه تعالى رتب النداء على أنه 
رأى النار» فالمرتب على المحدث محدث. فالنداء محدث. وفي شرح المقاصد في اختصاص 
موسى بأنه كليم الله أوجه: 

أحدها: وهو اختيار حجة الإسلام؛ أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت وحرف, كما 
يرى في الآخرة ذاته بلا كم وكيف, وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع في 
كل موجود حتى الذات والعتقات: الكزم شاع عي الضوت والحرف لا يكون إلا بطريق 
عرق العادة. 

وثانيها: أنه سمعه بصوت من جميع الحبات على خلاف ما هو العادة. 


)١(‏ مجرورة بإضافة (حجاب) إليه. 
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وثالشها: أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا. 

وغ املف اله اك قود كلل دان عد امهو وكرت بقل م و فخ كلش 
لأحد من خلقه. وإلى هذا ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي والأستاذ أبو فاق 
الأسغرايتي. 

قال الأستاذ: اتفقوا على أنه لا يمكن سماع غير الصوت إلا أن منهم من بت القول 
بذلك, ومنهم من قال: لما كان المعنى القائم بالنفس معلومًا بواسطة سماع الصوت كان 
مسموعاء والاختلاف لفظي لا معنري. 

قال الإمام ابن الحمام: كون الكلام النفسي مما يسمع قول الأشعري قياسًا على رؤية 
ما ليس بلون» واستحاله الماتريدي وهو الأوجه؛ لأن المخصوص باسم السمع من العلم 
ما يكون إدراك صوتء وإدراك ما ليس صوئًا قد يخص بالرؤية» وقد يكون له الاسم 
الأعم أعني العلم مطلقًا. 

وإذا أحطت بالتفصيل عرفت أن ما أشار إليه الإمام أعدل الأقاويل» وأن القول بدلالة 
كلامه على سماع نفس الكلام الأزلي صريحًاء أو على أنه سماع روحاني لكلام معنوي» 
ورد حمل الحجاب على توسط الحروف والاصوات بكونه غير ظاهر أوهام في المقام. 

الوجه السادس: أن كلامه تعالى لو كان صفة له لما اختلف في الفضيلة, ولما كان له 
أبعاض» وقد ثبت فضيلة البعض بالأحاديث المشهورة كما في الإرشاد» وأشار إلى جوابه 
بالمنع والحل. 

(ص): (قال في الفقه الأكبر: وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مستوية في الفضيلة 
إلا أن لبعضها فضيلة الذكر وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها جلال 
الله وعظمته وصفاته. فاجتمعت فضيلتان: فضيلة الذكرء وفضيلة المذكور» وأما في قصة 
الكفار ففضيلة الذكر فحسبء وليس للمذكور فضيلة وهم الكفار وكذلك الأسماء 
والصفات كلها مستوية في العظم والفضل لا تفاوت بينها). 

(ش): و(قال في الفقه الأكبر: وآيات القرآن في معنى الكلام): أي في معنى كونها 
كلام الله تعالى (كلها مستوية في الفضيلة)» فإن الكلام فيه جهات: جبة إضافته إلى 
متكلمه؛ وجهة إضافته إلى مدلوله. 

أما الإضافة إلى متكلمه فالآيات والسور جميعًا مستوية في الفضيلة من هذه الجهة؛ لأن 
المتكلم بجميعها هو الله تعالى» والأقوال المحكية فيه من حيث اختلاف المدلولات اللغوية 
الدالة على الكلام النفسي والصفة الأزلية» والاختلاف من هذه الجهة في الفضيلة لا 
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يوجب الاختلاف ني نفس الصفةء وإليه أشار بقوله: (إلا أن لبعضها فضيلة الذكر): أي 
فضيلة ذكر الله إياه في الأزلي» (وفضيلة المذكور) من ذات الله وصفاته وأحوال أنبيائه 
ومُخخلصي عباده» وأشار إلى الأول بالتمثيل بقوله: (مثل آية الكرسي؛ لأن المذكور فيها 
جلال الله): أي صفاته السلبية من الوحدة في الألوهية المستفادة من قوله: ؤإلاً إل إل 
هري [البقرة:ه ه ؟]ء وعدم المغلوبية المستفاد من قوله: لآ َأْخْذهُ سَة وَل نَوْةٌ2 فقد 
روعي فيه قاعدة الترقي» (وعظمته) المستفادة من قوله: (وَسعَ كُرْسيه السّمَوَات 
وَالأرْضَ4» فإنه تمثيل لعظمته وكماله» عبر عنه بما يلزمه في الشاهد من سعة الكرسي» 
ومن قوله: وَهْرَ العَليُ العظيم, (وصفاته) الثبوتية المستفادة من قوله: لاحي 
القِيُوة4, وقوله: ولا يُحِيطُونَ بشيء سُ علمه إلا بِمَا شاء» (فاجتمعت فضيلتان: 
فضيلة الذكرء وفضيلة المذكور) في نفسه؛ فيزاد في ثواب قراعتها لذلك» ولذا رغب في 
قراءتها وفهم ما فيهاء وأشار إلى فضيلة ذكر الأتقياء ومؤمني العباد بطريق الاكتفاء بالمقابلة 
أيضًا بقوله: 

(وأما في قصة الكفار) وبيان ما يخصهم (ففضيلة الذكر فحسبء وليس للمذكور 
فضيلة وهم الكفار) وأحوالهمء وفيه إشارة إلى أن ما يقع في أثناء قصة الكفار من ذكر 
صفاته تعالى فهو ليس منها في الحقيقة» وأوضح الحواب بقياس سائر الصفات والأسماء 
بقوله: (وكذلك الأسماء والصفات) الحقيقية (كلها مستوية في العظم والفضلء لا 
تفاوت بينها) من حيث إضافتها إلى المسمّى والموصوفء وهو الواجب تعالى وإن كان 
بينها تفاوت من حيث إن بعضها يتعلق باللطف وبعضها بالقهرء وبعضها يتوقف على 
بعض كالقدرة والإرادة والعلم. 

وفيه إشارات: 

الأولى: الأخذ من قوله يَلِك: «أَغْظم آية ني القرآن 2 الكرسي”" يم رواه البخاري 
وأبو داود والطبرائي عن الأسقع؛ وأحمد بن حنبل والحاكم عن أبي ذر رضي الله تعالى 
عنهم وعته عليه الصلاة والسلام. 

الثانية: الرد على من لم يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض كمالك ومن تبعه كما 
في شرح المشكاة للهيتمي. 

الثالثة: الرد على من قال: كل الأسماء عظيم بلا تفضيلء فإن تفاوت بعضها من حيث 


(1) رواه أبو داود (077/1» والترمذي »)١51/0(‏ وأحمد (178/5)» بنحوه. 
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اللطف وبعضها من حيث الشمول كشمول الجحلالة لجميع الأسماء والصفات بالتضمن أو 
الالتزام» ومن هذه الحيئية كانت أعظم من الكل وحمل عليها ما ورد من الاسم الأعظم 
كما نقل عن الإمام في شرح التحرير وغيره. 
قصل 
كي تحفبق الصفات المتشابهات 

(ص): (قال في الفقه الأكبر: وله تعالى يد ووجه ونفس بلا كيف» عرض لا يقتضي 
القسمة واللاقسمة اقتضاءً أولًا كما ذكر الله تعالى في القرآن وغضبه. ورضاه من صفاته 
بلا كيف ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه» وقال في الوصية: والله على العرش 
استوى ا يكون له حاجة واستقرار عليه). 

(ش): (قال في الفقه 0 وله تعالى يد), كما ورد مفردًا 7 تعالى: 4 الله 
فَوْقَ أَيْدِيبِم4 [الفتح:١٠]:‏ ومشى كقوله: لما حَلَقَتْ بِيَدَي4 [ص:70]» وجمعًا 
كقوله تعالى: وَالسّمّاء بَيْنَا 1 بأد [الذاريات: 41 ]ء ٠‏ (ووجه) كما في قوله تعالى: 
لوَيبقَى رَجْهُ رَبكَ» [الرحمن:32]ء وقوله تعالى: لإفيتما وَلُوا قَنَمّ وَجْهُ اللّه» 
[البقرة:0١١]»‏ (ونفس) كما في قوله تعالى: طوَيُحَذَرْكُم الله قْسَهُ4[آل عمران:28]» 
(بلا كيف): أي بلا كيفية وجارحة ولا مشاءهة للمخلوقات. 

وفيه إشارات: 

الأولى: نفي الكيفيات» فإن الكيفية في اللغة بمعنى الهيئة والصفة» كما في المصباح 
المنير. 

وني الإصطلاح الكلامي: عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة اقتضاءً أوليّاء وينقسم 
إلى الكيفيات المحسوسة, والكيفيات النفسانية» والكيفيات المختصة بالكميّات» والكيفيات 
الاستعدادية» كما في المواقف. وكل ذلك يختص بالمخلوقات»؛ فأشار إلى نفي كل ذلك 
بدلالة الإطلاق. 

الثانية: كون ما ذكر من المتشامبات محمولاً على المعاني المجازية بالتأويل الإجمالي؛ 
وإليه أشار بنفي الكيفية. 

الثالئة: التعميم لما يبلغ مع المذكورات نحو سبعة عشر من تلك الصفات: اليمين 
والساق. والأعين» والحجنبء والاستواء» والغضب. والرضاء والنورء على ما ورد في 
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الآيات.والكف, والإصبعين» والقدم؛ والنزولء والضحكء وصورة الرحمن» على ما 
ورد في الأحاديث المشهوراتء كما في الأبكار والمواقف وغيرهما. 

الرابعة: الاستدلال عليها وإليهما أشار بقوله: (كما ار الله تعالى في القرآن), 
فأشار الى التعميم بالتنظير والاستدلال بالذكر في القرآن» وبين التعميم بالتعرض لبعض 
آخر مما ذكر في القرآن من تلك الصفات بقوله فيه: (وغضبه؛ ورضاه) وقضاؤهء وقدره 
(من صفاته بلا كيف), أما الأخيران فلما سيأتي من كون ذلك أمرًا بين أمرين» وأما 
الأولان فلاستحالة حقيقتهما عليه تعالى؛ لكونمما عبارتين عن حالة نفسانية تعقب 
حصول منافر مع انزعاج به وحصول ملائم مع ابتهاج بهء والكل في جه سان محال 
فيُحملان على التجوز والتأويل الإجمالي بنفي الكيفية» كما عليه سلف الأمة دون التأويل 
التفصيلي بالتعيين؛ لما فيه من إبطال الصفة؛ لعدم الدرك بلا كيفية. 

وإليه أشار في الفقه الأبسط بقوله: (ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه). ولا 
يُؤولان مهما بإرادة غايتهماء لعدم ظهوره ني جميع موارده» كما يُؤول في الظواهر من 
الصفات نحو: ليخن والرحيم؛ لأن الوقف والتفويض إما ورد في المتشابهات دون 
الظواهر» وإليه أشار بتخصيص النفي بها. 

(وقال في الوصية: واله على العرش استوى) بلا كيف ني ذلك كما بيّنه بقوله: (من 
غير أن يكون له حاجة واستقرار عليه). ّ 

وهذا مذهب السلفء فقد صرّح مالك وأحمد رحمهما الله تعالى بأن الاستواء معلومٌ 
والكيفية محهولة, والسؤال عنها بدعة. 

وفيه إشارات: 

الأولى: بيان التأويل الإجمالي فإنه لما لم يمكن حمل تلك النصوص على معانيها 
الحقيقية من الجوارح اللجسمانية والتحيز والانفعالات التفسانية؛ لمنع البراهين القطعية» ولم 
يجز إبطال الأصل لعدم درك حقيقة الوصف بلا كيفية تحمل على الممجاز من الصفات بلا 
كيفية» ويعتقد ما ورد به الآيات والأحاديث المشهورة مع التنزيه عما يوهم ظواهرها 
من الكزقيانت والتحيز والانفعالات النفسانية» وإن لم يعرف تفاصيلها. 

فتفويض علمها إلى الله تعالى مع تنسزيهه تعالى عما يوهم ظواهرها تأويل أيضًا لكنه 
إجمالي» كما في المرصد الثاني في التنزيه من المواقف. وشرح المشكاة للعلامة الهيتمي» 
وإليه أشار بالذكر في القرآن وبنفي الكيفية» والتشبيه» والحاجة» وهو مذهب السلف في 
جميع الصفات المتشاهات. 
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واختاره مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والقطان والقلانسي وكثيرٌ من الخلف. 

وقالوا: إن اليد وكذا الإصبع والاستواء وغيره صفة له تعالى» لا بمعنى الجارحة 
والاستقرارء بل على وجه يليق بهء وهو سبحانه أعلم به. كما في الأبكار وغيره» وهو 
رواية عن الأشعري في الوجه واليد والعين والاستواء» كما ني المواقف. 

وني كشف الكشاف في تفسير قوله تعالى: وَأَخَرٌُ مُعَسَابِبَات4 [آل عمرن:7] أن 
الصفات السمعية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك 
والتعجب وأمثاها عند السلف,» ومنهم أبو الحسن الأشعري صفات ثابتة وراء العقلية» ما 
كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم؛ ئلا يضاد النقل العقلء وعند 
جلّة الخلف لا يزيد على الصفات الثمانية» وكل الأننام والسفات الكشر راتحمة ا إلبيناء 
فصرَّح بأن جميعها محمولة عند السلف على الصفات» فبي محمولة على المجازات كثرة 
ولا قاطع في التعيين فيفوض تعيين المعنى المراد لمحازي إلى الله تعالى» كما صرّح به الإمام 
الرازي» والنظام النيسابوري في تفسير الآية المذكورة. 

وقال في التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسْو طَتّان [المائدة: 
4 قال أبو الحسن الأشعري في بعض أقواله: إن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى» وهي 
صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على الاصطفاءء وفي رواية فسسّر اليد بالنعمة» والمعنى 
هو جواد على الكمال, فإن من أعطى بيديه فقد أعطى على أكمل الوجوه. 

واختار التفويض القاضي الباقلاني ني اليدء والأستاذ أبو إسحاق ني الوجه. كما ني 
المواقف متمسكين في إثباتهما بالظواهر الواردة بذكر تلك الصفات مع عدم مرادفتها 
لسائر الصفات. وفي التفويض إلى الله في تعيينها بقوله تعالى: «إوَما يَعْلَمُ تَأويلَُ إلا الله 
[آل عمران:7]» فإن ظاهره الوقف على قوله: (إلا الله كما هو المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء ودل عليه ما ني مصحف ابن مسعود ذه: إوإن تأويله عند 
لله4» طوَالرَاسحُون في العلم يَقُولُونَ آمنا4 [آل عمران:9]» وما ني مصحف أي بن 
كعب ذَه: وما يَعْلْم وله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا» كما في 
الصحائف07) , 

الثانية: الرد على المؤولة ممن استرسل في تأويلها تفصيلاً من الأشاعرة والمعتزلة» 
حيث ذهبوا إلى أنها بجازات عن معان ظاهرة؛ وهو رواية عن الأشعري وإليه أشار بقوله: 


.)0١ص( للسمرقندي بتحقيقناء وانظر: أقاويل الثقات‎ )١( 


مه ١‏ الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 
من صفاته بلا كيف» وقوله: ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه» وهم تمسكوا بأنه لما 
امتنع حملها على تعانيها الحقيقية لمنع البراهين القطعية وعدم جواز التأويل عند الاحتمال 
على الظواهر النقلية» ولم يُوضع لصفات أخر بحهولة بل لا يجوز وضعها؛ لما لا يتعقله 
المخاطب؛ لفوت المقصود من الوضعء فتعين التأويل والحمل على المحازء فيحمل على 
المجازات التي تعقل وتثبت بالدليل» كما في الأبكار والمواقف «في المقصد الثامن في 
الصفات)» كاليد واليمين مجحاز عن القدرة» والوجه عن الوجود.ء والعين عن البصر» 
والاستواء عن الاستيلاء» وغير ذلك. 

والمراد باليدين: كمال القدرة» وتخصيص آدم به تكريمٌ له وبالحريان بالأعين: 
الحريان بالمكان المحوط بالحفظ واجتباؤه. وبالنزول: برّه وعطاؤه. وبامجيء: حكمه 
وقضاؤه. وبالضحك: عفوه وارتضاؤه. 

وإنما قالوا باثحاز نفيًا لوهم التجسيم والتشبيه بسرعة» وإلا فهي تمثيلات وتصويرات 
للمعاني العقلية بإبرازها في الصور الحسية» كما في كر لنقاضة 

وذهب بعض الماتريدية والأشعرية إلى التفصيل» فقالوا بالتأويل إن كان المعنى الذي 
أوَّل به قريبًا مفهومًا من تخاطب العرب, واختاره الإمام ابن عبد السلام والإمام تقي 
الدين بن دقيق العيد. 

واختار صاحب الكفاية والتسديد والإمام ابن الهمام التأويل فيما دعت الحاجة إليه؛ 
لخلل في فهم العوام» لكنه قال: لا يجزم بإرادته خصوصًا على قول أصحابنا إنها من 
المتشابياتك: وحكم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدارء وسيأتي الإشارة 
إليه. 

الثالثة: الرد على المشبهة ممن شبهه تعالى بالمخلوقات» وإليه أشار بنفي الكيفية 
والتشبيه» وهم الحشوية والكرامية حيث ذهبوا إلى إثبات الجوارح الجسمانية والتحيّز 
والأتقال. والاشعالات التفشائيد فى تحقه قا "شانة وانه عن صورة تور من الأتواره أو 
إنسان شاب مختص بما فوق العرش ملاق له. أو مباين على اختلاف بينهم في تفاصيله. 

قال محمد بن كرام: إن كونه تعالى في جبة ككون الأجسام فيهاء بأن يكون بحيث 
يشار إليه أنه ههنا أو هناك وأنه مماسٌ للعتفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
والانتقال وتبدل الجبات. 

وقال محمد بن الفيصم منهم: ليس كونه في الجهة ككون الأجسام فيهاء متمسكين 


في ذلك بوجوه: 


الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها ١8‏ 
الأول: أن ضرورة العقل يجزم بأن كل موجود فهو متحيرٌ وحال فيه فيكون مختصًا 
بجبة ومكان إنا أصالة او“قيمًا. 

لني أن كل موجودين» فإمًا أن يتصلا أو ينفصلاء فالواجب تعالى إن كان متصلاً 
بالعالم ف فمتحيزٌء وإن كان منفصلاً عنه فكذلك كما في المواقف. 

الغالث: أنه تعالى داخل العالم أو خخارج العالم أو لا داخله ولا خارجه. 

والثالث خروج عمًا يقتضيه بديهة العقل» والأولان فيهما المطلوب» وهو أنه متحيرٌ 
وني جهة. 

الرابع: أن الموجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره» والقائم بنفسه هو المتحيز 
بذاته والقائم بغيره هو المتحيز تبعّاء والواجب تعالى قائم بنفسه فيكون متحيرًا بذاته. 

الخامس: أنه ورد في الآيات والأحاديث منها قوله: لإالرَحْمَنْ عَلّى العَرْشِ امْتوَى# 
[طه: ه]ء وقوله: «إهل يََظْرُونَ إلا أن يَأتيبُمُ اللُّ في ظَدَلٍ مُنَ العَمَامي# [البقرة: ١‏ ١؟]ء‏ 
وقوله وَل لجارية: «أين الله؟ فأشارت إلى السماءء فقرر وقال: إنها مؤمنةٌ”'». 

فالسؤال والتقرير يدلان على الجهة والمكان. وأطبقت الأمم على رفع الأيدي إلى 
جهة السماء عند الدعاءء ولولا اعتقادهم تحيّز الواجب فيها لما كان كذلك كما في 
المنائح والمقاصد وغيرهما وسيأتي جواب الكل. 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الباري 
تعالى, فجائرٌ القول به؛ ذكر اليد لا يجوز بالفارسية» ويجوز أن يقول: بروي خداي؛ 
بلا تشبيه). 

(ش) وأشار إلى تعميم المقام لتدميم المرام (وقال في الفقه الأكبر: وكل شيء ذكره 
العلماء) الواقفون على أوضاع الألفاظ العربية والفارسية. 

وفسّروا (بالفارسية) ما ورد في الشرع بالعربية (من) متشاهات (صفات الباري 
تعالى, فجائز القول به) لمن عرف وجه إطلاقهمء ولم يشبه كما أفصح عنه بقوله: (ذكر 
اليد لا يجوز بالفارسية» ويجوز أن يقول: بروي خداي؛ بلا تشبيه) ني ذلك الذكر 
والقول. 

وفيه إشارات: 


الأولى: أن الجواز مختص بمن عرف وجه استعمال العلماء وإطلاقاتهم» فلم يقصد 


)١(‏ رواه مسلم »)581/1١(‏ وأبو داود »)7114/١1(‏ والنسائي (5517/1)» وأحمد (191/19)) بنحوه. 


١0‏ الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 
التشبيه. 

الثانية: أن الترادف في المعنى الأصلي مصحح لأن يتجوز به عما يتجوز بالآخرء 
وكاف في الجواز والتأويل إجمالاً؛ لكفاية الإذن في الأول» وإليهما أشار بتخصيص الحواز 
بما ذكره العلماء. 

الثالة: الاستدلال بجواز إطلاق نحو «خداي» لما علم ترادفه لاسم ورد به الشرع 
من غير تشبيه» فكذا فيما أطلقه العلماء مما يرادف المتشابهبات من غير تشبيه» وإليه أشار 
بذكر الف وخناي م رفع تحضو الثيان يدويف ومع وضوع المرام قي علق مرا الكلاة 


فوقعوا في الأوهام. 
منبا ما قيل: إن المراد غير متعين فلا يعرف المراد منهء وزيادة قوله: «إبلا تشبيه» لا 
يجدي طائلا. 


ومنبها ما قيل: إنه لا يجوز إطلاق اليد بالفارسية؛ لكونة نضا في إثبات العضو؛ لعدم 
استعمالهم إيّاه على وجه الاستعارة» بخلاف إطلاق الوجه بالفارسية؛ لاستعماهم إيّاهِ على 
وجه الاستعارة بمعنى الوجودء خصوصًا إذا رن بقوله: (بلا تشبيه). 

ومنها ما قيل: إنه لا يجوز في اليد ويجوز في الوجهء والفرق بينهما دقيق يحتاج إلى 
تحقيق. 

وهو أن السلف أجمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الأشعري في ذلك بخلاف سائر 
الصفاتء فإن في تأويلها خلاقاء فإن كل ذلك غفول عن تحقيق المرام» واغترار بما وقع 
في بعض النسخ من قوله سوّى اليد بالفارسية» مع مخالفته للنسخ المشتهرة ني المقامء 
ومناقضته في أصل المرام. ْ 

ثم أشار الإمام إلى الاستدلال على المرام والرد على المخالفين في المقام بوجوه: 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: لا يُوصف الله بصفات المخلوقين, ولا يُقال: إن يده 
قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده 

(ش): الأول: ما أشار إليهء (وقال في الفقه الأكبر: لا يُوصف الله بصفات 
المخلوقين) والجوارح والانتقالات؛ لاستلزامها الحدوث؛. ولكون أوصافه تعالى أعلى 
وأجل مما في المخلوقاتء (ولا يُقال: إن يده قدرته) فيما قرن بالخلقء (أو نعمته) فيما 
قرن بالبسط ونحوه؛ (لأن فيه): أي في القول المذكور في تأويله (إبطال الصفة): أي 


الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليبا حل 
الثابتة بالآيات والأحاديث المشهورة للعجز عن درك الوصف بلا كيف. 

ولا يجوز إبطال الأصل؛ لعدم العلم به بوصفهء كما في أصول ار وإليه أشار 
بالتعريف العهدي في المقام» ولأنه لا يظهر التأويل بالتفصيل في كثير من موارده؛ وكذا 
التمثيل. 

وفي المقام إشارات: 

الأولى: وجوب التأويل الإجمالي في الظواهر الموهمة» وإليه أشار بقوله: لا يوصف الله 
بصفات المخلوقين؛ لاستلزامه التأويل فيها. 

الغانية: منع التأويل التفصيلي فيها بالإرجاع إلى نحو القدرة أو النعمة» وإليه أشار 
بقوله: ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته؛ لأن فيه إبطال أصل الصفة الثابتة؛ لعدم المرادفة 
لتلك الصفة. 

الغالثة: الرد على من عين المعنى المراد من الجازات ممن استرسل في تفصيل 
التأويلات» وإليه أشار بقوله: (وهو قول أهل القدر والاعتزال). 

الرابعة: التفويض في التعيين بعد الحمل على المعنى المحازي على الإجمال» وإليه أشار 
بقوله: (ولكن يده صفته بلا كيف). فإن الصفة ليست معنّى حقيقيًا لليد قطعًا مع 
الإشارة إلى نوع المحاز وهو الصفة» فأشار إلى الاستدلال على وجوب التأويل الإجمالي» 
وتفويض المعنى المحازي بتفويض تعيين تلك الصفة إلى الله باستحالة الحقيقة» وكون 
الإرجاع إلى الصفات الثمانية مع عدم مرادفتها ا إبطال الأصلء وأن الإبطال مطلقًا 
طريق القدرية» وإليه أشار بنسبة الإبطال إليهم في المقام: أي إبطال الصفة مطلقًا بقرينة 
الخبرء فلا إشكال في جعله قول أهل القدرء ونور الإشارة بالتوصيف بالاعتزال أيضًا عمًا 
عليه السلف في استرسال التأويل في الآيات» ونفي الصفات الثبوتيات مطلقًا(". 

وأشار إلى الرد على المؤولة مطلقًا بأن استرسال التأويل على التفصيل غير ظاهر في 
جميع تلك الصفاتء ومؤدٌ إلى إبطال الأصل؛ للعجز عن إدراكها بلا كيفيات» وخلاف 
لما عليه السلف من إجمال التأويل وتفويض التفصيل في المتشاءبات. 

وما اشتهر من أن طريقة السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أحكمء وليس لأحد من 
الفريقين أن يعترض على الآخرء فليس على إطلاقه بل فيما يظهر تأويله؛ إذ لا إحكام 
بدونه» ومرجع الرد والاعتراض استرساله كما أشار إليه بقوله: وهو قول أهل الاعتزال» 


)١(‏ انظر: أقاويل الثقات (ص57)» وإيضاح الدليل (ص17). 


١0‏ الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها 


ولذا رجع إمام الحرمين فقال في الرسالة النظامية بعدما رجح التأويل ني الإارشاد: والذي 
نرتضيه رأيًا وندين الله به عقدًا اتّباع سلف الأمة, فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيهاء 
واختاره الإمام الرازي حيث قال بعد إقامة الدلائل العقلية على أن حمل اللفظ على الظاهر 
محال» لا يجوز الخوض في تعيين التأويل؛ لأنه إها يكون بترجيح بحاز على بحازء 0 
يمكن إلا بالدلائل اللفظية» وهي ظنية كما فصّله في تفسير قوله تعالى: وخر 
مُتَسَابِبَاتَ* [آل عمران:7]. 
(ص):(وقال في الفقه الأبسط: ليست كأيدي خلقه ليست بجارحة2 وهو خالق 
الأيدي؛ ووجبه ليس كوجوه خلقه, وهو خالق كل الوجوه؛ ونفسه ليست كنفس 
خلقه, وهو خالق كل النفوس لإلَيْسَ كمثله شَيْء وَهُوَ السَّميعٌ البَصيرٌ» [الشورى: 
.)]١١‏ 

(ش): والثاني: ما أشار إليه (وقال في الفقه الأبسط): باقتباس قوله تعالى: 5 الله 
فَوْقَ أَيُديبْ4 [الفتح:١٠]),‏ واوضحه بقوله: (ليست كأيدي خلقه ليست بجارحة) 
وأشار إلى تعليله بقوله: (وهو خالق الأيدي)؛ لأن الخالق لا يشابه المخلوق» (ووجبه 
ليس كوجوه خلقه؛ وهو خالق كل الوجوه؛ ونفسه ليست كنفس خلقه. وهو خالق 
كل النفوس)»؛ فهو منزة عن الجوارح والكيفيات والتجسّم ومشابهة المخلوقات؛ إذ لو 
كان جسمًا لانّصف بصفات الأجسام, إما كلها فيجتمع الضدان» أو بعضها فيلزم 
الترجيح بلا مرجح أو الاحتياجء وأيضًا فيكون متناهيًا فيتخصص بمقدار وشكلء 
فاختصاصه مهما دون سائر الأجسام يكون لمخصصء ويلزم الحاجة كما في المواقفء ولو 
كان مشايًا للمخلوقات لكان انّصافه بالعلم والقدرة والحياة من الجائزات» فلا يتَصف إلا 
بإيجاب موجب وتخصيص مخصص كما في التقديسء» فيمتنع أن يكون ما ورد من اليد 
والوجه عضوًا جسمانيّ وأن يكون نفسه كنفس الأجسامء بل لا يمائله شيء في ذاته 
وصفاته» كما أشار إلى التعميم باقتباس قوله تعالى: (لإلَيْسَ كَمثله شَيء وَهْرَ السّميع 
البَصير» [الشورى:١١]):‏ فأشار إلى الاستدلال وضمنه الرد على المشبّهة بامتناع 
المشابهة والمساواة للمخلوقات في تلك الوجوه. 

وفيه إشارات: 

الأولى: الاستدلال بأنه لو كانت ذاته مساوية لسائر ذوات المتحيزات» فكما يصح 
على سائر المتحيزات كونها متحركة تارة وساكنة أخرى وجب أن تكون ذاته أيضًا 


الباب الثاني / في الصفات الذاتية وما يرجع إليها دحل 
كذلك, فعلى هذا التقدير يلزم أن تكون ذاته تعالى قابلة للحركة والسكون. وكل ما كان 
كذلك وجب القول بكونه محدنًا لما مر في مسألة حدوث العالم؛ وحدوثه محال؛ لأنه 
الحدث للحوادث» فكونه مشابهًا للأجسام أو جسمًا محال» كما في التقديس» وإليه أشار 
بأن يده ليست كأيدي خلقه. وهو خالق الأيدي» وأن وجهه ليس كوجوه خلقه» وهو 
خالق كل الوجوه. 

الثانية: الاستدلال بأنه لو كان جسما كان متألف الأجزاءء وتلك الأجزاء قد تكون 
ممائلة لأجزاء سائر الأجسام» ووجب أن يصح على تلك الأجزاء ما يصح عليها؛ لأن من 
حكم المتمائلين الاستواء في جميع اللوازم» وعلى هذا التقدير لا بد له من مركب ومؤلف» 
وذلك على الخالق تعالى شأنه محال. 

وإليه أشار بقوله: ونفسه ليست كنفس خلقه. وهو خخالق كل النفوس. 

الثالثة: الاستدلال عليه بالآية» حيث نفى المماثلة للأشياء على طريق البرهان؛ لأن 
ثبوت مثله تعالى يستلزم ثبوت مثل مثلهء فنفى اللازم وجعل دليلاً على انتفاء الملزوم؛ 
ودل علق آله لا ينائل 'الأشياة زلا يضخ :عليه ما يضم عليباء فل يضح عليه أن يكون: 
جسمًا أو جوهراء وإلا وجب أن يصح عليه كل ما يصح على غيره» وذلك يقتضي جواز 
التغير عليه»؛ وكل متغير حادث. ووقوع الكثرة والتركيب ني ذاته المخصوصة» وكل 
مركب ممكن لا 56 كما في كتاب التقديس» وإليه أشار باقتباس الآية. 

(ص): (وقال في الوصية: وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج؛ فلو 
كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين» ولو كان في مكان محتاجًا 
إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟). 

(ش): الغالث: ما أشار إليه (وقال في الوصية: وهو حافظ العرش وغير العرش من 
غير احتياج)» ولو كان في مكان لكان محتاجًا إليه بالضرورة» ولم يكن حافظًا له؛ لأن 
المتمكن محتاج إلى مكانه بحيث يستحيل وجوده بدونه» (فلو كان محتاجا) إليه للقرار 
(لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره) وحفظه؛ لأن المحتاج عاجرٌ في نفسه فكيف يقدر 
على تدبير غيرهء (كالمخلوقين)؛ مع أن المكان مستغن عن المتمكن؛ لحواز الخلاء» 
والمستغني عن الواجب مستغنٍ عمًا سواه بالطريق الأول فيكو واجبّا مع كونه محتاجًا 
إلى الواجب تعالى في الإيجاد والحفظ والإبقاء. 
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وفيه إشارات: 

الأولى: الاستدلال بأن كونه تعالى في مكان مستلزم لامكان الواجب ووجوب 
المكان؛ لأن المتمكن محتاجٌ إلى مكانه. والمكات مستغن عن عن المتمكن» وهو باطل 
بالضرورة كما في المواقف. وإليه أشار بالشرطية المذكورة. 

الثانية: الاستدلال بأنه تعالى لو كان متحيرًا لكان مساويًا لسائر المتحيزات في 
الحقيقة» فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه؛ لأن المتمائلات تتوافق في الأحكام كما 
في شرح المواقفء وإليه أشار بقوله: فلو كان محتاجًا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره 
كالمخلوقين. 

الثالئة: الجواب بأن كون كل موجود متحيرًا أو حالاً فيه غير مسلمء بل ذلك حكم 
الوهم بضرورتة وهو عير مقيول نينا ابس بمحسوس كما في شرج المقاصد, وإليه أشار 
بيان كونه تعالى حافظ العرش' وغيره من غير احتياج إلى حير ومكانء وبيان كون 
الاحتياج إليه مختصًا بالمخلوقين في المقام. 

الرايع: ما أشار إليه فيها بقوله: (ولو كان في مكان محتاجًا إلى الجلوس والقرار) 
مختصًا بجهة من الحهات؛ فإما أن يكون ذلك القرار الاعتمفاض الى الأزل» أو يحدث له 
بعد حدوث العرش وحدوث الحبات» فإن كان الأول (فقبل خلق العرش أين كان الله؟) 
وكيف كان في (أين) ولا جهة في الأزل؛ لأن الجبات من خواص الأجسام المحدثة 
والمسمانية؛ لتجددها بها وحدوئها بعدهاء وكيف كان في الأزل مختصًا بجبة حادئة فيما 
لا يزال» فإن المختص والمختص به لكوهمما متضايفين يتكافآن فوخو وإن كان 
الثاني فكيف صار مختصًا بمكان وجهة وعرض له ذلك الاختصاص فيما لا يزال بعد أن لم 
يكن متصمًا بذلك الاختصاص في الأزل؟ تعالى الله عن ذلك علرًا كبير)؛ لأنه يستلزم التغير 
والانفعال؛ لأنه إن كان ذاته منشأ ذلك الاختصاص فكيف تخلف إلى أوان حدوث ذلك؟ 
وكيف تغير عمًا كان عليه وحدث المماسة؟ وإن كان بمدخلية الغير يلزم تأثير الواجب 
تعالى. 

وفيه إشارات: 

الأولى: الحواب بأنه لو كان تعالى متحيرًا لكان إما في كل حيز فيخالط ما لا ينبغي 
مع لزوم التداخل؛ وإما في البعض لمخصص فيحتاج أو لاء فيلزم الترجح بلا مرجح كما 
في المقاصدء وإليه أشار بقوله: ولو كان في مكان محتاجًا إلى الجلوس والقرار إلى آخخره. 

الثانية: الجواب بأنه لو كان متحيرًا لزم قدم الحادث» أعني الحيز كما في المقاصدء 
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وإليه أشار بقوله: فقبل خلق العرش أين كان الله؟. 

الثالغة: الحواب بأن التحيز وقبول الحوادث من أمارات الحدوث» وهو على القديم 
تحال» ومنع ضرورة العقل عن الاتصال والانفصال سيما قبل خلق العرش وخلق 
الجسمانيات» وعن التغير والتماس بعد إحداث المحدثات كما في شرح قواعد العقائد. وإليه 
أشار أيضًا بقوله: (فقبل خلق العرش أين كان الله)» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

(ص) (وقال في الفقه الأبسط: كان الله تعالى ولا مكان, كان قبل أن يخلق الخلق» 
كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيءء وهو خالق كل شيء). 

(ش) الخامس: ما أشار إليه» (وقال في الفقه الأبسط: كان الله تعالى ولا مكان؛ كان 
قبل أن يخلق الخلق؛ كان ولم يكن أين): أي مكان (ولا خلق ولا شيء؛ وهو خالق 
كل شيع)» مُوجد له بعد العدم» فلا يكون شيء من المكان والحهة قديمًا. 

وفيه إشارات: 

الأرق: الاستدلال بأنه تعالى لو كان في مكان وجهة لزم قدمهماء وأن يكون تعالى 
جسمًا؛ لأن المكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة 
ومقصد المتحركء فلا يكونان إلا للجسم والجسماني, وكل ذلك مستحيل كما مر بيانى 
وإليه أشار بقوله: كان ولم يكن أين» ولا خلق ولا شيءء وهو خالق كل شيء. 

وبطل ما ظنه ابن تيمية منهم من قدم العرش كما في شرح العضدية. 

الثانية: الحواب بألا يكون الباري تعالى داخل العالم؛ لامتناع أن يكون الخالق داخلاً 
في الأشياء المخلوقة؛ ولا خارجًا عنه بأن يكون في جبة منه؛ لوجوده تعالى قبل خلق 
المخلوقات» وتحقق الأمكنة والجهبات» وإليه أشار ل ظلهْر خالق 0 شيء 4 
[الأنعام: 1 »]٠١‏ وهو خروج عن الموهوم دون المعقول. 

الثالئة: الحواب بأن كون القائم بنفسه هو المتحيز بالذات غير (مسلم)» بل هو 
المستغني عن محل يقوم به كما في شرح المواقف. وإليه لوَّح بقوله: كان الله ولا مكان. 

(ص): (وأنه تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية 0 ني شيء) وعم ما روي ني الحديث: «رآن رَجُلاً أتَى إلى التبي عد أمّة 
سَوْدَاءِ فقال: وجب عَلَيْ عق رَقبّة مُؤمنّة أفتجزيني هذه؟ فقال ها لي 2 «أمؤمئة 
أنت؟م قالت: لَعم فققال اللي د : أبن الله؟» فَأَشَارَتْ إلى السَّماء فقال: وأغتقبًا 
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قإِنْبَا مُؤْمنَ'»: فمن قال: لا أعرف ربي أني السماء أم في الأرض فهو كافرٌ كذا من 
قال: إنه على العرش ولا أدري العرش أفي السماء أم ني الأرض). 

(ش) السادس: ما أشار إليه بقوله فيه: (وأنه تعالى يُدعى من أعلى)؛ للإشارة إلى ما 
هو وصف للمدعو تعالى من نعوت الحلال» وصفات الكبرياء والألوهية والاستغناء (لا 
من أسفل؛ لأن الأسفل): أي الإشارة إليه (ليس من وصف الربوبية والألوهية) 
والكبر ياء» والفوقية بالاستيلاء (في شيءع)» فأشار إلى الجواب بأن رفع الأيدي عند الدعاء 
إلى جهة السماء ليس لكونه تعالى فرق السموات العلى بل لكوتها قبلة الدعاء؛ إذ منها 
يتوقع الخيرات؛ ويستنزل البركات؛ لقوله تعالى: توفي السّمَاءِ ِرْقكُم وما تُوعَدُون» 
[الذاريات:7؟]: مع الإشارة إلى اتصافه تعالى بنعوت الحلال وصفات الكبرياء» وكونه 
تعالى فوق عباده بالقهر والاستيلاء» وإلى الجواب بمنع حمل ما ورد في الآيات والأحاديث 
على الاستقرار والتمكنء ومنع رفع الأيدي لاعتقاده بل كل ذلك بالمعنى الذي ذكرنا 
ههناء وهو الذي لا يناني وصف الكبرياء» ولا يتطرق إليه سمات الحدوث والفناء كما 
أشار إليه بقوله فيه: (وعليه): أي يخرج على أنه يُدعى من أعلى» ويُوصف بنعوت 
الحلال وصفات الكبرياءء (ما رُوي في الحديث: أن رَجُلاُ وهو عمرو بن الشريد كما 
رواه أبو هريرة وعبد الله بن رواحة؛ كما بينه الإمام في مسنده بتخريج الحارثي وطلحة 
والبلخي والخوارزميء (أَنَى إلى النبي ول أمّة سَوْدَاء فقال: وُجب عَلَيّ عق رَقَبَة 
مُؤْمئَة)» قال: إن أمي هلكت وأمرت أن اعنق عننا رقبة مؤمنة» ولا أملك إلا هذه وهي 
بخارية سوداء أعجمية» لا تدري ما الصلاة) (أفتجزيني هذه؟) عمًا لزم بالوصية؛ كما في 
مصنف الحافظ عبد الرزاق» وليس في الروايات الصحيحة أنها كانت خرساء كما قيل» 
(فقال ها النبي 5 ي: أمؤمئة آلت؟ قَالَست: نعم عَم ققال النَبِي ل: أَيْنَّ اللهع)» سائلاً عن 
المسزلة والعلو على الغباد علو الور والغلبة» ومشيرًا أنه إذا دعاه العباد استقبلوا السماء 
دون ظاهره من الحبة» لكن لما كان التنزيه عن الحبة مما يقصر عنه عقول العامة فضلاً 
عن النساء حتى يكاد يجزم بنفي ما ليس في الحبة كان الأقرب إلى اصلاحهم؛ والأليق 
بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرًا في الجبة» كما في شرح المقاصدء (فأشَارت أ 
السَّمَاء) إشارة إلى أعلى المنازل؛ كما يُقال: فلان في السماء: أي رفيع القدر جدّاء كما 


.)١75ص( وانظر: التوحيد للماتريدي‎ .)581/١( رواه مسلم‎ )١( 


الباب الثاني / في الصفات الذائية وما يرجع إليها ١7‏ 


في التقديس للرازيء (فَقَالَ: أغتقبًا فَإِنْبَا مُؤْممَةا'), واكتفى يك بلك الإشارة لقصور 
غقل الأعة وقلة فيمياء كما في كان اللعدوس لكر از وغيره. 

فأشار إلى اللجواب بأن السؤال والتقرير لا يدلان على المكان بالجهة لمنع البراهين 
اليقينية عن حقيقة الأينية. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أنه حديث متفق على صحته. كما ذكره السبكي في شرح عقيدة ابن منصورء 
وإليه أشار بالتخريج والتأويل دون التضعيفء وقد خرّجه مالك والبخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي عن معاوية بن الحكم وإن كان بسبب آخرء وأبو نعيم في المعرفة عن أبي 
هريرة ذه. 350 

الثانية: أنه مؤول لمخالفته القواطع العقليات والنقليات؛ إذ لا يتجاوز عن الظاهر إلا 
لضرورة مخالفة قطعي منهماء فإن حجج الله تعالى تتعاضد ولا تتضادء كما في البرهان 
الساطعء وإليه أشار بتخريج الحديث المذكور وتأويله. 

الغالئة: أنه يختار التأويل فيما دعت إليه الحاجة لخللٍ في فهم العوام» سيما إذا كان. 
قريبًا مفهومًا ني التخاطبء ولا يسترسل التأويل مطلقاء وإليه أشار أيضًا بتخريج الحديث 
المذكورء وتأويله على الوجه المفهوم في التخاطب بعد منع استرسال التأويل. 

ونسبه إلى المعتزلة» واختاره الإمام أحمد بن حنبل» فأوّل ثلاثة أحاديث من آمثاله 
بعدما منع السؤال عنهء كما ذكره الغزالي في المنقذء واختاره صاحب الكفاية نور الدين 
البخاري؛ وصاحب التسديد والمسايرة كما مر. 

قال في الكفاية: والبحث عن تأويل المتشاهات على وجه يليق بذات الله وصفاته» 
بشرط آلا يخرج عن مقتضى اللفظ لغة ولا يقطع القول بكونه مراد الله هو طريق 
المحققين من أصحابنا. 

ولعل أول من فتح هذا الباب على أولي الألباب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى على 
ما أشار إليه في كتاب العالم, 

الرابعة: أنه يَْيِمٌ أراد امتحانهاء هل تقر بأن الخالق الفعال المتعالي هو الله الذي إذا دعاه 
الداعي استقبل السماءء كما دل السؤال والتقرير كما في شرح مسلم للنووي» وإليه أشار 
بترتيب التخريج على أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. 


(1)تعدم (مخريجة. 
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الخامسة: أنها كانت أعجمية لا تقدر أن تفصح عمًا في ضميرها من اعتقاد التوحيد 
بالعبارة» فتعرف بالإشارة أن معبودها إله السماءء فإنهم كانوا يسمون الله إله السماء كما 
دل السؤال والاكتفاء بتلك الإشارةء كما في الكفاية لنور الدين البخاري. 

وإليه أشار ببيان كونها أمة سوداءء وسؤال الرجل عن الأجزاء؛ وفرع عليه يبيان حكم 
المخالفة فيه. تشييدًا لقواعد التنسزيه» وتنبيبًا على استلزام نسبة النقص في القول بالتحيز 
والتشبيه. 

فقال فيه: (فمن قال: لا أعرف ري أفي السماء , في الأرض فبو كافرٌ)؛ لكونه 
قائلاً باحفاض الباري يجبا وخبره وكل نما هو مختصُ بالجهة والحيز فإنه محتاج محدث 
بالضرورة» فهو قول بالنقص الصريح في حم تعالى» (كذا من قال: إنه على العرش ولا 
أدري العرش أفي السماء أم في الأرض)؛ لاستلزامه القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز 
والنقص الصريح في شأنه» سيما في القول بالكون في الأرض ونفي العلو عنه تعالى بل نفي 
ذات الإله المنرّه عن التحيز ومشاببة الأشياء. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن القائل بالجسمية والجهة منكر وجود موجود سوى الأشياء التي يمكن 
الإشارة إليها حسّاء فمنهم منكرون لذات الإله المنرّه عن ذلكء فلزمهم الكفر لا محالة. 

وإليه أشار بالحكم بالكفر بخلاف المعتزلة ومن يحذو حذوهم في إنكار الصفات» 
فإنهم يثبتون موجودًا وراء هذه الأشياء التي يُشار إليها حسنًا إلا أنهم يخالفون في صفاته 
كما ذكره الإمام الرازي في كتاب التقديس. 

الثانية: إكفار من أطلق التشبيه والتحيزء وإليه أشار بالحكم المذكور لمن أطلقه. 
واختاره الإمام الأشعري فقال في النوادر: من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه» 
وإنه كافرٌ به كما في شرح الإرشاد لأبي قاسم الأنصاري, وني الخلاصة أن المشبّه إذا قال: 
له تغالى يد ورجل كما للعباد فهو كافرٌ. 

الثالئة: عدم إكفار من قال: هو جسم متحيرٌ لا كالأجسام المتحيزةء» كما ذهب إليه 
محمد بن الميصم وبعض الحنابلة» وإليه أشار بعدم التعرض له في المقامء فهو مبتدغٌ في 
إطلاق الجسم وليس بكافر؛ لرفعه إيهام النقصان بقوله: لا كالأجسامء وقيل: يكفر بمجرد 
الإطلاق» كما في باب الأمامة من فتح القديرء وقد أطلق في الخانية والمحيط عدم جواز 
الاقتداء بالمشيه. 

الرابعة: الرد على من أنكر إكفار المشبه مطلقًا ذهابًا إلى أن القائل بأنه جسم غالط 
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فيه غير كافر؛ لأنه لا يطرد قوله بموجبه كما اختاره الباقلاني كما يي شرح الارشادء 
واختاره الآمدي في الأبكارء فقال في خاتمته: إما يلزم التكفير أن لو قال: إنه جسم 
كالأجسام وليس كذلك بل ناقض كلامه في فصل التنزيه منه ومن 00 
فيه: ومن وصفه تعالى بكونه جسمًا:منهم من قال: إنه جسم: أي موجود لا كالأجسامء 
كبعض الكرامية.ومنهم من قال: إنه على صورة شاب أمرد. 

ومنهم من قال: على صورة شيخ أشط. 

وكل ذلك كفرٌ وجهل بالرب» ونسبة للنقص الصريح إليه. تعالى عن ذلك علو 
كبيث]2"0, 


قصل 
تحقبق الروب ©) 


)١(‏ من أراد معرفة مذهب أهل الحق في هذه المسألة فلينظر: اليواقيت والحواهرء والقواعد الكشفية» 
ين الذرية لسيدي عبد الوهاب الشعراني» ومختصر اعتقاد البيبقي» كلاهما بتحقيقنا. 

)١(‏ قال اللاميشي في التمهيد: قال أهل السنة والبماطة: رؤية الله تعالى في دار الآخرة جائزة بالدليل 
السمعي والعقلي. أما السمعي فلقوله تعالى خبراً عن موسى اكيلةة: «أرني أنْظً* إلبك4. 
[الأعراف: 47 .]١‏ سأل ربه الرؤية. وهذا دليل على أنه عرف ربه جائز الرؤية. فمن قال بأنه غير 
جائز الرؤية فقد قال بأن موسى اطَيتلا لم يعرف ربه. وهذا ضلال لأن كونه جائز الرؤية من 
صفات الله تعالى. ومن لم يعرف الله تعالى بصفاته أو عرفه بصفة ليست تلك من صفاته فهو ليس 
بعارف بالله تعالى. وقال تعالى: ظوّجُوة يَوْصذ ناضرة إِلَى رَبْبَا ئاظرة». [القيامة:37055]ء 
وهذا نص على ثبوت الرؤية بالأبصار في دار القرار. 
وذكر الشيخ العالم الزاهد محمد بن علي الحكيم الترمذي رحمه الله في تصنيف له فقال: «اتفق على 
حديث الرؤية أحد وعشرون رجلاً ف اكات رسول الله يه ورضي عنهم كلهم أئمة الهدى 
منهم: ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وصهيب وأنس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبو 
سعيد الخدري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين» 
وكلهم رووا عن رسول الله يَليْهٌ ورضي الله عنهم ما فيه إثبات الرؤية. وذكره الشيخ الإمام سيف 
الحق أبو المعين النسفي رحمه الله في تصنيفه المسمى بتبصرة الأدلة فقال: «ولا وجه إلى تكذيب 
هؤلاء». والدليل عليه ما روي عن النبي يِل أنه قال: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
لا تضامون في رؤيته»م يعني: لا تزدحمون في رؤيته» مأخوذ من الضمء أي لا يضم بعضكم إلى 
بعض في رؤيته لظهوره كما في رؤية القمر بخلاف رؤية الهلال. ويروى: ُضامونء بالتخفيف 
وهو من الي والضيْمُ الظلم؛ أي لا ظلم في رؤيته بأن يراه البعض دون البعض. 
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وأما العقلي فلأن الرؤية تعلقت بالوجود لا بالجسمية ولا بالعرضية والجوهرية لأنا نرى الأجسام 
والأعراض والجواهرء فلو كانت العلة للجوزة للرؤية في اللدسم هي الجسمية لما ُصور رؤية 
الأجسام والجواهرء وكذا لو كانت العلة الموجودة للرؤية في الأعراض هي العرضية» لما تصور 
رؤية الأجسام والجواهرء لأنه لا جسمية في الأعراض والجواهر ولا عرضية في النواهر والأجسام. 
فظهر بهذا أن العلة المجوزة للرؤية المطلقة عليها إشها هو الوجود لأنه هو الوصف الجنامع بين الكل 
دون الجسمية والعرضية والجوهرية. والله تعالى موجود فيكون جائز الرؤية. وما لا يرى من 
الموجودات إنما لا يرى لعدم إجراء الله تعالى العادة برؤيتهاء لا لأنها مستحيلة الرؤية. ألا يرى أن 
الإنسان قد يرى شيك وغيره القائم بجنبه قد لا يراه. وإسا لا يراه لأن الله تعالى لم يخلق رؤية 
ذلك الشيء في بصره. لا لأن ذلك الشيء مستحيل الرؤية» فكذا في ما نحن فيه. فهذا كله مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

وقالت المعتزلة والخوارج والنجارية؛ والراوندية والزيدية من الروافض: «إن الله تعالى مستحيل 
الرؤية لا يراه أحد». واختلفت المعتزلة في ما بينهم في رؤية الله تعالى الأشياء. قال النظام 
والكعبي: «إن الله تعالى لذ ارق شيفاء. لا" تفده ولا عيرم وتروناق. بكر بضيرا أنه عالم 
بالمرئيات. 

وقال بعضهم: «إنه لا يرى نفسه لكن يرى غيره». وقال آخرون منهم: «انه يرى نفسه لكن لا 
يرى غيره». وشبهتهم: في أن الله تعالى مستحيل الرؤية تمسكهم بقوله تعالى: «لاً تدْرِكُهُ الأبْصّار 
وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصّارَُ. [الأنعام:١٠]ء‏ نفي الإدراك. وهذا نفي سمدح فلا يختلف في الدنيا 
والآخرة. 

وشبهتهم العقلية وهو أن الرؤية المتعلقة بالآلة لابد لها من المسافة بين عين الرائي والمرئي ولابد 
لها من المقابلة» ولابد لما من اتصال شعاع عين الرائي بالمرئي» ولابد لها من الجهة» ولابد أن 
يكون المرئي ساكناً أو متحركاً أو متلونا بلون» ولابد من أن يكون متصلاً بشيء أو متبايناً عن 
شيءء ولابد من لأن يرى كله أو بعضه. وكل ذلك مستحيل على الله تعالى بخلاف رؤية الله 
تعالى إياناء على قول البعضء لأنه يرانا لا بآلة. واعترضوا على تمسكنا بالآية الأولى فقالوا: 
بعس انا موسي" ككل نا ل "ريه .رزؤية: أيه يغلت مام أي أرني ]ي اغلمك ماين الفرورة: 
كما يجوز ألا يعلم الإنسان شيئا ينظر إليه بطريق الضرورة» ولأن سؤاله الرؤية من الله تعالى إن 
كان دليلاً على جواز الرؤية فقوله تعالى: «إلَنَ تَرَاني4 [الأعراف:47١]2‏ يكون دليلاً على عدم 
جواز الرؤية لأن كلمة: لنء للتأبيد. 

وقلنا: هذا فاسد لأن الله تعالى قال: «إلنْ تَرَاني» [الأعراف: :37 ١]ء‏ ولم يقل: «لن ترى آيتي» 
ولأنه قال: انظ إلنِك» [الأعراف: 57 »]١‏ ولم يقل: «أنظرْ إليهام ولابد من النظر إليها أولاً 
ليصير ذلك الشيء دليلاً له على العلم بالله تعالى.ولا حجة لهم في كلمة: لن» لأنها كما ذكر 
للتأبيد ُذكر للتوقيت بدليل قوله تعالى: ون يَتَمَنوُْ أبَدا بمًا قَدْمَت أَيْدِيِمْ4 [البقرة:50]» 
والمراد به التوقيت دون التأبيد لأنهم يتمنون الموت في القيامة بدليل قوله تعالى: 9وَادَوَا يَا مالك 
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0 (قال في الوصية والفقه الأكبر: ولقاء الله تعالى لأهل الحنة حق بلا كيفية ولا 
تشبيه ولا جبة يراه المؤمنون وهم في الحنة بأعين رؤوسهم وَل يكون بينه وبين خَلقه 

مسافة 5 قال في رواية القاضي الأنصاري والبلخي الحصكفي: حدثني إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم البجلي عن جرير بن عبد الله عن النبي يل أنه قال: (َإِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
َبَكُمْ كَمَاَرَوْنَ هذا الْقَمرَ لله الْبَدْرِ لا تَضامُونَ في رؤيته».). 

(ش): (قال في الوصية والفقه الأكبر: ولقاء الله تعالى): أي كؤنه مَرْيا (لأهل الجنة) 
زيادة في إكرامهم فيهاء إ(حق): أي ثابت بالدلائل القطعيات من بينات الآيات؛ 
ومشهورات الروايات واقع (بلا كيفية): أي ملابسًا لعدم الكيفيات المعتبرة في رؤية 
الأجسام والأعراض لما سيأتي من البيان» (ولا تشبيه) له تعالى بشيء من المخلوقات. 
(ولا جبة) له ولا تحير في شيء من الحهات. 

وفيه إشارات: 


الأولى: أنه تعالى يرى بلا تشبيه لعباده في الجنة بخلق قوة الإدراك في الباصرة من غير 
تحيز ومقابلة» ولا مواجهة» ولا مسامتة. 


ليّقضٍ عَلْنَا رَبك»# [الزخرف:7]» واعترضوا على تمسكنا بالآية الثانية فقالوا: إن النظر قد 
يجيء بمعنى الانتظار. فمعنى قوله تعالى: «إناظرة» أي منتظرة.وقلنا: هذا فاسد أيضًا لأن الجنة 
ليست بدار الانتظار لما ني الانتظار من النصب ما لا يخفى ولأن الله تعالى قرن النظر بكلمة: إلى؛ 
والنظر الحاصل بالوجه المقرون بكلمة: إلى لا يكون إلا بآلة تخصوصة وهي العين.واعترضوا على 
تمسكنا بالدليل العقلي وقالوا: إن الرؤية لا تعلق ها إلا بالجسيمة» والله تعالى ليس بجسم فلا يرى. 
وقالوا: رؤية الأعراض ممنوعة عن أعيننا. وقلنا: هذا فاسد لأنا ثُميز بأبصارنا بين الأسود والأبيض 
وبين المتحرك والساكن. فلو لم نر منهما إلا الجسم لما وقع التمييز بينهما كما لا يقع التمييز بين 
العالم والجاامل برؤية أجسامهما. وإذا ثبت أن الأعراض مرئية» والأجسام والجواهر كذلك 
والوصف الجامع بينهما ليس إلا الوجودء تقرر ما ذكرنا من الإلزام. وتمسكهم بالآية لا ينفع لأن 
الله تعالى نفى الإدراك دون الرؤية.وبه نقول: إن ذات الله تعالى ليس بمدرك لأن الإدراك هو 
الوقوف على أطراف الشيء وجوانبه وذات الله تعالى مُنزه عن ذلك.وشيهتهم العقلية باطلة 
برؤية الله تعالى إيانا فإنه يرانا بلا مسافة ولا جهة ومقابلة. فلو كانت هذه الأشياء من القرائن 
اللازمة للرؤية لما تصور وجود الرؤية بدونها. وحيث تصور علمنا أنها ليست من القرائن اللازمة 
للرؤية وإنها يحتاج إليها في الرؤية إذا كان المرئي في المكان. وذلك مستحيل على الله تعالى. 
وباطلة أيضاً بالعلم فإن الله تعالى نعلمه من غير مسافة ومن غير جهة ومن غير مقابلة بالعلم. 
وكما عرفناه اليوم بلا كيفية نراه من الحنة غداً بلا كيفية» والله المعين على قمع المبتدعين. 


١‏ الياب الثاني / في الصفات الذائية وما يرجع إليها 

الثانية: إمكان ذلك وثبوته بالآيات والأحاديث المشهورةء وإليه أشار بالحق في مقام 
الاستدلال وهي كثيرة. 

منيها: قوله تعالى حكاية عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: «رَبُ أرني 

أنظز إِليْكَ قَال أن تراني ولكن انظر إِلى جل فإن اسْتقر مكالهُ فُسَوْف ترَاني 4 
[الأعراف:57 »]١‏ وقوله تعالى: لإوَجُوة يَوْمذ 00 رَيبَا اظرة» [القيامة: ؟ ”7ح 
7"] وقوله تعالى: «لنّذِينَ أَحْسَنُوا الحستى وَِيَادَة4 [ يونس: 15]. 

روى أبو بكر الصدّيق 5ه عن النبي ل أنه قال: «الحستى: الجنّةء والرّيّادَة: النْظَرُ 
إلى وَجْه الله تعالو27», 

ومنبها: مازرواه عيتز اناد بو عم رضي اله بعالك عدينها وحله: وا أنه قال! «إن أَكْرَمَ 
أفل الجمئئة على الله مَنْ يَنْظُرُ إلى وَجْبِه عَدْوَةَ وعَشِيّة ثم قرأ: طوَجُوة يَوْمَئذ 
اضْرةإلَى 8 ناظرّة4 [ [القيامة:؟ ”2 8؟] 7 يم وغير ذلك كما سيأتي. 

الغالثة: الردٌ على فرّق المبتدعة كالمشبّهة» والكرامية النافية للرؤية بلا مكان ولا 
جهة» والمعتزلة والنجارية رار النافية لمطلق الرؤية. ْ 

ولا نزاع لهم في إمكان الانكشاف التام العلمي» ولا لنا في امتتاع ارتسام الصورة» أو 
اتصال الشعاع» أو حالة مستلزمة لذلك. 

بل النزاع في آنا إذا نظرنا إلى البدر فَلْنَا حالة إدراكية نسمّيها الرؤية مغايرة لما إذا 
أَعْمَضْنًا العين» وإن كان ذلك انكشافًا جلي فبل يحصل للعباد بالنسبة إلى الله تعالى تلك 
الحالة وإن لم يكن هناك مقابلة؟ كما في شرح المقاصد وغيره. 

وإليه أشَار بقوله: (ِيرَاهِ المؤمنون وهم في الجنة)» دون المرئي تعالى (بأعين 
رزرهم اايصائري قط لعدم التبراع فيه 

الرابعة: أن المراد بنفي الكيفية والجبة: خلو تلك الرؤية عن الشرائط والكيفيات 
المعتبرة في رؤية الأجسام والأعراضء مع سلامة الحاسّة وكون المرئي بحيث يمكن رؤيته 
من المقابلة وعدم القرب القريبء والبعد البعيد» واللطافة والصغر والحجابء لا بمعنى 
خلو الرؤية أو الرائي والمرئي عن جميع الحالات والصفات على ما يفهم أرباب الجبالات» 


/7( والديلمي في الفردوس‎ :)7١ 6/5( رواه ابن عدي في الكامل (0770/17) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)0 
.)514/1( رواه الترمذي (5848/6). (471/5) وأحمد‎ )59( 
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فيعترضون بأن (الرؤية) فَعْلُ من أفعال العبدء أو كسب من أكسابه. فبالضرورة يكون 
واقعًا بصفة من الصفات» وكذا المرئي بحاسة العين؛ لا بد أن يون له اال أو كيفية ,هق 
الكيفيات» كما في شرح المقاصد. 

وإليه أشار بالاكتفاء بقوله فيه: (وَلاَ يكون بينه وبين خَلْقَه مسافة) ولا قرب ولا بعد 
وله حجنات.ولة مقابلةة إن تلك القروط مبنية على الاستفزء» ولا يقاس آَم الآخخرة 
بأمر الدنيا كما في التعديل. 

فأشار بإضافة اللقاء إليه تعالى والبيان بما بعده. إلى أن المراد من الرؤية أن يحصل 
انكشاف للعباد بالنسبة إلى ذاته المخصوصة سبحانه» ويجري بجرى الانكشاف الحاصل 
عند إبصار الألوان والأضواء. 

والانكشاف يجب أن يكون على وفق المكشوفء فإن كان المكشوف مخصوصًا 
بالجهة والحيّر وجب أن يكون الانكشاف كذلكء وإن كان المكشوف متَرَّهًا عن الجهة 
والحيّز وجب أن يكون انكشافه منرَّهًا عن الحيز والجهة» كما في الأربعين للرازي. 

هذا والآية الأولى تدل على إمكان رؤيته. 

وذلك أن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام طَلَبّ الرؤية» ولم يكن عابنًا ولا 
خامات. وال غلقها على /انطراراأطبل وهر ماق فد 

وما يقال على الأول أنه إنها طلب العلم الضروري أو رؤية آية» ولو سّلمْ فلقومه 
ولرّيادة الطمأنينة بتعاضد العقل والسمع؛ ولو سلم فالجهل بمسألة الرؤية لا يخل بالمعرفة» 
فقدردٌ بأن «لن تراني» تفي للرؤية لا للعلم» أو رؤية الآية. كيف والعلم حاصل؟! 
والآيات كثيرة» والحاصل منها حينكلك إنما هو على تقدير الاندكاك دون الاستقرار. 

والرؤية المقرونة بالنظر الموصول بإلى نص في معناها. 'ْ 

والقوم إمّا: مصذقون لموسى اْتل؛ فيكفيهم إخباره بامتناع الرؤية أولاً فلا يفيد 
حكايته عن الله تعالى» ولا يليق بالنبي وَيْدٌ تأخير رد الباطل كما في طلب جعل الإلهء ولا 
طلب الدليل بهذا الطريق» ولا الجبل في الإلهيات بما يعرفه آحاد المعتزلة. 

وعلى الثاني أن المعلق عليه استقرار الحبل عقيب النظر» وهو حالة اندكاك يستحيل 
معها الاستقرار. 

ورد بأنه ممكن ضرورة وإن لم يقع ليلزم وقوع الرؤية» وإنما المستحيل اجتماعهماء 
والآيات الأخر تدل على وقوع الرؤية. 

إذ النظر الموصول بإلى إما بمَعنى الرؤية» أو ملزوم لهاء أو محاز متعيّن فيهاء وكذا 
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اللقاء بشهادة النقل والاستعمال والعرف. 

وما يُقال: إن «النظر» قد يكون بمعنى الانتظارء و«إلى» قد تكون اسمًا بمعنى النعمة. 

والنظسر قذ يَنّصف بما لا يُنَصّف به الرؤية كالشدة والازورار ونحوهماء وقد يوجد 
بدونها مثل: نَظَرْت إلى الهلال فلم أره؛ وتقدير: إلى ثواب ربهاء احتمال ظاهر منقول. 

فقد ردٌ بأن (الانتظار): لا يُلائم سوق الآية» ولا يليق بدار الثواب» وكون (إلى) ههنا 
حرفًا ظاهرًا لم يعدل عنه السلف. 

وجعل النظر الموصول ب(إلى) للانتظار تعسّف, وكذا العدول عن الحقيقة أو لبحاز 
المشهور إلى الحذف بلا قرينة معيّنة» كما في المقاصد. 

وأمًا الأحاديث المشهورة الدّالة على وقوع الرؤية: فكثيرة أشهرها ما ذكره حيث 
(قال في رواية القاضي) ابن عبد الباقي (الأنصاري و) ابن عبد الله بن خحسرو (البلخي)», 
والقاضي أني زكريا موسى (الحصكفي: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي 
حازم البجلي) التابعي الحليل» روى عن العشرة المبشرة» (عن جرير بن عبد الله» عن النبي 
يه أنه قال: وَإلُكُم سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا ترَوْنَ هذا الَْمَرَ ْلَه الْبَدْرٍ لا نَضَامُونَ في 
زؤيته"'» بفتح أولهء وتشديد الميم وحذف إحدى التاءين: أي لا ينضم بعضكم إلى 
بعض في وقت النظر لما ينوبه من المشقّة بسبب الإشكال والاختفاء. 

وفي رواية بضم أولهه. وتخفيف الميم من الضيم: أي لا يلحقكم في رؤيته ضيم 
ومشقة؛ ويعضدها رواية: «لا تضارون» من المضارة بمعنى المضايقة: أي لا تضايقون في 
الرؤية غيركم» بحيث تلحقون الضرر بهم» بل يرى كل أحد كما ينبغي» ففيه كشف عن 
وجه تشبيه الرؤية» وأنها تقع على الانكشاف التام ودفع لإيهام تشبيه الحرئي بالمرئي في 
المقام» وهو حديث مشهور رَوَى القدر المشترك منه سبعة وعشرون صحابيا. 

رواه أمير المؤمنين أبو بكر الصديق» وعلي؛ وعبد الله بن عمرء وابن مسعود, وابن 
عسباسء وأ بن كعبء ومُعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وجرير بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدريء وأبو هريرة» وأبو موسى الأشعريء وأبو رزين لقيط العقيلي» وجنادة ابن أبي 
أميّة» وأنس بن مالك. وصهيب بن سنَانء وحذيفة بن اليمّانء وعمّار بن ياسر» وأبو 
أمامة الباهليء وأبو بريدة» وثوبان» وعبد الله بن حارث الزبيدي» وعبادة ابن الصامت» 


/4( وأبو داود (575/84). والترمذي‎ »)479/١( ومسلم‎ ))7١3/1( »)7١/١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)517/1( وابن ماجه‎ »)4017/5( »)1175/1١( والنسائي‎ ,) 
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وفضالة بن عبيدء وبريدة» وعمارة بن رويبة النقفي» وعدي بن حاتم الطائي» رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين» كما في شروح البخاري؛ وروَى عنهم شانية وعشرون شيخًا بأكثر 
من سنَّين طريقًا. 

ويا كان الأصوب في هذه المسألة أن يتمسنّك بالدلائل السمعية لكونها أسرع في رام 
المعبدعة 0 عار شبههم بالأدلة العقلية كما ذكره أبو منصور الماتريدي» واختاره 
و الأشاعرة أشار الإمام في المقام إلى ما يثبت به المرام من الدلائل السمعيةء وأشار 
إلى دفع شبه المبتدعة معارضة بما ثبت مما حاله حال الرؤية في القرب والإقبال والمجاورة, 
أو ردًا للمعتلف إلى المختلف» فإنه الطريقة المسلوكة للسلف دفعًا لما تمسك به 
المخالفون من وجوه: 

الأول: أنه تعالى لو كان مرئيًا لكان بالضرورة في مقابلة» فكان في جهة جوهرًا أو 
كرعاقي محافة عن اراي أو منّصلاً به. 

الثاني: أ الرؤية إما بانُصال شعاع العين بالمراي» أو بانطباع البح من الترني يي 
حدقة الرائي على اختلاف المذهبين» وكلاها في حق الباري تعالى ظاهر الامتناع» فيمتنع 
رؤيته. 

فأشار الإمام إلى جوابهما بالمعارضة بالمثل في قوله. 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة 
وقصرهاء ولكن على معنى الكرامة» والمطيع قريب منه تعالى بلا كيف» والعاصي بعيد منه 
بلا كيف, والقرب والإقبال يقع على المناجي وكذلك جواره تعالى في المنة وألوقوف بين 
روه في الآخرة بلا كيف). 

(ش): (وقال في الفقه الأكبر: وليس قرب الله تعالى) من المؤمنين كما دَلَ قوله 
تعالى: طإوَإِذًا سالك عبّادي عَنّي فَإِنّي قَرِيبُ» [البقرة:87١]‏ (ولا بُعده) من الكافرين 
كَمَادَلَ قوله تعالى: فلألا بُعْدا لعَاد قَرْمِ هُودِي [هود:0٠]‏ (من طريق) إرادة المعنى 
الحقيقي: أي (طول المسافة وقصرها) حتى يلزم التحيّز والمقابلة والكون في الجبة؛ 
لتفرّهه تعالى عن كل ذلك بدلالة البراهين القطعية» (ولكن) على تعيين المعنى المحازي: 
أي معنى الكرامة في قربه تعالى من العباد؛ لعدم ظهوره في معنى الآية» وفي قربه تعالى 
والقرب منه. 

وَمَا في بض النسخ إلا (على معنى الكرامة) مخالف للنسخ المعتمد عليها المشتهرة» 
ولما سيأتي من العبارة (واحوان) والحقارة في بعْده من الكافرين» (و) لكن (المطيع قريب 
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منه تعالى) قربا حَاصلاً في طاعته كما دَلْ عليه قوله تعالى: «وَامْجُدْ وَالْعَرِبْ4 [العلق: 
5 (بلا كيف): أي بلا كيفيات معتبرة في قرب الأجسام والأعراضء (والعاصي بعيد 
منه) بالإسقاط عن درجة الأبرار (بلا كيف)., فأشار إلى المختار من تفويض تعيين المعنى 
المحازي إلى الله تعالى بقرينة نفي الكييه كما هر قي فكذا الرؤية في ذلك؛ فأشار إلى 
أن القرب والبعد منه تعالى بلا كيفية من المقابلة والمسافة والجبة» فكذا الرؤية بمنع 
الكيفيات والشرائط واتّصال الشعاع والانطباع» فإن كل ذلك إنما هو في الشاهد من 
الأجسام والأعراض لا الغائب7"©. 
أمّا على تقدير اختلاف الرؤيتين بالماهية فظاهر, وأمّا على تقدير اتفاقهما فلجواز أن 
يقع أفراد الماهية الواحدة بطرق مختلفة كماهية القرب والبعدء وإلى أن أصل الرؤية وإن لم 
تكن من المتشابهات لكن وصفها منه كما في شروح البزدوي. 
الثالث: أنه لو صِحّت رؤيته تعالى لدامت في الحنّة» بل في الدنيا والآخرة؛ لتحقق 
الشرط الذي يعقل في رؤيته من سلامة الحاسة» ولكونه جائز الرؤية» وإلا لجاز أن يكون 
بحضرتنا جبال شاهقة وبحار هائلة لا نراها؛ لعدم خلق الله الرؤية» أو لانتفاء شرط خاص 
هماء وهو قطعي البطلان» (و) أشار إلى جوابه ني قوله: (القرب والإقبال يقع على 
المناجي): أي المنضرع إليه تعالى في حال المناجاة» كما دل صيغة الفاعل (وكذلك 
جواره تعالى في الجنة) في مقام القرب, (والوقوف بين يديه) ني مقام المحاسبة» (و) كذلك 
(الرؤية في الآخرة بلا كيف) ولا مقابلة. ولا تحيّر في جميع ذلك» فأشار إلى أن القرب 
والإقبال يقع في حال 'المتلجاة بلا كيفيةه وكذا الجوار في القربة والإجلال» فكذلك الرؤية 
تقع في اللحئّة بلا كيفية ولا تشبيه. 
ولا تدوم في جميع الأحوال, فإنها نوعٌ من الإدراك يخلقه الله تعالى متى شاء فيمن 
شاءء فيخلقه في عباده في الحنّة إكرامًا لمم ولا يخلقه في الدنيا؛ لكون رؤية الصانع تعالى 


)١(‏ انظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والككهانة والسحر والنازئجات للباقلاني» 
وأصول الدين للبغدادي (ص8#4١)»‏ والإارشاد (ص7١2))7‏ والعقيدة النظامية (ص »)7٠١‏ والاعتقاد 
للبيبقي (ص55١)»‏ والأربعين في أصول الدين (ص784): وبحر الكلام للمصنف (ص55)» 
وتبصرة الأدلة له أيضاً (585/1)» ونهاية الأقدام ني علم الكلام (ص4537)» وشرح المقاصد (؟/ 
8 ؛» ورسالة التوحيد (ص4 4 ؟7)» ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص17١7)»‏ وشرح العقائد 
النسفية »)١98/١(‏ والمواقف (5848/8)»: وشرح الفقه الأكبر (ص75)» ونشر الطوالع (10؟)» 
وشرح مطالع الأنظار (ص7١1١).‏ 
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مشروطة بزيادة قوة إدراكية في الباصرة تُخلق في بعض الأزمان في الحنة» وإليه أشار بقوله: 
«في الآخرة»» ولا يلزم كون جبال شاهقة وبحار هائلة بحضرتنا ولا نراها؛ للعلم 
الضروري بانتفائها في العادات وإن كان ثبوتها من الممكنات. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن العدول عن الدليل العقلي المشهور بين الجمهور وهو: أنَا نرى الجواهر 
والأعراض ضرورة ووفاقًاء فلا بد لصحة رؤيتهما من علّة مشتركة. 

وهي: إما الوجود أو الحدوث؛ وهو عدمي لا يصلح للعلية» فتعين الوجود وهو 
مشتركُ بينهما وبين الواجبء فيلزم صحة رؤيته إلى ورود المنع عليه؛ إذ لا يسلم وجوب 
تعليل الأحكام المشتركة بعلل مشتركة؛ لحواز تعليل المشتركات بالمختلفات؛ ولأنه 
منقوض بصحة المخلوقية والملموسية المشتركة بين الجواهر والأعراضء ولا مشترك 
بينهما يصلح علة لذلك سوى الوجود» فيلزم صحة ذلك في الواجب تعالى وهو محال؛ 
لأن الوأجود عين الذات كما مر إلا أن يُقال: إن متعلق الرؤية لا يجوز أن يكون من 
خصوصيات الجوهرية والعرضية» بل يجب أن يكون مما يشتركان فيه للقطع. بأنا قد نرى 
الشيء وندرك له هويّة ما من غير تفصيل لما فيه من الجواهر والأعراضء ثم قد نفصله إلى 
ما له من تفاصيل الجوهر والعرض» وقد نغفل عن التفاصيل بحيث لا نعلمها عندما سثئلنا 
عنباء وإن استقصينا في التأويل فنعلم أن ما يتعلّق به الرؤية هو الهوية المشتركة لا 
الخصوصيات التي بها الافتراق» وهذا معنى: كون علة صحة الرؤية مشتركة بين اجوهر 
والعرض. ٍ 

وأن صحة المخلوقية والملموسية عبارة عن إمكان كون الشيء مخلوقا وملموساء 
والإامكان من الاعتبارات العقلية التي لا تقتضي علة؛ إذ ليست مما ينحقق عند الوجود 
وينتفي عند العدم كصحة الرؤية» وأن البناء على اشتراك الوجود إلزامي على القائل به. 

وقال في المواقف: مفهوم الوجود مشتركٌ بين الموجودات كلها عند الأشعري أيضاء 
والاتحاد الذي ادعاه أراد به أن الوجود ومعروضه ليس ما هويتان متمايزتان بأن يقوم 
إحداهما بالأخرى, كالسواد بالجسمء فلا منافاة بين كون الموجود عين الماهية بالمعنى 
الذي صوّرناه وبين اشتراكه بين الموجودات كلها. 

والأكثرون توهموا أن ما تقل عنه من أن الوجود عين الماهية ينائي دعوى اشتراكه بين 
الموجودات؛ إذ يلزم منها كون الأشياء كلها متفقة بالحقيقة» وهو لا يقول به عاقل كما 
في شرح التجريد للفاضل القوشجى. 
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الثانية: أن عدم التعرض لرؤيته تعالى ني المنام لعدم ثبوته بثبوت قطعي يتوقف عليه 
الإثبات في المقام» ولم يثبت عن الإمام ما تقل عنه من رؤيته الباري في المنام. 

واستحالة الإمام أبو منصور الماتريدي والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره امحققون 
متمسكين بأن المرئي في المنام مثال يَتَرَّه عنه الصانع المتعال. 

وجوزه بعض الأئمة كصاحب الكفاية والاعتماد بلا مثال ولا كيفية حقيقية) 
متمسكين بأن مايقع في الآخرة من المشاهدة جاز أن يقع في المنام لبعض العباد 
بالمشاهدة الروحانية. 

وبما روى الترمذي» وأحمد بن حتبل» والدارميء والطبراني» رحمهم الله تعالى عن ابن 
عباس» ومعاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عائشء رضي الله تعالى عنهم عنه كو أنه قال: 
«رأيْت رَبّي في مُتَامِي في أَحْسّن صُورَة» فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ هَل تَذْرِي فيم يَخْقَصِمْ الملا 
الأعلى): الحديث (41, 

قال الإمام ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة: المراد بالصورة: الصفة والمعنى في 
أحسن إكرام ولطفء وأن الرائي قد يرى في النوم غير المتشكل متشكلاً وعكسه؛ وليس 
مسن خلل في الرؤيا ولا في الرائي» بل من أسباب مذكورة في علم التعبير ولولاها لما 
افتقرت رؤيا الأنبياء إلى التعبير. 

قال الآمدي: الحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا وإن لم تكن رؤية حقيقية. 

وفي شرح المقاصد: أن الرؤية في المنام قد حُكي القول مها عن كثير من السلف. 

ولَمّالم يتعرض له الإمام لعدم القاطع في طرفي المقام, قال الإمام قاضيخان: إن 
السكوت فيه حسنء فالقول بأنه غير مستحسن غير مستحسن. 

الالثة: أنه اكتفى الإمام بدفع شبههم العقلية عن دفع متمسكاتهم السمعية؛ لظهور 
اندفاعبا عند تحقيق الأدلة» وما تمسكوا به منها وجوه: 

الأول: قوله تعالى: إلا تدْرِكَهُ الْأَبْصَارُ) [الأنعام:١٠١]»‏ فإن إدراك البصر هو 
الرؤية أو لآزمهاء وقد في على سبيل العموم؛ لأن اللائق بالمقام والشائع في الاستعمال 
ني مثله عموم السلب بإسناد النفي إلى الكل لا سلب العموم بنفي الإسناد إلى الكل؛ ثم 
سوق الكلام للعمدح بذلك فيكون نقيضه نقيصة فيمتنع. 

وأجيب: بأنه لو سّلم العموم ني الأشخاص والأوقات, فإدراك البصر رؤية على وجه 


.)١170/7( رواه الترمذي (777/5)» وأحمد في المسند (27/5 ؟)» والدارمي في السئن‎ )١( 
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الإحاطة بجوانب المرئي» وانطباع الشبح في العين لما في اللفظ من معنى النيل والوصول 
أذ من قولك: أدركت فلانا إذا لحقته» فلا يلزم من نفيه نفي الرؤية» ولا كونها نقصًا 
لتمتنع. بل ربما يلزم جوازها ليكون نفي إدراك البصر مدحًاء كما في المتعزز بحجاب 
الكبرياء لا كالمعدوم أو كالأصوات والروائح والطعوم. 

الثاني: قوله تعالى: لإأن تَرَانِي4 [الأعراف:57 ]١‏ و«لن» لاتأييد أو للتأكيد في 
المستقبل» وحيث لا يراه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لا يراه غيره بالاجماع. 

واس بأن التأييد لم يثبت عن الثقات» والتأكيد لا يقتضي عموم الأوقات. 

الثالث: قوله تعالى: ظوَمَا كَانَ لبَشَر أن يُكَلْمَهُ اللَهُ إل وَحْيا أَوْ من وَرَاء حجّاب»# 
مانن حي رده ونزلت حين قالوا للنبي كلِة: «ألآً تكلم 
الله وتنظر إليه كموسى كلتك اليكل ».2 فدلْت على إثبات التكليم ونفي الرؤية. 

وأجيب: بمنع ذلك» بل هو بيان أنواع التكليم» ؛ ولو كان في الوحي نة نفي الرؤية لكان 
من وراء حجاب مستدركًا؛ إذ لا معنى له سوّى عدم الرؤية كما في المقاصد. 

الرابع: أنه تعالى لم يذكر سؤال الرؤية إلا وقد استعظمه واستنكره حتى سمّاه ظلمًا 
وعترًا. 

وأجيب: بأن ذلك لتعنتهم وعنادهم؛ كما دل عليه قوله تعالى: «إلقد اسْتَكبرُوا في 
أَنفُسبِم» [الفرقان: ١‏ 7]» وهذا استعظم إنزال الملائكة والكتاب مع إمكانه؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


الباب الثالت 
(في) ببيان (الصفات الفعلية") 

أي التي هي منشأ الأفعال» ومبدأ لإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود الراجعة إلى 
التكوين العام (وما يرجع إليها) من أفعاله «المتعلقة» بأمر الدنياء كخلق الأعمال» وتدبير 
نظا العالم بإرسال الأنبياء ونصب الإمام» «والمتعلقة» بأمر الآخرة كالإعادة» والإثابة» 
والمعاقبة» وسائر السسّمعيات الراجعة إلى التكوين المخخصوص. 

(ص): (قال في الفقه الأكبر: فالفعلية التخليق, والإبداع, والصنعء وغير ذلك 
والله تعالى لم يزل خالقًا بتخليقه, والتخليق صفته في الأزل. وفاعلاً بفعله, والفعل 
صفته في الأزل, فكان الله خالقًا قبل أن يخلق ورازقًا قبل أن يرزق» والفاعل هو الله» 
وفعل الله غير مخلوق» والمفعول مخلوق). 

(ش): وإليه أشار بقوله: (قال في الفقه الأكبر: فالفعلية): أي الصفات التي هي منشأ 
الأذفعال. (التخليق): أي التكوين المخصوص بإيجاد الأشياء على تقدير واستواءع 
وبإبداعها من غير أصلٍ ولا احتذاء. ّ / 

فبالمعنى الأول قوله تعالى: إن كل شيء حَلَقْتَاهُ بقدرٍ» [القمر:3 4 ]» وبالمعنى 
الثاني قوله تعالى: ظخَلَقَ السّمَوَات وَالْأرْض» [إبراهيم:5١].‏ 

وإيثاره على الخلق لأظهريته في ذلك. وشيوع استعمال الخلق بمعنى المخلوق» 
(والإنشاء): أي التكوين المخصوص بإيجاد الشيء وترتيبه» وعليه قوله تعالى: طهُوَ الذي 
أنشاكم4 [الملك:1١],‏ (والإبداع): أي التكوين المخصوص بإيجاد الشيء بغير آلة ولا 
مادة ولا زمان ولا مكانء كما في المفردات» وعليه قوله تعالى: إِبَدِيعٌ السّمَّوّات 
وَالأرْض4 [البقرة:7١١]:‏ أي مبدعهماء (والصنع): أي التكوين المخصوص بإيجاد 
الشيء على الإجادة والإتقان» وعليه قوله تعالى: ظإصُنْعَ الله الذي أئقَنَ كل شَيء4 
[العمل: 848]ء (وغيو :ذلك بن الإحياء والآمالة والترزيق:والتضوير والاعادة وتشوهامها 
ورد في النصوص القطعية والأحاديث المشهورة من الأسماء والصفات المشتقة المسندة إليه 
تععالى. 


.)5١18/5( والمواقف‎ »)١515( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
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وفيه إشازانت: 

الأولى: أن صفة الفعل حقيقية» وليست عبارة عن تعلق القدرة والإرادة» وإليه أَشّار 
بالسوق مساق تلك الصفات بقوله: «والفعل صفته في الأزل». 

الثانية: أن صفات الأفعال من التخليق والإنشاء والإبداع وغير ذلك راجعة إلى صفة 
أزلية قائمة بالذات هي الفعل» والتكوين العام بمعنى مبد! الإضافة التي هي إخراج المعدوم 
من العدم إلى الوجود. لا صفات متعددة كما ذهب إليه البعضء ولا عين الإضافة كما 
5 

وإليه أشار الإمام بعنوان الصفة الفعلية وفيما بعد بقوله: (والفعل صفته في الأزل)» 
فإن عدم كون الإخراج صفة أزلية حقيقية من مسلمات العقول. 

ززليه اسان الام أئو-متضون الطاتزيدي بقوله: إذا أطلق الوعتق' له تغال بنا يُوضك 
به من الفعل والعلم ونحوه يلزم الوصف به في الأزل فيوصف به لمعتى قائم بذاته قبل 
وجود الخلق» كما في البرهان الساطع. 

والإمام أبو الحسن الرّسسُغْمَنِي ني «الإرشاد» بقوله: طريق التكوين طريق الصفات» 
والأفعال الواقعة بالصفات تتراخى عن الصفات كالقدرة والكلام. 

والإمام أبو المعين النسفي في «التبصرة» بقوله: إن الخالق وصف لله تعالى إجماعاء فلا 
بد من وجود معنى يكون به خالقاء وينّصف به كسائر الصفات. 

والإمام عطاء بن علي الجوزجاني في «شرح الفقه الأبسط» بقوله: لو لم يكن تعالى 
خالقًا قبل الخلق ثم أحدث الخلق: أي صفة بها الخلق» فخلق به بطل تلك الصفة عند فراغه 
من الخلق» فيلزم العجز ومحلية الحوادث. 

وصرّح به العلأمة صدر الشريعة في «التعديل» بقوله: صفات الأفعال ليست نفس 
الأفعال بل منشأهاء فالصفات قديمة والأفعال حادثة. 

وهو مختار عبد الله بن سعيد القطان في الرحمة والكرم والرضا كما في شرح المقاصد» 
والحارث المحاسبي كما في معالم السنن للخطاي. 

فبعض مشايخنا كصاحب التبصرة والتلخيص والإرشاد وإن تسامحوا في تعريف 
التكوين بإاخراج المعدوم من العدم إلى الوجود كما هو دأهم من عدم الالتفات إلى 
جوانب التعريفات بعد الاهتمام بتحقيق المرام؛ فقد نبّهوا على المراد في المقام من مبد! 
الإخراج المذكور ببيان القيام بذاته تعالى كسائر صفاته سيما الكلام. 

الثالفة: الرد على المعتزلة النافين لمغايرة التخليق للمخلوق» متمسكين بأن التخليق لو 
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كان غير المخلوق فإن كان قديمًا لزم قدم العالم» وإن كان حادنًا افتقر إلى خلق آخر 
وتسلسل كما في الصحائف. 

الرابعة: الرد على من أرجع الصفات الفعلية إلى الاعتبارية» كالأشاعرة الذاهبين إلى أن 
التكوين وسائر صفات الأفعال ليست صفات حقيقية» بل أمر اعتباري يحصل في العقل 
من نسبة الفاعل إلى المفعولء» وليس مغايرًا للمفعول في الخارج. 

فالتكوين عين المكوّن» متمسكين بأن مبدأ الإخراج من العدم إلى الوجود ليس غير 
القدرة المتعلقة بأحد طرفي الفعل والترك المقترنة بإرادته» فإن القدرة صفة تؤثر على وفق 
الإرادة: أي إنما تؤثر في الفعل» ويجب صدور الأثر عنه عند انضمام الإرادة. 

وأما بالنظر إلى نفسها وعدم اقترانها بالإرادة المرجحة لأحد طرفي الفعل والترك قلا 
يكون إلا جائز التأثير» فلهذا لا يلزم وجود جميع المقدروات كما في شرح المقاصد. 

وأشا الإمام إلى الاستدلال على المرام مضمنًا للجواب عمًا تمسنّك به المخالفون 
بوجهين: 
الأول: ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر: (والله تعالى لم يزل خالقًا): أي متّصفًا 
بمدلول هذا الاسم المتعلق على وجه التأثير» فلا يرد الاعتراض بالوصف بنحو الموجود 
والواجبء وإليه أشار صاحب التلويح بتخصيص البيان بالمصادر المتعدّية في بيان المعنى 
المصدري, والحاصل بالمصدر (بتخليقه): أي بسبب قيام التخليق الذي هو مبدؤه بذاته 
تعالى في الأزل؛ لأآن الوصف بذلك المشتق يدل على قيام ما يلزم لمبدئه من الأمور الثابتة 
بالاتفاق على ما صرًحوا به في إثبات الصفات الذاتية» وهو غير القدرة» فإن التخليق 
يتوقف على القدرة» والقدرة غير متوقفة على التخخليق فيتغايران كما في الصحائف. 

وإليه أشار بقوله: (والتخليق): أ مبدا الإيجاد في الخارج (صفته في الأزل): أي 
صفة مستقلة مغايرة للقدرة كما هو المتبادر» فأشار إلى أنه لو لم يكن منتّصفًا به في الأزل 
لمعنّى قائم بذاته تعالى قبل وجود الخلق» كما دل الوصف به وانّصف به لوجود المخلوق» 
صارت الصفة حادثة له بالمخلوقء فكان القول بتعرّيه عنها في الأزل وحدوئها بحدوث 
المخلوق قولاً بقيام النقص والحاجة إلى ما يتحقق به ذلكء والقديم يتعالى عن ذلك» 
وصرح به في التأويلات الماتريدية؛ والإرشاد» والتبصرة النسفية» والبرهان لأبي شجاع 
الناصري. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن ذلك المبدأ المدلول هو المعنى الذي نجده في الفاعلء وبه يمتاز عن غيره؛ 
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ويرتبط بالمفعول» ويؤثر في إيجاده بالفعل في الوقت المراد. 

وإليه أشار بقوله: (والتخليق صفته في الأزل)؛ بل هذا المعنى يعم الموجب أيضاء لا 
صلاحية التأثير الراجعة إلى القدرة كما ظنْ؛ لأن تعلقها على وجه صحة التأثير في الإيجاد 
والترك دون التأثير بالفعل. 

الثانية: أن ذلك المدلول بالمشتقات يرجع إلى مطلق الفعل المعبر عنه بالتكوين» وإليه 
أشار بتعقيب قوله: (وفاعلاً): أي متصفًا (بفعله): أي بسبب قيام الفعل بمعنى مبدإ! 
الإيبجاد بذاته» كما دل قوله تعالى: لِقَعَالَ لْمَا يُرِيدم [البروج:5١]»‏ فإن إطلاق الفعل 
على نفس الصفة شائع بينهم» فالفعل حقيقة عرفية فيما به الفعل» كما أن التكوين حقيقة 
فيما به التكوّنء كما في الحواشي الكمالية للنسفية» وقد بيّنه قوله: (والفعل صفته في 
الأزل)» فأشار إلى أن اخحتلاف أسمائه باختلاف التعلقات» فمن حيث التعلق بحصول 
المخلوقات تخليق» وبحصول الأرزاق ترزيق» وبحصول الصور تصويرء إلى غير ذلك من 
الصفاتء واختاره جمهور الماتريدية كما في شرح التعديل؛ لدلالة المشتقات فيها على 
أصل الفعل العام للمتعلقات دون سائر الصفات. 

اللالكة: : الجواب بمنع إرجاعه إلى تعلق القدرة المقارنة للإرادة» حيث وُصف به في 
الأزل» ويد بتعلق الإرادة ودل على الإيجاد ٍ الوقت المرادء فهو غير تعلق القدرة 
المقارنة بالإرادة؛ إذ لا تعلق بالفعل في الأزل» وقد وصفْ به فيه وغير القدرة؛ لأن تعلقها 
بصحة التأثير والترك دون التأثير بالإيجاد ألبتة في الوقاك المراد» وإما عبّر عنه بالتكوين 
أخذا من قوله تعالى: «إإِنْمَا أَمْرُهُ إذا أرَادَ شيّئاً أن يقول لَهُ كن فَيَكُون4 [يس:؟6]ء 
كما في التسديد. 

وإليه أشار بقوله: (وفاعلاً بفعله والفعل صفته في الأزل). 

وبيانه أنه تعالى وصف ذاته بأنه تعال لنا يريد وعبّر عن تكوينه الأشياء بأن يقول: 
وعد وهو بحارٌ عن سرعة الإيجاد عند الجمهور ا كال على إيجاده تعالى الأشياء 
وتكوينه عند تعلق إرادته بلا تراخ ولا تعذر» وليس بمعنى تعلق القدرة المقارنة 5-0 
لأنه علق على الإرادة: أي تعلقها المدلول بقوله تعالى: «لْمًا يُرِيذُ4 [هود:1١٠١]ء‏ 
وقوله: «إذا أَرَادَ شَيئاً)4» فدل على أنه غيره؛ لأن المعلق غير المعلق عليه بالضرورة» 
ودل على الوجود والتأثير في الأزل» ورتب عليه الوجود المدلول بقوله: «قيكون» في 
الثاني. 

فدل على أنه غير تعلق القدرة؛ لأن تعلقها بصحة وجود المقدور دون الوجودء ودل 
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الوصف بالمشتق على قيام أمر حقيقي بالموصوف. فثبت قيام أمر لازم لمبدئه» وكونه 
صفة له أزلية» والأمر يرجع إلى تعلق القدرة المقارنة بالإرادة؛ إذ لا تعلق بالفعل في الأزل» 
ولأنه إبطال لدلالة تلك المشتقات بالكلية. 

قال في المعارف شرح الصحائف: فإن قلت: لم لا يكفي القدرة والإرادة في وجود 
الأشياء فما الحاجة إلى صفة أخرى؟ قلت: لا خفاء أن القدرة والإرادة بدون التأثير لا 
يكفيان في وجود الأثرء والتأثير بصفة التكوين. 

واعترض الإمام الرازي بأن صفة القدرة مؤثرة على سبيل الجواز: أي جاز أن تنعلق 
بالتأثير» وجاز آلا تعلق وصفة التخليق إن كانت مؤثرة على سبيل الوجوب لَزِم أن 
يكو الله تفان: توعي] لمان اوهو 0 

والجواب: أن تأثير صفة الخلق في المخلوق على سبيل الوجوب على معنى أنه متى 
خلق الله تعالى وجب وجود المخلوق, وإلاً يلزم العجزء وأما تعلقها باختياره وهو المراد 
بالحصول فعلى سبيل الحواز؛ لأنه متى شاء لق ومتى شاء لم يخلق» والقدرة بعكس 
ذلك؛ إذ تأثيرها على سبيل الممواز» وحصوها لله تعالى على سبيل الوجوب. 

فللخلق جهبتان: جبة الإيجاب, وجبة الحوازء ولا يلزم من إيجابه كون الله تعالى 
موجبًا لما علمت,ء ولا من جهة جوازه بالتفسير المذكور كونه قدرة لما بِيّنا أن جهة 
جوازه غير جهة جوازها. 

وقال في التبصرة: وذلك يلزم الإمام الأشعري وجمهور أصحابه القائلين: بأنه تكوين 
بالكلام النفسي» وأمر بالوجود للأشياء عند تعلق الإرادة» وفرقهم بين التكوين وبين سائر 
الصفات اثابتةء بدلالة المشتقات بالقول باستقلالحاء وإرجاع التكوين إلى تعلق القدرة» 
والإرادة تحكم وتناقضء ومثله في مواضع من الكفاية والتسديد والاعتماد. 

والثاني: ما أشرر إليه بقوله فيه: (فكان الله خالقًا قبل أن يخلق) الموجوداتء 
(ورازفا قبل أن يرزق) ذوي الحياة» فخلق المخخلوقات ورزقها في الوقت الذي تعلق به 


(1) انظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص 218١‏ 575)) واللمع (ص257 »)١١4‏ والتوحيد (ص155) 
؛ وشرح الأصول الخمسة (ص 275٠0‏ 511)» والتمهيد (ص27/85 555)» وشرح الأصول 
الخمسة (ص.2”9 »)4١1‏ والإرشاد (صه١23‏ 5159)» وتبصرة الأدلة (؟/91ه: 544))» 
وأصول الدين للرازي (ص87)» وأبكار الأفكار (ص178/ء 2075٠0‏ وشرح العقائد النسفية /١(‏ 
)١94‏ ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص757ء 2)559 والأساس لعقائد الأكياس 
(صه٠١‏ ك3 7 .)٠١‏ 
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تلك الصفة فيه. وليست هي القدرة؛ لأنه كان قادرًا على خلق الشموس والأقمار في هذا 
العالم لكنه ما خلقهاء فالقدرة حاصلة دون التخليق» فهما متغايران كما في الصحائف. 

وإليه أشار بقوله: (وفعله): أي مبدؤه (صفته) القائمة به تعالى (في الأزل)؛ فأشار 
إلى أن صفة الفعل لو لم تكن مستقلة بل راجعة إلى تعلّق القدرة والإرادة» وعين المكوّن 
في التحقق لزم إخلاء المشتق عن الدلالة على ثبوت المبداء والخلوٌ عن صفة كمال. 

وإليه أشار بقوله: (وفعله صفته في الأزل)» واستغناء الحوادث عن التكوين بل 
المكوّن. فإنه إذا كان عين المكون لَِم استغناؤه عن المكون لا محالة» كما في الحواشى 
البح رأباديه. 

وإليه أشار بقوله: (والفاعل): أي المكون للموجودات (هو الله), الواجب المتعال 
المنّصف بصفات الكمالء فلو لم يكن الفعل والتكوين صفة حقيقية له لزم خلوه عن صفة 
كمال وإخلاء المشتق الدال عليهء أو استغناء الحادث المحال» فالمراد بالفاعل من شأنه أن 
يوجد الشيء آلبتة في وقت أراد أن يوجده فيه كما أشير إليه في التعديل» دون من صدر 
منه الفعل لعدم استقامة الحصر عليه؛ لأن الكاسب أيضًا يُوصّف بالفاعل على الحقيقة عند 
أهل السّنة كما سيصرح به ثم أشار إلى مغايرته للمكوّن بقوله: (وفعل الله): أي مبذا 
فعله المدلول بالمشتقات (غير مخلوق)؛ لما يلزمه مما ذكر من المحالات دون نفس الفعل 
والتأثير؛ لأنه ليس متعلق الخلق والإيجاد في الخارجء فلا يفيد نفيه بل لا يصح. 

ففيه أيضًا إشارة إلى أن التكوين القائم به تعالى ليس نفس التأئير والاخراج من العدم 
إلى الوجودء بل مبدا التأثير في ذلك وليس نفس المكوّن في التحقق والتعقلء وإلى أن 
صفة التخليق غير المخلوق؛ لأنا نقول: وجد هذا المخلوق لأن الله خلقه؛ فيُعلل وجوده 
بتخليق الله إياه» فلو كان التخليق عين المخلوق لكان قولنا وجد؛ لأن الله خلقه جاريًا 
بحرى قولنا: وجد ذلك المخلوق لنفسه, وذلك باطل كما في شرح الصحائفء وإلى أن 
إيجاده المكوّنات بتكويته ليس على الإيجاب بالذات لقدرته على الترك» كما مر. 

ففي التعديل: أن المراد بإيجاد الشيء ألبتة أنه لا تردّد في أن الفاعل يفعل مع قدرته 
على الترك» فتميّز عن القدرة؛ إذ هي لا توجب الحزم تميّرًا لا يلزم منه الإيجاب بالذات؛ 
لتوسّط الفعل الاختياري» وهو الإيجاد وقت كذا. 

وإليه أشار بقوله: (والمفعول مخلوقٌ) محدث مسبوقّ بالعدم» فهو مغايرٌ لفعله وتكوينه 
في الستعقل والتحقق؛ وصادر عنه تعالى بالاختيار» كما هو المتبادر من الخلق» وكل ذلك 
أشير إليه في مواضع من الإرشاد والتبصرة والتعديل والتسديد. 
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وفيه إشارات: 

الأولى: .لواب بمنع كون الفعل والتكوين راجعًا إلى القدرة المقارنة بالإرادة» وإليه 
أشار ببيان كون فعله تعالى صفة مستقلة أزلية» فإنهما قديمتان قد أوجبهما الذات» فهما 
معًا لو كانتا كافيتين لوجود المقدور بلا احتياج إلى إيجاد اختياري لزم قدم الحوادث» كما 
في التعديل. 

وإليه أشار بقوله: (والفاعل هو الله والمفعول مخلوق). 

الغانية: أن مأخذ الاشتقاق الذي هو المعنى المصدري من الأمر الموجود المعبّر عنه 
بالحاصل بالمصدرء وأن مرجع هذه الصفات الفعلية ليس من الأمور الاعتبارية» مثل 
الحدوث والإمكان, بل من الأمور الثابتة في الأعيان كالصفات الذاتية. 

وإليه أشار بقوله: وفعله صفته في الأزل» وبيّنه الإمام الماتريدي في التأويلات» حيث 
قرر الاستدلال بأنه تعالى تمدح في كلامه الأزلي بالأسماء التي يشتق منها صفات الأفعال؛ 
كما تماح بالأسماء التي يُشتق منها صفات الذات» حيث قال: الله الخالق البارئ 
المصّرّر4 [الحشر:4 ؟] إلى آخر ما مر من البيان. 

الغالثة: الردٌ على من زعم أن التكوين حادثء وأنه عين المكوّن بحسب التحقق في 
الخار ج كالمعتزلة والأشعرية. 

الرابعة: الردٌ على من زعم أنه حادث وقائمٌ به تعالى» كالكرامية وهشام من المعتزلة. 

الخامسة: الردٌ على من زعم أنه حادث لا في محل» كبشر بن المعمر وابن الراوندي. 

السادسة: الردٌ على من زعم أن محله الأثرء كالعلاف من المعتزلة» وإلى ذلك كله 
أشار بقوله: صفته في الأزل. 

السابعة: أن ذلك المبدأ قديم يتجدّد تعلقه بوجود الشيء في وقت أراد أن يوجده فيه. 

وإليه أشار بقوله: وفعل الله غير مخلوق والمفعول مخلوق: أي موجّد بعد العدم 
بالاختيارء فلا يلزم قدم المكون كما ظنّه المخالفون, ولا يلزم كون الإيجاد قديمًا وأثره 
حادنًا كجرح سرى بعد مدة؛ إذ لا يصح أن يُقال: إنزال القرآن ليلة القدر قديم» ولأن 
فعل المختار لا يكون قديماء فالمنشأ قديم وتأثيره حادث كما في التعديل»: وإنما ذكره 
بعض مشايحنا في رد قول المخالفين: إنه لا يُعقل من التكوين إلا الإيجادء ولو كان أزيًا 
لَزم أزلية المكونات» كما صرح به في التبصرة» والتلخيصء والكفاية» والتسديد» بناء على 
أنه لمالم بكسن فهو وصضفاته زمانا كان نسبة ذاته وصفاته إلى جميع الأزمنة سواءء 
فالموجودات من الأزل إلى الأبد معلولة له» صادرة منه. كل في وقته» فهو من باب 
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المحاراةء وبيان ثبوت المطلوب على تقدير تسليم بعض المقدمات لإفادته في الالزاميات» 
وإلا فليس هو مذهب أثمتنا الأثبات كما ظن من قصر النظر على ظاهر الكلمات. 

فالحاصل: أن التكوين ليس بمعنى التأثير» بل صفة حقيقية بها التأثير والايجاب ألبتة 
عند تعلق الإرادة والاختيار» كما دل الصفات المشتقات»؛ وإليه أشار بالصفة الأزلية» 
وعدم المخلوقية والمغايرة للمخلوق في المآل. 

فؤذا أحطت بفحوى المقال عرفت اندفاع وجوه من الدفع والإشكال عدت صعابًا 
في ظاهر الحال: 

الأول: ما قيل نقول لهم: إن عنيتم نفس مؤثرية المقدور فهي صفة نسبية» والنّسب لا 
توجد إلا مع المنتسبين» فيلزم من حدوث المكون حدوث التكوين» وإن عنيتم به صفة 
مؤثرة في صحة وجود الأثر فبي عين القدرة» وإن عنيتم به أمرًا ثانا فبينوه. 

الثاني: ما قيل أنه لا يعقل من التكوين إلا الإحداث». وإخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجودء كما فسّره القائلون بالتكوين الأزلي» ولا خفاء في أنه إضافة يعتبرها العقل من 
نسبة المؤثر إلى الأثرء فلا يكون موجودًا عينيًا ثابئًا في الأزل» وأنه لو كان أزليًا لزم أزلية 
المكونات ضرورة امتناع التأثير بالفعل بدون الأثرء وأنهم أطبقوا على إثبات أزليته 
ومغايرته للقدرة» وكونه غير المكوّن. وسكتوا عما هو أصل الباب» أعني: مغايرته للقدرة 
من حيث تعلقها بأحد طرفي الفعل والترك, واقترانها بإرادته. 

الثالث: ماقيل اغترارًا بذلك: أن ما ذكروه لا ينفي ما قاله الأشاعرة من أنه على 
تفاصيله ليس سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص» ولا يوجب كونه صفة 
أخرى لا ترجع إلى القدرة المتعلقة والإرادة المتعلقة» ولا يلزم من دليل هم ذلكء بل في 
كلام أبي حنسيفة رحمه الله تعالى ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة على ما نقله 
الطحاوي بقوله”'؟: «له معنى الربوبية ولا مربوبء ومعنى الخالقية ولا مخلوق», كما أنه 
«محيي الموتى» استحق هذا الاسم قبل إحيائهم؛ كذلك استحق اسم «الخالق» قبل 
إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قديرء فإنه تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل 
المسيلوق بسنب لاه قدرته عليةتل الأزل :اكب 

بل هو مع ما بعده من قوله: وكل شيء إليه فقير» وكل مر عليه يسير» تعليل وبيان 
لكونه تعالى موصونًا بصفات الأفعال الدالة على الكمال» وبصفات الذات من كونه 


.)١175ص( انظر: متن الطحاوية (ص7١)» شرح الطحاوية‎ )١( 
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موصوفًا بالقدّم بلا ابتداء» والدوام بلا انتباء» أو كونه حيّّا لا يموتء ولا يتطرقه الفناءء 
وما لا ينام مرية كامل الإرادة؛ بحيث لا يكون إلا ما يريد» قادرًا كامل القدرة» بحيث 
لا يعجزه شيء من المقدورات, فإنه على كل شيء قديرء مفتقر إليه كل شيء في التكوين 
والإبقاء. وقديم مستغن عن الحاجة كمال الاستغناء» فلفظة ذلك إشارة إلى كل ذلك كما 
صرح به في شرح القاضي أبو حفص الغزنوي» والإمام أبو شجاع الناصري. 

الرابع: ما قيل أن الاستدلال بالآية لا يطابق المرام؛ لأنه حينئذ يعود إلى صفة الكلام 
ولااشبت صصفة أخرى. وأن دلالة الاشتقاق في الصفات الحقيقية كالعلم والقدرة, ولا 
نسلم أن التأثير والإيجاد كذلك؛ بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثرء فلا يكون 
إلا فيما لا يزال» ولا يفتقر إلا إلى صفة القدرة والإرادة. 

الخامس: ما قيل أن القدرة لا تأثير لما في كون المقدور في نفسه ممكن الوجود؛ لأن 
الإمكان للممكن بالذات» وما يكون بالذات لا يكون بالغير» بل القدرة صفة مؤثرة في 
وجود المقدورء والتكوين هو تعلق القدرة بالمقدور حال إرادة إيجاده. 

السادس: ما قيل أن التمدح بذلك كالتمدح بقوله تعالى: «إيُسبّحُ لَهُ ما في 
السّمَوَات وَالأرْض» [الحشر: 1], وقوله: «وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وفي الأرض 
إلَه4 [الزخرف:84]: أي معبودء ولا شك أن ذلك الفعل إما يكون فيما لا يزال لا في 
الأزل» والاخبار عن الشيء في الأزل لا يقتضي ثبوته فيه» كذلك الأرض والسماءء نعم 
هوفي الأزل بحيث يحصل له هذه التعلقات والإضافات فيما لا يزال لما له من صفات 
الكمالء» وإن النقص إنما هو فيما يصح اتصافه به في الأزل؛ ولا نسلم أن التكوين 
والإيجاد بالفعل كذلك, نعم هو في الأزل قادر عليه. 

السابع: ما قيل إشا يثبت بالدليل أن مبدأ التأثير بالنسبة إلى مقدور الواجب نفس 
القدرة والإرادة» وبالنسبة إلى صفاته نفس ذاته الممتازة بذاتها عن سائر الذوات» فلا 
يكون التكوين صفة أخرى. 

الغامن: ما قيل أنه نم بمبد! الاشتقاق المعتى المصدري تسل أن بوت المشتق 
للشيء لا يتَصور بدون المبدأ لكنه ليس بحقيقي» وإن أريد به الصفة الحقيقية فممنوع؛ 
وكون المعنى المصدري مستلزمًا لذلك إما هو في الشاهدء وليس الأمر كذلك في الغائب» 
وإنه منقوضٌ بمثل: الواجب والموجود» وإن أريد الثبوت بمعنى الاتصاف به فغير مفيد. 

وقد عرفت أن القول بأن تعلق القدرة على وفق الإرادة بوجود المقدور لوقت 1 
إذا سب إلى القدرة يُسمّى إيجابًا له وإذا ُسب إلى القادر يُسمّى الخلق والتكوين ونحو 
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ذلك فهو أمرٌ اعتباريّ يحصل في العقل من نسبة الفاعل إلى المفعول. وليس أمرًا محققًا 
مغاير للمفعول في الخارج؛ ليس تحقيقًا في المقام بل غاية تصحيح للقول بعينية التكوين 
للمكون؛ وتقريب له إلى الأفهام صرح به صاحب التعديل في شرحه. 
قصل 
في خصوصيات التكوين!" 

قدّم منها: التفضّل والإنعام في الدارين» بالتوفيق للأصلح في الدنيا والدين» والتوفيق 
للطاعات والإثابة عليهاء والعدل بالخذلان» وعدم التوفيق لذلك؛ لسوء الاختيار. 
وبالمعاقبة على المعاصي. 

(ص): (قال في الفقه الأكبر: والله تعالى متفضل على عباده, وعادل على عباده؛ 
بعطي أضعاف ما يستوجب العبد؛ تفضلاً منه تعالى» اوقد يُعَاقب العبد على الذنب 
عدلاً منهى وقد يعفو فضلاً منه ويبدي من يشاء؛ فضلاً منه, ويضل من يشاء؛ عدلاً 
منه. وإضلاله خذلانه. وتفسير الخذلان: ألا يوفق العبد على ما يرضاه عنه. وهو عدل 
منه تعالى» وهو عقوبة المخذول على المعصية). 

(ش): (قال في الفقه الأكبر: والله تعالى متفضل): أي محسن في الدارين بوجوه 
الإنعام بدلالة الإطلاق» كالتوفيق للأصلحء والطاعات واللطف والإثابة بالزيادة على ما 
يستحق العباد من الكرامات» من غير وجوب شيء من ذلك عليه تعالى» بل من فضله 
وإحسانه (على) مَنْ شاء من (عباده)» فإن الفضل هو الزيادة عن الاقتصادء وكل عطية لا 
تلزم من يعطي كما في المفردات» (وعادل): أي معاقب بما لا يزيد على المعاصي التي 
اختاروها من الزاء بلا وجوب العقاب عليه تعالى؛ لعدم الفاصل (على) من شاء من 


)١(‏ انظر: التوحيد (ص”24 49)» وتبصرة الأدلة (2**1/1» 408)» ومحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين (ص85١»‏ 807١)؛‏ وأصول الدين للرازي (صؤه؛ :.)5٠0‏ وتلخيص المحصل للطوسي 
(ص87١)»‏ بذيل المحصل» وشرح المواقف (17/8١١1ء )١١15‏ وشرح المقاصد (؟1/١٠2 ))8١‏ 
وشرح العقائد النسفية (١/55١ء »)١55‏ وشرح مطالع الأنظار علي طوالع الأنرار (ص84١)‏ 
5 ؛ ونشر الطوالع (2”57» 555)» وشرح الفقه الأكبر (ص 27١‏ 2)77 ونظم الفرائد وجميع 
الفوائد لشيخ زادة (ص277 15)» والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لابن عذبة (ص 
58 47 والعقائد النسفية مع شرحها بحاشية الشيخ عبد المتعال الصعيدي (ص248 ))0١‏ 
ومذكرات التوحيد للشيخ صالح شرف (ص١هم‏ 50). 
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(عسبادة) العاصين: أي عامل بعدله في بعضهم كما دل عليه التقابل؛ فإن العدل هر 
المساواة في المكافأة كما في المفردات» وبيّنه بقوله: (يعطي) من العم في الدارين كما دل 
الإطلاقء (أضعاف ما يستوجب العبد): أي يستحقه بالطاعات» بمعنى الترتب على 
الأفعال والقروكء وملائمة الإضافة إليهما في مخاري العقول والعادات» كما دل قوله: 
(تفضلاً منه تعالى)؛ وإحسائا على العبد بالزيادة على ما يستحقهء فيعطي حالاً ومآلاً 
فوق ما يستحقه العبد من فضله تعالى» كما دلت الصيغة المطلقة» فأشار إلى أن طاعات 
العبد وإن كثرت لا تفي يشكر بعض ما أنعم الله تعالى عليه ني وقتء» فكيف يستحق 
عوّضًا عنها في الآخرة فضلاً عن الوجوب وتصور الظلم أو البخحل في تركه؟! (وقد يُعَاقَب 
العبد على الذنب) كبير كان أو صغيرء كما دل الإطلاق (عدلا منه) على سوء اختياره» 
بامرام جين قار وجرت عي كم ينه بقوله: (وقد يعفو) ويترك عقوبة المجرم فيهما 
بالمعوية ويكوناة كما ذل الإطلاق (فضلاً منه) وإحسائاء فأشار إلى أن اللطف والتوفيق 
وإثابة المطيع فضل منه» وعقاب العاصي عدل منه تعالى من غير وجوب شيء من ذللك 
عليهء فقد ترك العقاب فضلاً منه تعالى» وإلى الأخذ من قوله تعالى: إن الله لذو قصل 
عَلَى النّاس»# [البقرة: 47 ”7]» وقوله: «( من ججَاء بِالْحَسئة فَلَهُ عَشْرٌ آَمثالبًا وَمَن جَاء 
بالسيّة قلا يُجْرَى إِلأ مغلا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» [الأنعام: :]١١‏ أي بنقص ثواب» أو 
زيادة عقاب. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: عدم وجوب رعاية اللطف: أي ما يحتار المكلف عنده الطاعة» أو يحصلبهاء 
أو يقرب منها كالأرزاق والآجال» والقوى والآلات» ونصب الأدلة بمعنى وجوب أقصى 
اللطف ني ذلك كله. كما قالت المعتزلة» وعدم وجوب العوض الخالي عن التعظيم على 
الآلام» كما زعموا من قبح تركه لكونه ظلمًا. 

الثانية: عدم وجوب اخترام المعصوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أبقاه بناء على أن 
في تركه تفويئًا للغرض بعد حصوله وهو قبيح» كما زعمه بعضهم. 

الثالفة: عدم وجوب رعاية الأصلح للعباد عليه تعالى في الأمور الدينية والدنيوية» بمعنى 
الأوفق للحكمة كما زعمته المعتزلة البغدادية» أو في الدينية بمعنى الأنفع في باب الدين 
كما زعمت المعتزلة البصرية» بمعنى كون تركه نقصًا ينرّه عنه تعالى» قياسًا على أن 
الحكيم إذا أمر بالطاعة وقدر على إعطاء ما يوصل المأمور إليها ولم يفعل عد من زمرة 
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البخلاء» وأن منع اللطف نقض للغرض من الأمرء وهو قبيح يجب تركه. 

الرابعة: عدم وجوب إثابة المطيع والتعظيم؛ كما زعمت المعتزلة البصرية("©. 

الخامسة: عدم وجوب عقاب العاصي عليه تعالى» كما زعم جميع المعتزلة تمسكًا بأن 
إلزام المشاق من التكاليف بدون منفعة تقابلها ظلمء وإنه منرّةٌ عنهء فلا بد من الثواب» 
وسبب وجوب الفعل إنما هو دفع المضرة» وإلا لوجب جميع الطاعات» فيلزم استحقاق 
العقاب على تركه ليحسن الإيجابء وإنّ عدم وجوبهما يفضي إلى التواني ني الطاعات 
والاجتراء على المعاصي؛ لأن النفس لا تميل إلى الطاعات المخالفة لهواها إلا بعد القطع 
بلذات تربى عليهاء ولا تتزجر عن الشهوات إلا مع القطع بآلام تترتب عليهاء وبأن 
الآيات والأحاديث كثرت في تحقق الثواب والعقاب يوم الجزاءء لول يجب وجاز العدم 
لزم الخلف والكذب. وأشار الإمام إلى إثبات المرام » والجواب عن شبه المخخالفين في 
المقام بوجوه: 

الأول: ما أشار إليه بقوله في الفقه الأكبر: (و) الله (يبدي): أي يخلق الاهتداء من 
الإيمان والطاعةء كما دل الإطلاق في (من يشاء) الله هدايته من عباده الحسن اختياره. 
(فضلاً منه) وإحسائًا عليه» بتوفيقه لذلك وتيسير أسبابه» من غير وجوب رعاية الأصلح 
واللظبق عليف زويضل آي يخلق:الضلالة عن الكفز والمعصية كبا ول الاظلاق في 
(من يشاء) الله ضلالته من عباده لقبح اختياره» (عدلاً منه). ومحازاة على سوء اختياره 
من غير وجوب العقاب عليه تعالى. وبين كونه عدلاً منه على عبده بحازاة على سوء 
اختياره مع إلزام المخالفين فيه بما اعترفوا به بقوله: (وإضلاله) للعبد يلزمه (خذلانه)» 
فهو تفسير باللازم؛ لأن الإضلال بمعنى خلق الضلالة عند أهل السّنة كما أشار إليه في: 
«فصل خلق الأعمال» حيث قال ني قوله تعالى: إن 0 شيء خَلَقَنَاهُ بقدرٍ» [القمر: 
8 فما بقي في العالم شيء إل وهو داخل فيه» وصرّح به في شرح المقاصد وغيره» 
ويلزمه المخذلان, وبمعنى الخذلان عند المعتزلة كما في الكشاف والتبصرة» (وتفسير 
الخذلان) اتفاقًا كما هو المتبادر (ألا يوفق العبد)» ولا يهيرع له أسباب الخيرء ولا يعينه 
(على ما يرضاه عنه)؛ لاختيار العبد ضد ما يرضاهء (وهو): أي عدم التوفيق على ما 
يرضاه عن العبد من الطاعة؛ لسوء اختياره (عدل منه تعالى) اتفاقًا. 

فإضلاله المستلزم خذلانه عدل منه تعالى على العيد» جزاء لسوء اختياره» (وهو): أي 


.)97( انظر: الملل والتحل‎ )١( 
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العدل كما تبت بالنصوص منه تعالى (عقوبة المخذول): أي عقابه (على) قدر ما اكتسبه 
المخذول من (المعصية)» سواء كان اكتسابه بالجوارح أو القلب, كالعزم على المعصية 
كما دل الإطلاقء فإنه يؤاخذ به عند عامة السلفء كما قال الباقلاني والقاضي عياض؛ 
لقوله تعلى: طإولكن يُواخذكُم با كسب فلُويُكُم» [البقرة:ه7]» كما في فتح الباري 
وغيره. وفي شرح البخاري للكرماني» وني الآية دليل لما عليه الحمهور أن أفعال القلب إذا 
استقرأت يؤاخذ بماك وقوله ييمْ: «إن الله تَجَاوَرَ دمي ما حَدَنَتَ ١‏ به أَلفسَبًا ما لم 
0 بها اله كول عل جرال اشر وذلك معفوً عنه بالاتفاق؛ لأنه لا 
يمكن الانفكاك عنه خلاف الاستقرار. 

فأشار إلى منع وجوب اللطفء ورعاية الأصلح للعباد عليه تعالى مستندًا بأنه لو وجب 
عليه لما خلق الضلالة في أحد منهم, ولنا وج د كائر روناي أجلي عفيت لا بود مم 
أقصى اللطفء وقد قالوا بإيجابه» فلا يندفع بأن الكل لا يخلو عن لطف يتفاوت بالنسبة 
ال 

وإليه أشار بقوله: (ويضل من يشاء عدلاً منه)» وإلى منع وجوب عقاب العاصي عليه 
تعالى» فإنه إن أريد بالواجب ما لا بد من فعله؛ لقيام الدّاعي وانتفاء الصارف» فهو مضادٌ 
لتمكنه من التركء فلا يكون مختاراء تعالى عن ذلكء وإليه أشار بتعليق الهداية والإضلال 
متميفه تان » .وف أريد آنه "ينجل البقه نولا وركةوزة كان جار ا تيده كنا اف 
العاديبات على ما اختاره متأخرو المعتزلة» فهو بحرد تسمية مع اجتراء على ما يوهم 
النقص عليه تعالى» وإلى أنهم مناقضون في إيجاب الأصلح وغاية مقدور الألطاف والقول 
بالعدل في ترك التوفيق ومنع الألطاف,؛ فهو آكد إلزام خفي بيانه على أقوام. 

وفيه إشارات: ْ 

الأولى: أن القبح إما هو في اختيار المعصية والضلالة دون خلقهاء بل هو من العدل 
والمجازاة. 

وإليه أشار بقوله: وهو عقوبة المخذول على المعصية. 

الثانية: أن بين التوفيق والخذلان تقابل العدم والملكة, وإليه أشار بالتفسير وحمله على 
التفسير باللازم» وجَعْل التقابل التضاد. كما ظنّ عقول عن المذهب؛ إذ ليس الخذلان عند 


))550/9( وأبو داود (5514/5). والنسائي‎ »)١١15/1١( رواه البخاري (514514/5)» ومسلم‎ )١( 
.)558/1١( وأحمد (؟415/1)» وابن ماجه‎ 
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الإمام بمعنى خلق القدرة على المعصية كما قاله الرّستُغْفتي ومن تبعه مناء وإمام الحرمين 
ومنْ تتبعه من الأشاعرة؛ لأن القدرة صالحة للضدين على البدل عنده كما يأتي» فهو بمعنى 
عدم الوق والإعانة على الطاعة, وتَرّك العبد مع نفسه. كما في المسايرة. 

الثالئة: أن مشيئته تعالى للهداية ليست إبحاء وجبرًاء بل فضل وإحسان منه تعالى. 

وإليه أشار بقوله: طوَيَبْدي مَن يَشَاء)4 [فاطر:6] فضلاً منه: أي لا إلحاء وجبرا 
كما زعمه المعتزلة في المشيئة» وخحصّصوها بالطاعة لأدائه إلى خلق الإيمان والكفر على 
الجبرء كما في الإرشاد للر سسُغْفنيء ولكونه صرقًا عن الظاهر بلا دليل. 

الرابعة: أن هدايته تعالى للعبد بخلق الاهتداء فيه» وهو لازم الدلالة الموصلة لمن تعلق 
به المشيئة. 

وإليه أشار بقوله: «ويبدي من يشاء», وحملهم الحداية على بيان طريق الحق» أو 
الإرشاد إلى طريق الحئّة في الآخخرة» يردّه ورود الهداية في النصوص القطعية مقيّدة بالمشيئة» 
فإن البسيان عام للكل لا يقبل التقييد» وإرشاد طريق الحنّة في الآخرة عندهم ليس لغير 
المطيعين والنائبين» وني حقهم أمر متحّم غير مقيّد بالمشيئة كما في التبصرة. 

الخامسة: أن إضلاله تعالى للعبد خخلقه الضلالة فيه عدلاً منه على سوء اختياره. 

وإليه أشار بقوله: «ويْضل من يَشَاء عدلاً منه». 

وحملهم الإضلال على الوجدان ضالأًء أو التسمية به أو الحلاك» أو العذاب يرده 
التقييد فيها بالمشيئة؛ إذ لا معنى لتقييد ذلك بها كما في شرح المقاصد. 

وحملهم إياه على منع الألطاف بأنها لا تُجديء أو الإسناد المحازي يرده عدم المعنى 
في تقييده بالمشيئة؛ لتحتمه مع العلم بعدم الجدوى, وإنه مناقضْ لأصوهم» وكيف يتصور 
في علام الغيوب أن يفعل فعلاً كالإقدار» والتمكين على الطاعة يُعلم قطعًا أنه لا يبجدي 
بل يحصل ضده. 

والعجب من المعتزلة؛ كيف لا يعدٌون ذلك عبثًا كما في شرح المقاصد؟! ويرده عدم 
تعذر الحقيقة» بل كثير من التصوص يشهد للمتأمل بأن إضافة الهداية والإضلال إلى الله 
ليست إلا بطريق الحقيقة» كما في التبصرة وشرح المقاصدء فليس لهم حمل النصوص 
المفيدة للبداية على إرشاد طريق الحنّة في الآخرة ولا حملهاء وحمل إسناد الإضلال مطلفًا 
على التجوّز كما ظَنْ» نعم قد يسند الهداية إلى القرآن والرسل» والإضلال إلى الأصنام 
والشياطين على محاز التسبب مع القرائن ع كلما سيأتي. 

(ص): (وقال في الفقه الأبسط: والله الغني لا يطلب عن احتياج من من العباد شيئاء 
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إنما هم يطلبون منه الخير فإذا فعلوا ذلك فحقبم عليه أن يغفر هم ويثيببم عليه). 

(ش): الثاني: أشار إليه بقوله: (وقال في الفقه الأبسط: والله الغني لا يطلب عن 
احتياج)؛ فإنه الغني عن العالمين» (من العباد شيئا) من الطاعات لغرض وحاجة, ولا يفي 
بشكر نعمه الطاعات القولية والفعلية والمالية» (إنما هم يطلبون منه الخير)؛ لاحتياجهم 
إليه تعالىء فكما أن الغنى لازم ذاته لا يفارقه كذلك الاحتياج للعباد إلى ما عنده من 
الخير. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن إلزام التكاليف الشاقة على العباد ليس للاحتياج بل لفضله تعالى على 
العبادء وإليه أشار بتقييد نفي الطلب بالاحتياج» مشيرًا إلى أن الطلب منهم ليحصل هم 
تطويع النفس الأبيّة عن الانقياد» وتجريدها عن الشهوات النفسانية؛ ليفوزوا بالسعادات 
الأبددية؛ كما أشير اليه بقوله تعالى: «كُتب عَلَيْكُمْ الصيّامُ كَمَا كنب عَلَى الْذِينَ من 
بكم لَعَلّكُمْ 1 تُقَون4 [البقرة:417١]‏ كما في شرح النونية. 

الثانية: أن تعليل الإيجاب بالمنفعة ورفع الضرر مبنيّ على كون أفعاله تعالى وأحكا 
مُعللة بالأغراض» وهو فاسدٌ لاسلتزام كوها علة لعليّة الفاعلية» والاحتياج إليها في 0 
والله الغني عن العالمين7"©. 

وإليه أشار بقوله: (إنما هم يطلبون منه). 

الثالثة: أن العبادة حق الله على العباد شكرًا للنعم والألطاف؛ فلا تكون الألطاف 
واجبة عليه تعالى» وإليه أشار باقتباس الحديث المشهور عن معاذ» وحذيفة بن اليمان» 
وأنسء وأني هريرة رضي الله عنهم, بتخريج البخاري» وأحمد بن حنبل» والبزار» وابن 
عساكرء رحمهم الله تعالى» بقوله: «وحق الله عليبم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئ"»؛ 
لأن نعمة الوجود والستّلامة وما يترتب عليها باحك العرحية لاد اميه ات 
اللطفء والأصلح سبب لإيجاب الشكر بالتوحيد والعبادة» فبي حقّ واجب لله في ذمم 
الناسء لا انفكاك لهم عن أدائه والخروج عن عهدته؛ كما يشعر به الحق» ولو وجب عليه 
تعالى اللطف للعباد ورعاية الأصلح لهم لما وجب على العباد شكره؛ لكونه أداء للواجب 
عليه. كمن يؤدي ديئًا لازمًا عليه. وهو باطل اتّفافّء (فإذا فعلوا ذلك) المذكور من 


.)599/7( انظر: المواقف‎ )١( 
.)١714/570( (؟) رواه الطبراني في الكبير‎ 
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التوحيد والعبادة (فحقهم): أي الثابت لهم (عليه) بمقتضى وعده من فضله (أن يغفر 
هم لقوله سبحاته وتعالى: «إن الحْسئات يُذَهبْنَ السّيئات 4 [هود: 4 ١١]ء‏ وقوله: 
«إن ك2 َجْتَنبُوا كَبَائرَ ما تُنْبَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَدَكُمْ سيّدادَكُم4 [ [النساء: ١‏ 7]» (ويشيبهم عليه): 
ا ذلك المذكور بمقتضى الوعد بقوله تعالى: إن لا نُضيعُ أَجْرٌ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاك 
[الكبف: ٠‏ "؟] وأمثاله. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن شول الوعد للطاعات؛ والوعيد للمعاصي» وغلبة ظن الوفاء مهما يكفي في 
الترغيب والترهيب؛ وبحرد جواز الترك غير قادح. 

وإليه أشار بقوله: (فإذا فعلوا ذلك فحقبهم عليه أن يغفر لهم ويثيببم عليه)؛ مع أن 
الثابت بالنصوص الوقوعء وهو لا يستلزم الوجوب عليه تعالى» فنعمل بمقتضى النصوص 
الواردة في واب المطيع» ونقول بوقوعه لمن عمل بهاء لما أن الخلف في الوعد نقص يجب 
تنزيه الشار ع عنه. 

وأما البصوضالرارده في بعقاب العاصي لتقمل بتويجيها ونقول بوقوعه فيمن تعلق 
إرادته ومشيئته بعقابه؛ لثلا يتعطّل قوله تعالى: إن اللّهَ لا يَغفرٌ أن يُثْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا 
دُون ذلك لمن يشا [النساء:4/8]» فلا يلزم وجوب الثواب والعقاب؛, ولا الخلف في 
الوعد ولا الوعيد» كما في شرح النونية وسيأتي تفصيله. 

الغانية: أن الأعمال لو كانت سيا موجبًا للإثابة والعقاب لما تخلفء واللازم باطل 
لثبوت العفو والمغفرة في البعض» كما في التوبة اتفاقاء وثبوت الهدم والإحباط عمّن عاش 
على الكفر ثم آمن, أو على الإيمان ثم كفرء واشتراط الموت على ذلك للاستحقاق يبطل 
الاستحقاق أصلاً؛ لعدم الشرط عند تحقق العلة» وانقضاء العلة عند تحققه. كما في شرح 
المقاصد. وإليه أشار بقوله: (فحقهم عليه أن يغفر لهم). 

الثالفة: : مسنعه للسنص الدال على تكفير الصغائر بالعبادات» وعلى ما لا تستلزمها 
الأعمال من المغفرة؛ لعدم استلزامها بالإيجاب وفاقاء فهو محض فضلهء فكيف يتصور 
الظلم أو البخل في حقه؟!. 

(ص): (قال في رواية محمد رحمه الله تعالى: قال عطاء بن أي رباح: لو عردب الله أهل 
سمواته وأهل أرضه لعذمهم وهو غير ظالم لهم؛ أليس دهم على الطاعة وأهمهم إياها 
وص برهم عليهاء أمّا هذه نعم أنعم الله مها عليهم؟ فلو طالبهم بشكر هذه النعم ما قدروا 
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عليه وقصّرواء وكان له أن يعذبهم بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم). 

(ش) (و) الثالث: ما (قال في رواية محمد رحمه الله تعالى), وني مسند الحارثي 
والخوارزميء (قال عطاء بن أبي رباح) المكي القرشيء سمع ابن عباس» وابن عمرء وأبا 
هريرة وأبا سعيد الخندري. وجابر رضي الله , تعالى عنهمء روى عنه الجماعة كما في تاريخ 
البخاري» وهو من شيوخ الإمام قال في حقه: ما رأيت أفضل منه كما في الميزان للذهبي» 
ولذاثقل عنه هذا البرهان: (لو عذدب الله أهل سمواته) الملائكة المطيعين في جميع ما 
يؤمرونء (وأهل أرضه) من المطيعين والعاصين لمعنه كماادك الإضافة حيث لا عبد 
(لعذيهم وهو غير ظالم لهه") ني ذلك» ولا واضع للشيء في غير موضعه بخلوّه عن 
عاقبة حميدة؛ (أليس دهم على الطاعة) بالآيات التكوينية والتنزيلية؛ (وأهمبهم إياها) 
بتركيب العقول والإقدار على الاستدلال» وكشف حُسْن الطاعة على قلوهم؛ (وصبرهم 
عليها) بتوفيقهم للطاعة» وتوطين قلومهم عليهاء المشار إليه بإنزال السكينة, (أمًا هذه) 
الأمور (نعم) جليلة وإحسانات موصلة إلى جزيل الكرامات (أنعم الله مها عليبم؟) من 
غير سبق لاستحقاقهم؛ ومن غير وجوب عليه تعالى اتفاقًا! (فلو طالبهم بشكر هذه 
النعم) الواجب عليهم بإطباق العقل والنقل (ما قدروا عليه وقصّروا). 

وفيه إشارةٌ إلى أن كل ما يفعله العبد من الطاعات لا يكافئع نعمة حياته المقارنة لهاء 
ولا نعمة أقداره إياه على أدائهاء وغيرها من النعم السابقة؛ لكثرتها وعظمهاء وحقارة 
أفعال العباد» وقلتها بالنسبة إليباء قال تعالى: إن تَعْدُوا نِعْمَتَ الله . تخصوهاي) 
نكيف يستحق عوضًا 6 في الآخرة تَضْلاً عن الوجوب وتصوّر الظلم أو البخل في 
تركه. (وكان له أن يعذبهم بتقصير بتقصير الشكر وهو غير ظالم لهم), فأشار إلى منع الظلم أو 
البخل مع منع اللطف, والأصلح والعوض؛ فإنه كان عدلاً منه وبحازاة على التقصير في 
واجب الشكر لا ظلمًا أو بخلاً أو نقضًا للغرض كما زعموا. 

وفيه إشارات: الأولى: أنه تعالى لو منع الكفار بعض المصالح والألطاف لزم ترك 
الواجب والظلم على أصلهم» ويجب حينئك سلب القدرة عنهم رأسًا؛ لكونه أصلح لهم؛ 
بل عدم إبقائهم على بلوغهمء والواقع خلافه. 

وإليه أشار بقوله: «أليس دلهم على الطاعة وأهمهم إيّاها وصبَّرهم عليهاء ومنه أخذ 
الأشعري إلزام أستاذه الحبائي» فقال له: لو أن صبًا مات رأى منزلة رفيعة لبالغ مسلم 


.)779/7( والديلمي في الفردوس‎ »)7١4/١١( رواه ابن حبان (007/17)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
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فقال: يارب لم لم تدم حياتي حتى أبلغ فأجتهد مثله؟ قال: يقول الله تعالى له: لقد 
علمك انك لو بلقت فكان الأصلح لك الموت في الصباء قال: فينادي الكفار من دركات 
لظى: يا إشنا لما علمت أنَا إذا بلغنا عصيناء فبلا أمتنا في الصباء فانقطع الحبائي» فتاب 
الأشعري عن الاعتزال كما في المسايرة. 

وهو أظهر مما في المواقف وغيره. أنه ناظره في ثلاثة إخوة: مات أحدهم مطيعاء 
والآخر عاصياء والثالث صغيراء وألزمه في قول العاصي: يا رب لم لَمّ نمتني صغير)؟ لثلا 
أعصي لك أمرًا فلا أدخل النار» لما يتخيّل أن لهم دفع الإلزام بهء بأن إماتته للصغير في 
صغره للعلم بأنه لو بلغ لكفر وأضل غيرهء فإماتته لمصلحة الغير» سيما إذا كان الغير 
كثيرًا؛ لظهور رجحانه؛ وليس في إبقاء العاصي ذلك, كما تصدّى أبو الحسين لدفع الإلزام 
به عن شيخه الحبائي بعد أربعة أدوار أو أكثرء لكنه تحكم كما في التفسير الكبير» 
ويلزمهم منع النفع عمن لا جناية له لإصلاح غيره» وهو ظلمٌ عندهمء فإن مذهبهم: 
وجوب الأصلح بالنسبة إلى الشختص لا بالنسبة إلى الكل من حيث الكل؛ كما ذهب إليه 
الفلاسفة في نظام العالم» كما في شرح العضدية وغيره» وأنه لو منعه لذلك فكيف لم يمت 
قبل البلوغ فرعون وزردشت وغيرهما من المضلين؟! لإصلاح كثير من العالمين كما ني 
التبصرة وشرح المقاصد. 

فلا وجه لما قيل أن للجبائي أن يقول: الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه 
حفظ أصلح آخر موجه بالنسبة إلى شخص آخرء فلعله كان إماتة الأخ الكافر موجبة 
لكفسير أبويه وأعيد الكمال ابدوع على موت فكان الأضلح لم ينات قلعا ححفظ هذا 
الأصلح وجب فوت الأصلح له. ولعله كان في نسله صلحاء كان الأصلح لهم إيجادهم, 
فلرعاية الكثيرين فات الأصلح له. ولما كان الخذلان في سلب الإيمان يتراءى منافيًا لما 
قرره من البيان تعرض لدفعه7"". 

الثانية: أنه تعالى لو عذمهم جميعًا على تقصيرهم لكان حسنًا مترتيًا عليه عاقبة حميدة» 
لكنه تركه إلى أحسن منه وهو عفوه من فضله. 

الغالثة: أن أصل البرهان مروي مرفوعًا أو موقوفاء رواه أحمد بن حنبل» وأبو داودء 
وابن ماجه؛ وابن حبان. وأبو يعلى؛ والطبراني» والطيالسيء والبيهقي» والضياء المقدسي» 
وعبد بن حميدء رحمهم الله تعالى عن ابن مسعودء وأي بن كعب» وزيد بن ثابت» 


.)١540/9( انظر: المواقف‎ )١١ 
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وحذيفة بن اليمَانء رضي الله تعالى عنهم عنه ول أنه قال: رن الله لَوْ عَدّبْ أَهْل 
سَمُواته وأهل أَرْضه لَعَديْبَمْ وَهُو غَيْرُ ظَالم لَبُمْ ولَوْ رَحَمَبُمْ لَكَائتا رَحْمَيُهُ خَيْرا 
لور من ] أَعْمَالهم” '“»؛ لكنه لما كان من الآحاد الغير المفيدة في المقام لم يسنده عطاءء بل 
أورده مبرهنًا مفيدًا للإلزام. 

(ص): (وقال في الفقه الأكبر: خلق الخلق سليمًا من الكفر والإيمان, ثم خاطبهم 
وأمرهم ونهاهم فكفر مَنْ كفر بفعله وإنكاره وجحوده بخذلان الله إياه» وآمن من آمن 
بفعله وإقراره وتصديقه, كل ذلك بتوفيق الله إياه» ونصرته له. ولا يجوز أن نقول: 
يسلب الله الإيمان من عبد مؤمن قبراء ولكن العبد يدع الإيمان اختيارّاء فإذا ترك 
فحينئذ يُسُلب منه الشيطان). 

(ش): الرابع: ماأَشّار إليه بقوله: (وقال في الفقه الأكبر: خلق الخلق): أي 
المخلوقين من الثقلين بدلالة الخبرء (سليمًا): أي خاليًا (من الكفر والإيمان)؛ لأنهما ليسا 
من ذاتسيات الأشخاصء ولا من لوازم تعيناتهم» وفي تقديم السلامة من الكفر [شعار 
بالاهتمام والأنسبية بالتفضل على الأنام في التكوين سليمًا من أكبر الآثام؛ (ثم خاطبهم): 
أي أظهر تعلق الخطاب لهم بإرسال الرسلء؛ (وأمرهم) بالإيمان والطاعات 00 
زوتساهم) عن الكفر والسيعات بعد بلوغيم وحلق:القدرة الصالحة للأمرين قيهنم: كنا 
أشار إليه بشم وترتيب الأمر والنبي؛ (فكفر) بعد نعمة السلامة (مَّنْ كفر بفعله): أي 
كسبه وسوء عزيمته؛ (وإنكاره) للحق بعد ظهوره بالآيات التكوينية اعرد 
(وجحوده): أي نفي ما ثبت في جبلته من دلالة فطرته» كما أشير إليه بقوله يلخ: كل 
مَوْلُوْدِ يُوْلْدُ عَلَى الفطرة» فَأَبَوَاهُ يُبَوَدَائَهُ أو يُنَصّرَائهُ أو يُمَجسَائه"'يم, (بخذلان الله 
إياه): أي بسبب عدم توفيقه له (وآهن هن آمن بفعله): أي كسبه من حُسْن عزمه. 

(وإقراره) بلسانه عند تمكنه. (وتصديقه) بقلبه وكلامه في نفسه. (كل ذلك) من 
فعله: أي عزمه؛, ومن إقراره وتصديقه (بتوفيق الله إياه» ونصرته له) بتسهيل ذلك لهى 
ركشب حسنة على قلبه» وفيه إشارة إلى الأذ من قوله تعالى: 4 الذي حَلَفَكُمْ 
فَمنكُمْ كَافرْ ومكم مُؤْمنٌ وَاللهُ ما تعْمَلُونَ تصير» [التغاين: ؟]: أي خلقكم خلقا 
بديعًا حاويًا لجميع مبادئ الكمالات» و مع ذلك فبعضكم مختار للكفرء كاسب له على 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ رواه البخاري ))475/١(‏ ومسلم (47/5 »)7١‏ وأبو داود (575/85؟)) وأحمد (5/17؟5). 
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حلاف مايستدعيه خلقته» وبعضكم مختار للإيمان كاسب له. وكان الواجب عليكم 
جميعًا أن تكونوا مختارين للإيمان» شاكرين لنعمه تعالى كما في الإرشاد. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن التوفيق هو النصرة والتيسيرء كما أشير إليه في المسايرة» وإليه أشار بعطف 
التنفسير لا خلق قدرة الطاعة» كما ذهب إليه المحدئون ووافقهم الأشعريء وإن ل 
بتأثير القدرة. 

الفانية: أن التوفيق ليس بمعنى خلق الطاعة» كما ذهب إليه إمام الحرمين ومن تَبعه؛ 
لأن القدرة صالحة للضدين كما مر والطاعة متوقفة على التوفيق فهو سببها. 

الغالئة: أن الخذلان عدم النصرة» فبينهما تقابل العدم والملكة دون التضاد كما ظن. 

وإليه أشار بالتقابل بين الخذلان والتوفيق منه تعالى» وبيانه بالتصرة. 

الرابعة: أن تخصيصهما بالذكر للاهتمام؛ ثم أشار إلى تعميم المرام» وتعيين ما هو 
الحتى من التوسط بين القدر والحبر في حل الخصامء وقال فيه: (ولا يجوز أن) نعتقد 
و(نقول: يسلب الله الإيمان) والتصديق القلبي (من عبد مؤمن قبرًا) من غير أن يتركه 
العبد باخقياره؛ ومباشرته لأسباب الكفرء (ولكن العبد يدع الإيمان): أي يتركة 
(اختيارًا) وعزمًا على الكفر بخذلان الله إياه, (فإذا ترك) العبد التصديق اختيارًا (فحينئيذ 
سلب منه) الإيمان والتصديق: أي يستولى على قلبه (الشيطان) بتسليط الله تعالى بحازاة 
عليهء فأشار إلى منع وجوب اخترام المعصوم أو التائب إن علم الله فسقه لو أبقاه بناء 
على كونه تفويًا للغرض بعد حصوله؛ إذ لو وجب اخترامه لوجب قبل سلب الشيطان 
منه الإيمان» واللازم باطل وكذا الغرضء وكيف يتعقل استحقاق النعيم الدائم بمجرد كلمة 
في آخر عمره مثلاً حتى يكون غرضًا؟! وكذا العذاب الممتد بشرب قطرة من حمرء كما 
ني مسترح المعاضدم وفيه إشارة إلى الأخذ من قوله تعالى: «إإن عبّادي ليس لك عَلَِِم 
سُلْطان إلا مَنِ اتْبَعَكَ من العَاوِينَ4 [الحجر:111]ء وإلى أن الخذلان وتسليط الشيطان 
عدل منه تعالى بحازاة على سوء عزم العبد واختياره للكفر. 

وفيه إشارات: الأولى: الردٌ على المعتزلة. المنكرين للتسليط» وقد احتجّ أصحابنا فيه 
بقوله تعالى: لإإنَا جَعَلنَا النيَاطينَ أَوْليَاء للّذِينَ يمون [الأعراف:17؟]ء على أنه 
تعالى هو الذي سلط الشيطان عليهم حتى أضلهم وأغواهمء ويتأكد هذا النص بقوله 
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وحمله المعتزلة على الحكم بأن الشيطان ولي لمن لا يؤمنء وحملوا الإرسال على 
التخلية بين الشياطين وبينهم» ورد بأنه إذا قيل: إن فلانا جعل هذا الثوب أبيضء لم يفهم 
منه أنه حكم بذلك؛, فوجب حمل الجعل على التأثير والتحصيلء لا على جرد الحكم كما 
في التفسير الكبير في سورة الأعراف. 

وروى البيبقي: وأبو يعلى؛ وأبو تفع غن أسامة ين زيدةعنه 95 أنه تمل ني اقم صبي 
وقال: ورج يا عَدُوَ الله؛ فَإِنّي رَسُول لله ثم كاولَهُ إلى أمّه وقَال: حُذيه فلا بثأس 
عَلَيْه (»» ورواه أحمد بن حنبل؛ وأبو داود» والطبراني من حديث أمّ أبان» واختاره 
الأشعري والباقلاني كما في «لقط المرجان» للسيوطي وغيره» وصرّح به الإمام أبو المعين 
ني بحر الكلام. 

الثانية: أنه لو وجب اللطف ورعاية الأصلح عليه تعالى لما ترك ذلك في حق أحد 
بخذلانه وتسليط الشيطان وذريته. 

وإليبما أشار بقوله: فإذا ترك فحينئذ يُسلب منه الشيطان ولو وعت وأبقاه لزم 
كون إماتة الأنبياء والعلماء ادر شدي شا حر وتبقية الشيطان وذرياته المضلان: إلى يوم 
الدين أصلح للعباد. 

الثالغة: أنه لا يمكن القول بوجوب الأصلح إلا مع القول بأن كل ما وقع في الدارين 
فهو الأصلح للعباد» والأمر بخلافه كما في شرح المقاصد. 

وإليه أشار بقوله: ولكن العبد يدع الإيمان» وقد صرَّح إمام الحرمين بفهم هذا المعنى 
من كلام الكعبي» فنادى لسان الخال في كل ناد: أنه لو وجب على الله الأصلح واللطف 
بالعباد لما ضلّت المعتزلة طريق الرشاد. 


قصل 
لما بيّن أن من خصوصيات التكوين التفضل العام للعالمين شرع في بيان بعض منها 
(ص): (قال في الوصية: والله خالق العباد ورازقبم» ومميتهم). 
(ش): (قال في الوصية: والله خالق العباد ورازقبم): أي معطي رزقهم المقدّر ني 


)١(‏ رواه أحمد »)١77/4( »)١71/4(‏ والطبراني في الكبير (5714/71)» والحاكم في المستدرك (؟/ 
14"). 
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مدة حياتهم» وأراد بالعباد ما يشمل البهائم تغليبًا كما في شرح المقاصدء (ومميتهم): أي 
خالق الموت فيهم في اجلبي وآخير هلة قدّرت خياهمء والررق بمعتى المرزوق: ما انتقع 
به الحي سواء كان بالتغذي أو بغيره مباحًا كان أو حرامًاء كما دل الإطلاق» وقيل: ما 
يتربى به الحيوان من الأغذية والأشربة عندناء والمملوك عند المعتزلة» وهو يختص بالمباح» 
فيصير النزاع فيه لفظيّء كما قال الرّستُعْمَنِي ومن تّبعه مناء والأستاذ أبو إسحاق ومن 
تبعه من الأشاعرة» وليس بصواب كما ظنٌ» فإن إقامة البراهين في كتب الأكثرين تدل 
على أنه نزاع معنوي في مطلق الرزقء والمتربي به كالمملوك بعضُْ من محل النسزاع» 
وصرح به الإمام الرازي والآمدي وشارح المواقف والمقاصدء ومن فسّره بالمتغذى به 
من مشايخنا كصاحب التبصرة» والكفاية» والاعتماد» فقد تسامح فيه اعتمادًا على 
التصريح بالتعميم. 

ففي التبصرة: أن الرزق يقع عندنا على الغذاء أو الملك جميعًا. 

وففي الكفاية: أنه يقع عندنا على الملك والمأكولء والمدد الذي يصل إلى العبد 
بواسطته؛ ويدل على أنه لا يختص بالمتربّى به أنه مأمورٌ بالإنفاق من الرزقء والمترى به 
ليس كذلكء كما في التفسير الكبير. ش 

وقالت المعتزلة: ليس ال حرام المنتفع به رزقاء وينتفع الشخص برزق غيره تمسكًا بأنه 
لو كان رزقا لما جاز دفعه عنه؛ ولا الذم ولا العقاب عليه وبأن الرزق يحصل من أفعالهم 
وملك لهمء والملك لا يثبت في الحرام» كما في التبصرة والتسديد. وسيأتي جوابه. 

وأمّا الإماتة ني الوقت الذي علم الله في الأزل وقدر بطلان حياة الحيوان فيه فهو أيضًا 
بفغله تفال وابخلقه سواء اكاك لليواك بشفولا أو الار 

وهو واحد لا تعدد ولا تعليق فيه كما دل الإطلاق. 

وقال أكفر المعتزلة: إن موت المقتول تولّد من فعل القاتل» فهو من أفعاله لا فعل 
الله» وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله» فهو متعددٌء واذّعوا فيه الضرورة واستشهدوا 
عليه بذم القاتل» ولو كان ميئًا بأجله الذي قدّر الله له لمات» وإن لم يقتله فهو لم يجلب 
حينئذ بفعله أمرًا للمباشرة ولا توليداء فكان لا يستحق الذم عقلاً ولا شرعّاء وهو باطل 
ا وألدوا بقوله صَيم: دلا يَزِيْدُ في الْعْمْرِ إل البر"م, ونحوه من النقليات كما ني 
شرح المقاصد. وسيأتي جوابه. 


.)١7 0ع (1745/5» وابن ماجه (1/ه ل (7/غ‎ 8١ /5( رواه الترمذي (58/54 4). وأحمد‎ )١( 
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وقال كثيرٌ من المحدثين: إن الأجل متعدد: منجزء ومعلق: بأن ينبت في صحيفة 
الملائكة مطلقاء وني علم الله مقيّدًا فر الضلة والصدقة» ويؤول إلى علم الله» متمسكين 
بقوله تعالى: يَمْحُو الله مَا يَثَاء يشت وَعندَةُ أُمُ الكتّاب» [الرعد: وم ا 
0 وَأَجَل مُسَمّى عندة» [الأنعام: 7 ]» وقوله تعالى: ويُوَخْرْكُمْ إلى أَجَلٍ جَلٍ 

متني 4 نوع 1 |« رلوك ونا لكك وى القحر ارلا قمر ون قمرة [0 لي كاي 

[فاطر: ١١]؛‏ وبحديث الزيادة ونحوه: وسيأتي جوابه. 

ولسيس القول به من الأوجهية ني شيء كما ظنٌء واستدل الإمام على كون الرزق 
والأجل مقدَّرين في الأزل معينين بتقديره» مكي إن ادقع يناك #المبالقان بوجوه: 

الأول: ما أشار إليه بقوله ني الوصية: لقوله تعالى: «اللهُ الذي حَلَفَكُمْ ثم رَرْفَكُمْ 
نم يُِْكُمْ لم يُحييكُم» [الروم: ٠‏ 6]ء فإنه تعالى أثبت له لوازم الألوهية وخواصهاء 
ونفاها رأسًا عن غيره مؤكدًا بالإنكار بقوله: إل من شركَائكم من يَفعَل من ذَلكُم من 
شيء 4 [الروم: 4٠‏ ]» مستنتجًا منه تنزهه عن الشركاء بقوله: فإسْبحَالهُ وَتَعَالَى ع 
ُشركون» [الروم: 11٠‏ كما في تفسير البيضاوي. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن الرزق حلالاً كان أو حرامًا؛ والإمانة في الأجل بقتلٍ كان أو لا بخلقه 
تعالى وتقديره وفعله وتعيينه دون أحد غيرف كما'ول الإضافة إليه تعالى والنفي عن الغير 
سواء كان الانتفاع والإماتة متعلق الذم والعقاب على الكاسب بسوء اختياره وإقدامه أو 
لاء كما دل الإطلاق» ودعوى الضرورة غير مسموعة في مقام المنازعة سيما بمقابلة 
القطعيات. 

الثانية: أنه ليس التقدير أن زيدًا إذا فعل كذا أو لم يكن كذا طال عمره. ففي شرح 
التعديل: لا يقَال: يمكن أن يقدّر الله أن زيدًا إن أعطى الصدقة طال عمره» وإن لم يُغْط 
ينقص عمره فيجوز أن يزيد العمر أو ينقص؛ لأَنا نقول: الواقع لا يخلو عن أحدهما 
معيئاء فالمقدر عند الله ذلك الواقع؛ وإن العمر ليس في صرفه أو جلبه تأثير لأحد, كما 
صرّح به في التعديل وغيره. 

واليه أشير بقوله: فإثمَ يُمِيتْكُمْ» فإنه بمعنى: يخلق الموت أر يقدره فيكم؛ وعلى 
كلا المعنيين هو منه تعالى على حسب علمه المتعلق بأحدهما معيئًا. 

الثالئة: أن في العدول عن الاستدلال المشهور من أن الحرام لو لم يكن رزقًا لم يكن 
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المتغذي به طول عمره مرزوقاء واللازم باطل؛ لقوله تعالى: لإمًا من ذَابّةَ في الأَرْضٍ إلا 
عَلَى الله رزقبَا4 [هود:7]ء فإنه يدل على وصول الرزق التوضوه لكل اد زهارة إلى 
ورود المنع عليه؛ لعدم استازام انتفاء الأخص انتفاء الأعم؛ فلا يلزم عدم كونه مرزوقاء 
لانتفاعه بالأشياء المباحة سيما الخنسيسة, وأنه إن لم يجد غيره فلا حرمة لاضطراره؛ وإن 
وجد وأعرض عنه بسوء اختياره فلا يلزم عدم وصول الرزق إليه. 

(ص): (وقال في رواية البلخي, و الخوارزمي حدثني زبلا بو:عيد الرحين الأودي عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهمء عن النبي يكو أنه قال: وككون التُطْفَةَ أَرْبعِينَ 
ليله ثم تكون عَلّقَة أَربَعينَ لَه نم تَكُون مُْعَة أربعين ليلة, ثم ينشته الله خلقّاء 
فيقول المللك: أي رب أَذَكَر أمْ أنثى؟ أسعيد أم شقي ما أجله؟ ما رزقه؟ ما أثره؟ 
فيكتب ما يريد الله به فالسعيد مَّنْ وُعظ بغيره؛ والشقي من شقي في بطن أمهم) (". 

(ش): (و) الثاني: ما (قال في رواية) محمد, والحافظ طلحة؛ والحارثي» وأني عبد 
الله بن خخسرو (البلخي, و) القاضي أبي عبد الله محمد (الخوارزمي) رحمهم الله تعالى: 
(حدئني يزيد بن عبد الرحمن الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عدهم» 

عن النبي ولد أنه قال: َكُونَ الْطمَة: أي توجد في الرحم (أَرْبَعينَ ليله ثم تكون عَلْقَة 
أربَعينَ لَيْلَ نم تكُون مُضْعَة): أي قطعة لحم قدر ما يُمضغ (أربعين ليلة)» ورواه 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن مسعود. وسيأتي تفصيل المقام» وبيان وجوه المرام؛ 
(ثم ينشئه الله خلقًا) أي: يُحرر ويّتم مادة خلقه كما فسّره روايتهماء «ثم يجمع خلقه» 
(فيقول الملك): أي يرسل الله إليه الملك قبل أن ينفخ فيه الروح» فيقول مستكشفا 
للقضاء السابق» طالبًا لإظهاره للملائكة: (أي رب أَذَكَر) هذا المخلوق (أَمْ أنثى؟ 
أسعيد): أي ممن وجبت له الحنة بالوعد (أم شقي؟): أي ممن وجبت له النارء (ما 
أجله؟): أي مدّة حياته المقدّرة له (ما رزقه؟): أي ما ينتفع به في حياته, (ما أثره؟): أي 
عمله بيان لسعادته وشقاوته» (فيكتب) روي على صيغة المجهول والمعلوم (ما يريد الله 
به*") مما ذكر من الأحوال والرزق والأجلء «(فالسعيد مَنْ وعظ بغيره): أي وفق 
للخيرات بالاستدلال بحال غيرهء وما أدى إليه أمره لدلالته على سبق القضاء بالسعادة في 


.)5175/4( انظر: الاعتقاد (ص77١)» وشرح أصول أهل السنة للالكائي‎ )١( 
وأبو داود (32/8/84)» والترمذي‎ »)1١75/6( ومسلم‎ 2»)١1117/5( »)١1175/5( رواه البخاري‎ )١( 
بنحوه.‎ »)44/١ 4( والنسائي (777/5)» وابن حبان‎ »)5447/4( 
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حقه (والشقي من شقي في بطن أمه”'"»): أي قدّر له الشقاوة في رحم أمه. فهو من 
قبيل ذكر الكل وإرادة الجرء. 

وفيه إشارات: 

الأولى: بيان أن الأعمال أمارات وليست بموجبات. 

وإليه أشير بقوله: «فالسعيد من وعظ بغيره»؛ فإن مصير الأمور في النهاية إلى ما 
جرى به القدر في البداية لكن لا يخرجه عن القابلية. 

فتقدير السعادة له قبل أن ولد يدخله في حيز ضرورة السعادة» وكذٍ تقديرٍ الشقاوة 
حرفل 0 يُولد لا يخرجه عن قابلية السعادة» كما دَلَ عليه قوله ظَلِه: «كُل مَوْلُود يُولَد 
علمئ الفطرة” “»؛ وذلك لأن التقدير تابع اللعلم التابع للمعلوم في الماهية» وهو صادرٌ 
باختياره فكذا التقدير مقيِّدٌ به كما حققه العلأمة ابن الكمال وغيره. 

الثانسية: أنه حديث مشهورً» وإليه أشار بالاستدلال به في الاعتقاد» فإنه روى القدر 
المشترك منه سبعة عشر صحايًا: أمير المؤمنين عمرء وعلي؛ وابن مسعود وابن عباسء 
وحذيفة بن أسيد» وأبو ذرء وأبو هريرة» والغرس بن عميرة» وعائشة؛ وغيرهم رضي الله 
عنهم» وروي عنهم بأكثر من نحو أربعين طريقا كما سيأتي» وهو دال على كتب الرزق 
والأجل مطلقًا: أي إثباته وتعيينه كما أراده الله سواء كان رزقه مباحًا أو لاء وأجله بقتلٍ 
أو لاء متعلقًا للذم والعقاب للكاسب بسوء الاختيار والإقدام أو لاء كما دل الإطلاق. 

الغالفة: أن الأجل ليس منه في صحيفة الملائكة غير ما في إرادة الله وعلمهء وعلى أنه 
واحد لا يجري فيه المحو والإثبات. 

وإليه أشار بقوله: فيكتب ما يريد الله به حيث دل على كتابة ما تعلّقت به الإرادة 
على الاستمرار المدلول من الصيغة. 

الرابعة: أن رزق كل أحد معين له لا ينتفع به غيره» ولا يملكه لغيره إلا عند نفاذ 
انتفاعه به وخروجه من رزقه كما في التبصرة» وإليه أشار بإضافة الرزق إليه؛ وأشار إلى 
دفع تمسكهم بظواهر النصوص بقوله في رواية المذكورين: 

(ص): (وعليه) ما روى ثوبان ظه عنه يلد أنه قال: لا يَزِيْدُ في العُمْرٍ إلا الب ولا 
يَرَدُ القدَرَ إلا الدّعاء؛ وإن العَبِدَ ليحرم إلا الدعاىء وإن العبِدَ ليحرم الرزق): 


.)017/١ 4( وابن حبان‎ »)١8/1( وابن ماجه‎ »)٠١710//4( هذا حديث صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
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(«ش): (وعليه) يُخرَّجٍ (ما روى) عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي التعد» عن 
(ثوبان) ضيه مولى رسول الله يل (عنه كيد أنه قال: لا زد في العْمْرِ): أي يؤول ببركته 
وطيب عيشه. (إلا البن) فإنه يطيبه كأنه يزيد فيه (ولا يَرَدُ القدَرَ): أي ما يخاف نزوله 
وتبدو طلائعه» وأماراته من المكاره والفتن» ويكون القضاء الإلمهي جاريًا بأن يصان عنه 
العبد الموفق للدعاءء فإذا أتى به حدس من حلول ذلك كما في الفتح المبين فيكون دعاؤه 
كالراد لما كان يظن حلوله ويتوقع نزوله» فكأنه لا يرده إلا الدُّعَاءء وإن العبد ليحرم): 
أي يمنع (الرزق): أي بركته أو سعته أو الشكر عليه (بالذنب يُصِيْبُها يُصيبه): أي بشؤم كسبه 
للذنبء ينع بركة الرزق لا نفس الرزق المقدّر؛ لما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن 
مسعود, والطبرائي» وأبو نعيم عن أني أمامة رضي الله تعالى عنهم عنه ولع أنه قال: «إن 
نفس لن تمُوت حَبّى تستتكمل رؤْقَبَ("ي, والحديث رواه بثمامه أحمد بن حنبل» 
والنسائي, وابن ماجهء وابن ا والطبراي؛ والحاكم. وأبو يعلى» وابن منيع والضياء 
المقدسيء والروياني عن ثوبان» ورواه الترمذي والحاكم عن سلمان الفارسي سوى الدملة 
الأخيرة. 

وفيه إشارات: الأولى: أنه خبرٌ واحدٌء والآحاد كالظواهر تُؤول بما ترجع إلى 
الحكمات ومشبورات الروايات» وإليه أشار بتفريغ التأويلء فلا يثبت مها نقص الرزق 
المقدّر وعدم وصول كلهء وتعدد الأجل وازدياده عن المقدّر بنحو صلة أو صدقة أو غير 
ذلك من وجوه البر» فالمراد بالزيادة والحرمان فيهما لازمهما مما ذكرنا من الخير والبركة 
والراحة وعدمهاء كما يتجوز بإرادة اللازم في قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني. 

وكشف عنه قوله يَلدِ: «لَنْ يُوَخْرَ الله فسا إذا جَاء اله ولكن زيادة العمر 
ريك مائعة رروقها العينه يدعير لش جعة حر ته فيلك عازه في قبروة فعلك الريادة كي لمن 
رواه الحافظان: ابن النجار والطبراني عن أبي الدرداء عنه ضَييه. 

الثانية: أن الرزق والأجل مخصصان من عموم قوله: «إِيَمْحر اللّهُ مَا يَشَاء ويشبت4 
[الرعد:75], وعليه جمهور المفسرينء وإليه أشار بالحكم بتأويل الحديث مع موافقته 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)715/10( رواه ابن ماجه (775/9)» والقضاعي في المسند (؟/85١)» واليزار في المسند‎ )1١( 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (747/7)» والديلمي في الفردوس (45/7 4): وابن عدي في الكامل (7/ 
01). 
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لعموم الآية: ولع يجمله على بيانه: 

الغالغة: أن الأجل واحدء وما يدل على تعدد أو تغير مؤولء وإليه أشار أيضًا بتفريغ 
التأويل» فالاأجل المقضي تحمول على شرت الال المسمى عتدة ع البعث من 
القبورء كما عليه الجمهور لمحكم قوله تعالى: طومًا كَانَ تس أن تمُوت إلا بإذن الله 
كتابا مُوَجلاً4 [آل عمران: 45 »]١‏ وقوله تعالى: «فإذا جَاء جلي لا يَستَأَخْرُونَ ساعَة 
7 يَستَقدمُونَ4 [الأعراف:84]: أي إذا قدّر وتعلق التقدير به؛ لأن المجيء لازم لهء 
وبعد المحيء لا يتصور التقدم. فلا يحتاج إلى صرف العطف 0 كما ني أمالي 
الحقق ابن الحاجبء وقوله تعالى: لوبو خَرْكُمْ 8 أَجَلٍ مُسَمّى»# [نوح:4] محمول على 
تسأخير العذاب إليه» كما عليه الجمهور. وبه يتوافق الآيات ويدل عليه قوله تعالى: إن 
أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُوَحْرُ4[نوح:4] وقوله تعالى: وما يُعَمّرُ من مُعَمّرٍ وَل يُنقَص 
من عُمُسره [فاطر:١١]‏ محمول على إرادة النقص عن الخير والبركة» كما ني شرح 
المقاصد وغيره. أو مؤول بإرجاع الضمير إلى مطلق العمر لا الشخص المعمر بعينه» كما 
يقال: لي درهم ونصفه: أي لا ينقص عمر شخص من أعمار أضرابه «إلا في كتاب)؛ 
كمافي التبصرة والكفاية وغيرهما وعليه جمهور المفسرين. وتصحيح الإرجاع إلى 
الشخص المعمر بعينه مع وحدة الأجل كما ظنّ بناءَ على أنه مقدّر بالأنفاس المعدودة 
دون الأزمان المحدودة, واختلاف الأنفاس بالسرعة والبطء بحسب الصحة والراحة 
والمرض والآفة ليس بذاك؛ لأن التقدير تابع للعلم الشامل للزمانيات وأزمنتهاء» وإن كان 
متعاليًا عن التغير بتغير الأزمان» كما مر عن التعديل والصحائف. فيشمل الأزمان المحدودة 
الواقعة فيها الأنفاس المعدودة؛ لأن التقدير بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة 
للعلم» أو نتيجة الحكمة التابعة له كما في التعديل وغيره. 

(ص): (وقال في الوصية: والكسب. وجمع المال من الحلال حلال؛: وجمع المال 
من الحلال حلال).(ش) (و) الثالث: ما (قال في الوصية: والكسب): أي تحري ما فيه 
اجتلاب نفعٌ وتحصيل حظ كما ني المفردات» (وجمع المال من الحلال حلال): أي 
مأذون فيه شرعًاء مُستعار من حَّل العقدة كما في المفردات» وفيه إشارة إلى الرد على 
المتقشفة المانعين عن الكسبء كما في بحر الكلام, (وجمع المال من الحرام حرام): أي 
ممنوع عنه 0 
)١(‏ انظر: اللمع (ص55» »))58١‏ والتوحيد (ص١277‏ 555)» والتمهيد (ص”“.٠”27 ))77١‏ وشرح 
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وفيه إشارات: الأولى: أن مطلق الكسب يشمل الجمع من الحلال» وهو يجب عند 
الحاجة؛ لقوله ي: «وكسُْب الخلآل فَرِيْضَة بَغْد الفرئ يْضّة!''»: رواه الطبراني» والبيبقي عن 
ابن مسعود ذَيِنه عنه عليه السلام» ويستحب عند قصد التوسعة على نفسه وعياله» ويباح 
عند قصد التكثير من غير ارتكاب منهي عنه. كما دل الإطلاق. 

الغانية: أنه تت من الحرام وغير الملك. وهو عند ارتكاب المنهي عنه 
كالغصب. والسرقة, والرباء وإليه أشار بإطلاق الحرام. 

الفالثة: أن رفع الجواز عنه والذم والعقاب إما هو باعتبار الكسب وسوء الاختيار 
وإليه أشار بالجمع» فلا يلزم آلا يكون رزقاء والله تعالى وعد لعباده الرزق المطلق إلا أنه 
جعل أسباب الأرزاق بأيدي العبادء وأمرهم أن يطلبوها من وجوه حلها بالأسباب التي 
جوز مباشرتها والجمع بهاء وإليه أشار بالكسبء فإذا أقدم العبد مهواه وطلب الرزق من 
غير وجبه والجمع من غير حله أوصل الله إليه من ذلك الوجه بناء على اختياره» ويتحقق 
ما وعده الله تعالى من إيصال الرزق» ولكن يستحق عقابه على سوء اختياره» ومخالفة أمره 
كما في الكفاية والتسديد. 


قصل 
ولما بين أن من خصوصيات التكوين ما يعم العالمين» شرع في بعض منها خاص 
بالعاملين» وذكر منها ما يتوقف عليه العمل. 
(ص): (قال في الوصية: والاستطاعة مع الفعل وقال في الفقه الأبسط: والاستطاعة 
التي يعمل بها العبد المعصية). 


الأصول الخخنمسة (ص2”77 .59). والمحيط بالتكليف (ص 2174 77١).ءوالإرشاد(صض21817‏ 
+ 171» والعقيدة النظامية (ص47» »)5١‏ وتبصرة الأدلة (5145/17» “77)» وبحر الكلام (ص 
»)4١ 7‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص5 »))35٠١ 2١9‏ وغاية المرام (ص”*١٠١)»‏ 
وطوالع الأنظار (ص :»)١94 2١85‏ وشرح المواقف (ص58» »)١45‏ وشرح المقاصد (47/7)) 
ومختصر شرح العقيدة الطحاوية (ص 2775 :)77١‏ والأساس لعقائد الأكياس »)٠١7(‏ ورسالة 
التوحيد (ص895). 

/0( والديلمي في الفردوس (441/7)» وأبو نعيم في الحلية‎ »)١18/5( رواه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
2) 
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(قال في الوصية: والاستطاعة مع الفعل) وهي: جملة ما يتمكن به العبد من الفعل إذا 
انضم إليها اختياره «الصالحة» للضدين على البدلء. كما في التعديل وغيره. 

فهي عبارة عن أمور بعضها: عدمي» وهو سلامة الأسباب والآلات الظاهرة» كسلامة 
اللسان عسن الْرسء واليد عن الشلل؛ والبدن عن المرض؛ لعدم تصور صدور الأفعال 
بتلك العلل» كما في التسديد وغيره» وبعضها: وجودي» وهو تيسير الأسباب الخفية» من 
خلق الشعور والقدرة» وسائر ما يتوقف عليه الاختيار» فإن الفعل الاختياري مسبوق 
بخمسة أمور: العلم» والإرادة» والقدرة» والقصد المصمم.ء والإيجاد. كما في الصحائف» 
وبعضها وجودي وعرضي. وهو اختيار التاعل وإرادته من تلك اللتمسةه كما أشار إلى 
جميع تلك الأمور قوله تعالى: الإمّن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عمجلا أ َهُ فيبًا ما نشاء لمن تُريدُ 
م جعَلَا لهُ َم يَصلاها مَذْمُوماً مدْحُوراً * وَمَنْ راد الآخرة وَسَعى لبا عيبا وَهُوَ 
مُؤْمنَ فلك كَانَ سغيُم مُشكُوراً + كلا مد هؤلاء وَهَُلاءِ من عَطاء رَبك وما كان 
عَطاء رَبّكَ مَحْظُو را [الإسراء:8 21 19 ١٠؟]ء‏ حيث دل بطريق الاحتباك وترتيب 
خحلق أمور العاجلة والآجلة على إرادة العبد وسعيه إليهماء وكونهما بالإمداد بسلامة 
'الأسباب والآلات» وتيسير الأسباب الخفيات من عطائه تعالى كما هو الظاهر من إطلاق 
الإامداد أو سُمولهء؛ على أن حصول مطالب الدنيا والآخرة عند إرادة العبد يخلقه تعالى 
فيمن أراد بحسب جري عادته» وعلى أن الحصول موقوف على مشيئته تعالى» فلذا قد 
يتضلف المراد عن إرادة العبد» وعلى أن المذمومية واستحقاق الجحيم لسوء إرادة العبد 
وصرفها إلى المعصية والمشكورية» واستحقاق النعيم المقيم لحسن إرادة العبد وصرفها 
الطاعة» فلله الحجّة البالغة كما في تفسير العلمة ابن الكمال» فلا ينجه ماظن أن المرجع 
بالقدرة في حقنا إن كان إلى سلامة الأعضاء فهو معقولء وإن كان إلى أمر آخر ففيه 
التزاع. وتلك الحملة هي المرادة بما في التبصرة وغيرها من أن الامنطاعة اللقيقية 
عرض يخلقه الله ني الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية» فإنه تسمية للمركب بأخص 
أجزائه. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنبا مقارنة للفعل بمعنى أن المجموع المركب مما يتمكن به الفاعل من الفعل 
مع اختياره: أي ترجيحه الطرف المعين من الطرفين المتمكن فيهما مقارن للهيئة الحاصلة 
بالمصدر لكونه علة لهاء وامتناع تخلف المعلول عن علته التامة» كما صرح به في التبصرة 
والتعديل والتلويح وغيرها لا شرط لها كما ظنّ ونسب إلى بعض أصحابناء فإن ما قالوه 
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إنما هو في الاستطاعة المجحازية المشروط بها التكليف. 

الثانية: أن في ذكرها على وجه الثبوت دون البرهنة على إنيتها إشارة إلى أن طريق 
معرفتها الوجدان, واختاره الأشاعرة» فإن العاقل يجد من نفسه أن له صفة يتمكن بها من 
الفعل والترك بالنظر إلى نفس حركة البطشء مع قطع النظر عن الأمور الخارجية؛ بخلاف 
حركة المرتعش» فلا يتجه ماظن أن الاختيار قبل الفعل باطل عندكم؛ ومعه ممتنع لامتناع 
العدم حال الوجودء وأيضًا حصول الحركة حال ما خلقها الله ضروريّ وقبلها محال» فأين 
الاخقيار؟ وأيضًا حصول الفعل عند استواء الدواعي محال» وعند عدم الاستواء يجب 
الراجح ويمتنع المرجوح., فلا تثبت المكنة» فإن جميع ما ذكر لا ينافي تساوي الطرفين» 
بالنظر إلى نفس القدرةء كما ني شرح المقاصد. 

الغالشة: أن الوجدان يدل على كونها صفة زائدة على المزاج الذي هو وآثاره من 
الكيفيات المحسوسة» وهو على سلامة البنية» كما ذهب إليه بشر بن المعتمر. 

الرابعة: أنه يدل على أنها ليست من قبيل الأجرام. كما ذهب إليه ضرار وهشام من 
المعتقزلة حيث قالا: القدرة بعض القادر: أي القدرة على البطش هي اليد السليمة» 
والقدرة على المشي هي الرجل السليمة» وعلى أنها ليست بعض المقدور كما ذهب إليه 
بعضهمء كما في المواقف وغيره. 

وأشار إلى صلاحية الاستطاعة الحقيقية للضدين على البدل. 

(ص): (وقال في الفقه الأبسط: والاستطاعة التي يعمل بها العبد المعصية هي بعينها 
تصلح لأن يعمل بها الطاعة). 

(ش): (وقال في) بعض نسخ (الفقه الأبسط: والاستطاعة التي يعمل بها العبد 
المعصية) المنبي عنباء (هي بعينها) لا بمثلهاء ولا بمعنى الاستطاعة السابقة كما صرح به 
في التعديل وغيره» (تصلح لأن يعمل بها الطاعة) المأمور مها بدل تلك المعصية» فأشار 
إلى أنها قدرة صالحة لهماء وإن كانت مقارنة للفعل كمكنة الترك» ورواه عن الإمام ني 
المقالات الماتريدية والتبصرة والكفاية والتعديل والاعتماد» واختاره الإمام القلانسي» وابن 
سريج البغدادي» كما في التبصرتين البغدادية والنسفية» واختاره كثير من الأشاعرة» كما 
في شرح المواقف خلافًا للأشعري وجمهور أصحابه» ووافقهم بعض الماتريدية والنجارية» 
وتمسسكوا فيه بوجوة: 

الأول: أنبا لو تعلقت بالضدين لزم اجتماعهما؛ لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة 
المتعلقة مهما. 


310١‏ الباب الثالث / في بيان الصفات الفعلية 


الثاني: 9 ما نجده عند صدور أحد المقدورين منا مغاير لما نجده عند صدور الآخر 
كما في شرح المواقف. 

الثالث: أنها لو صلحت لما لزم قدرة العصمة في الكافر» والخذلان في المؤمن» أو كل 
منهما في وقت واحدء واللازم باطل لبطلان الوصف بذلك إجماعًاء كما في التبصرة 
والتسديد» وسيأتي حرا لزه 

وأشار إلى الردٌ على المعتزلة والكرامية بنفي سبق الاستطاعة الحقيقية على الفعل. 
(ص): (وقال في الوصية: وهي لا توجد قبل الفعل ولا بعده لأنه لو كان قبل الفعل لكان 
العبد مستغنيًا عن الله تعالى وقت الحاجة» وهذا خلاف حكم النص؛ لقوله تعالى: إواللهُ 
الغلسي4 عن العالمين» وغناه لازم ذاته الواجب الوجود ونم الفقَرَاء4 [محمد:؟]ء 
والله خالق الخلق ولم يكن هم طاقة؛ لأنهم ضعفاء عاجزونء والله خلق الخلق ولم يكن لهم 
طاقة» ثم أقدرهم, ولو كان بعد الفعل لكان من المحال؛ لأنه حصول بلا استطاعة وطاقة). 

(ش): (وقال في الوصية: وهي لا توجد قبل الفعل)؛ كما قاله أكثر المعتزلة وتبعهم 
الكرامية» (ولا بعده) بأن ينفك عنه ولا يقارنه» فهو تأكيدٌ لبيان مقارنتها للفعل بنفي 
أضدادها ردًا على المخلفين في المقام» وهم تمسّكوا بأن القدرة لو لم تتعلق بالفعل إلا 
حال وجوده وحدوثه لزم محالاات: 

الأول: جمع المتنافيين؟ لأن القدرة وكونها مع الفعل متتافيان؛ إذ القدرة يلزمها كونها 
محتاجًا إليها لأجل أن يدخل الفعل من العدم إلى الوجود وكونها مع الفعل يلزمه أن 
يستغنى عنه؛ لأن حال وجود الفعل صار الفعل موجوداء فلا حاجة إليها لأن يدحل من 
العدم إلى الوجودء وتناقي الملزومات لازم للتناقي بين اللوازم» فالقدرة لا تكون مع الفعل 
كما في شرح التجريد. 

الثاني: قدم جميع الممكنات الواقعة بقدرة الله القديمة كما قلتم؛ لأن المقارن للأزلي 
أزلي بالضرورة. 

الثالث: بطلان التكليف؛ لأن التكليف بالفعل إها يكون قبل حصوله ضرورة أنه لا 
معنى لطلب حصول الحاصلء فإذا كان الفعل قبل الوقوع غير مقدور كان جميع التكاليف 
الواقعة تكليف ما لا يُطاقء وهو غير جائز في الكل بالاتفاق. 2 7 

الرابع: لزوم إيجاد الموجود وما الحاصل؛ لأن هذا معنى تعلق القدرة» كما في 
شرح المقاصد وغيرهء وأشار الإمام إلى إثبات المرام من مقارنة الاستطاعة الحقيقية للفعل؛» 
وصلاحيتها للضدين؛ مع الإشارة إلى جواب متمسكات المخالفين فيها بوجهين: 
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الأول: ماأشار إليه بقوله في الوصية: (لأنه): أي ما يستطاع به (لو كان قبل 
الفعل)؛ ومن جملته عرض لا يبقى زمانين» كما مر فلو لم يحتج إلى وجود قدرة مقارنة 
للفعل (لكان العبد) في نعله (مستغنيًا عن) نضل (الله تعالى)» وإعطائه القدرة (وقت 
الحاجة) إلى القدرة ضرورة احتياج المعلول إلى العلة» وعدم بقاء الجملة المتمكن بها 
السابقة من حيث هي جملة؛ (وهذا): أي استغناء العبد عن فضله تعالى (خلاف حكم 
النص؛ لقوله تعالى: وَاللُّ العَنِي4) عن العالمين» وغناه لازم ذاته الواجب الوجود 
طوَأَنكُمْ الفقراء4 [محمد:08] إلى فضله والاحتياج إليه تعالى لازم لكم لا يفارقكمء 
ضسرورة لزوم الإمكان للمكنء (والله خخائى الخلق و) الحال أنه (لم يكن لهم طاقة) على 
الفعل مطلفًا؛ (لأنجم ضعفاء) بمقتضى الإمكان, (عاجزون) حينئذ عن طاعة أو عصيان» 
ثم تنفضل عليهم بالأقدار والتمكين من العلم والاختيار» فأشار كّ الجواب بالقلب» بأن 
الاستطاعة لو كانت قبل الفعل لزم وجود المقدور بدون القدرة؛ واستغناء المغلول عن 
العلة؛ إذ لا يبحصل الفعل بالقدرة السابقة الزائلة» بل لا بد من القدرة الحاصلة للعباد 
مقارنة للفعل» وكون الشيء معلولاً ومستغنيًا عن العلة متنافيان» وإليه أشار بقوله: «لكان 
العبد مستغتيًا عن الله وقت الحاجة». وإلى منع لزوم قدم الممكنات» مستندًا بأن قدرة 
الباري تعالى بخلاف قدرة العباد؛ لأنما أزلية دائمة» وليست من قبيل الأعراض. 


وإليه أشار بقوله: (والله خلق الخلق ولم يكن هم طاقة, ثم أقدرهم). فقدرتهم ليست 
كقدرته. فلا يلزم قدم الممكنات؛؟ لأنه إنها يتم لو كانت القدرة القديمة والحادثة 
متمائلتين؛ ليلزم من كون الثانية مع الفعل لا قبله» كون الأولى كذلكء, وكونها قديمة ثابتة 
لا ينائي كون تعلقها الذي يترتب عليه الوجود في الوقت المراد مقارئاء فلا يلزم من كون 
تعلقها مع الفعل قدّم الحوادث كما زعمواء بخلاف قدرة العبد فإنها عرض لا يبقى زمانين 
عندنا وعند جمهورهم حتى يقارن تعلقها كما ظن. 


الثاني: ما أشار إليه بقوله فيها: (ولو كان) ما يستطاع به (بعد الفعل) يعني لم يقارنه» 
ولم يكن صاخًا لهما (لكان) حصول مطلق الفعل (من المحال): أي مما جمع فيه بين 
المنناقضين كما في المفردات؛ (لأنه حصول بلا استطاعة وطاقة) على الفعل مطلقاء 
فصول التعلول يدوق العلة محال بالضرورة» فأشار إلى 50 5 بأن الاستطاعة 
يستحيل تعلقها بالفعل الحاصل بدونهاء فلو لم تكن مقارنة للفعل بَطُلّ التكليف به مطلقا؛ 
لكونه تكليفًا بما لا يُطاق» وكان الحصول من المحال؛ لأن السابقة كاللاحقة في الانعدام 
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وقت الحاجة؛ لكونها عرضًا لا يبقى» وإليه أشار بالتعرض لعدم الطاقة لولا المقارنة» وإلى 
منع لزوم إيجاد الموجود. مستندًا بأن المحال إيجاد الموجود بوجود حاصل بغير هذا 
الإيجادء وأما هذا الإيجاد فلاء وإليه أشار بالتعرض للاستحالة لو كان بعد إيجاد الفعل. 

وفي المقام إشارات: 

الأولى: أن المذهب وهو إثبات أمر بين أمرين مبنيّ على أن الاستطاعة مع الفعل 
وأنها تصلح للضدين ولا توجبه كما في التعديل» وإليه أشار ببيانهما قبل ذلك. 

قال في شرح التعديل: قد توهّم بعض الناس أن كل من يقول بأن القدرة مع الفعل 
فهو قائل بأن القدرة لا تصلح للضدين» وكل من يقول بأن القدرة سابقة فهو قائل بأنها 
تصلح للضدين؛ لكن هذا غلط بل المنقول عن أي حنيفة رحمه الله تعالى أنها مقارنة» ومع 
ذلك تصلح للضدين. 

الغانية: أن القدرة الحقيقية: أي جملة ما يتمكن به الفاعل من الفعل مع اختياره» وإن 
كانت مقارنة للفعل واليئة الحاصلة» فإنها تصلح للضدين على البدل, بمعنى أنه لا يجب 
معبا صضدور الفعل» :بل يتمكن الفاعل المخهار من الترك أيضاء وإليه أشار بصلاحية 
استطاعة المعصية بعينها للطاعة, فإن من تلك الحملة التي يتوقف عليها الفعل الأمر العدمي 
أو الحال» كالإيقاع وتعلق الإرادة» وصدوره عن العلة التامة بالأولوية دون الوجوبء كما 
ني التعديل والمقدمة. 

الثالئة: من التوضيح على أن الوجوب بالاختيار لا يناني الاختيار بل يحققه. أن القادر 
المختار هو الذى يتصور منه اختيار الترك بدلاً عن اختيار الفعل» وبالعكس بحسب 
الدواعي المختلفة» وهذا المعنى متحقق بعد كون الفعل واجبّا عن العلة» فلا إيجاب كما 
مر ولذا قال في شرح التعديل: إن المجموع المركب مما يتمكن به الفاعل من الفعل مع 
اختيار الفاعل: أي بترجيح الطرف المعين علة للهيئة الحاصلة بالمصدر فيما يتمكن به 
الفاعل هو القدرة الحقيقية» وهي مقارنة للفعل إذا وجد الفعل» لكن تصلح للضدين: أي 
لا يجب معبها الفعلء فإن المختار يفعل بلا وجوب فتخلف الفعل معها ممكن. 

السرابعة: أن الاستطاعة الفقارلة للأتعل لو الى تكن عرانلة للضدين على البدل لكان 
التكليف والعقاب بلا طاقة حقيقية» ولزم الجبر وإن وجد مناطها بمعنى سلامة الأسباب» 
وإليه أشار باستلزام كونه حصولاً بلا استطاعة وطاقة, ففي التعديل أن لزوم تكليف غير 
القادرء فالأشعري يلتزمه ويقول: إن الله يعاقب على الترك مع عدم القدرة» ولا يصح هذا 


منة . 


الباب الثالث / في بيان الصفات الفعلية لك 

وأما نحن فلا نلتزمه بل نقول: لما لم يمكن جعل الحقيقة لخفائها مناطًا للتكليف؛ إذ 
لا شعور بها إلا عند الفعل فجعلت مظنته وهي السابقة الظاهرة مناطًا على وجه يفيده؛ إذ 
يمكنه السعي إلى الإتيان بالمأمور به» ولا يلزم العقاب على الترك بدون الفدرق ذلك لأن 
الحقيقية تصلح للضدين؛ كما هو المنقول عن أني حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا للأشعري؛ 
إذلا يجب بها الفعل بدون الاختيار: أي ترجيح الطرف المعين» فإذا تعلق التكليف 
بالسابقة فإن خلق الله الحقيقية فما وقع العبد الفعل يُئاب» وإن لم يوقع يستحق العقاب» 
وإن لم يخلقها لا يصدر الفعل. 

فالعبد إن لم يقصد أصلاً يستحق العقاب أيضًا لاختياره الترك» وإن قصد لكن لم يصدر 
لعدم الحقيقية فالمرجو ألا يعاقبء فعلم أن استحقاق العقاب إنا هو على تقدير أن يخلق 
الله القدرة الحقيقية» ومع ذلك لم يوقع العبد الفعل» ولم يقصد الفعل أصلاًء فلا يلزم العقاب 
على الترك مع عدم القدرة» فإن قيل: هو لازم في الإيمان بدون الحقيقة فإنها غير زائدة على 
نا خواساط التكليق: فيه لأا لول تعلق ققتضه العند ترجى الا يعافب» فلناة :لا نشلين اما 
من علم التحدي والمعجزة فالحقيقة على تصديق النبي فيما أتى به ثابتة» وأما الشاهق ونحوه 
فلا يُعاقب لا على ترك تصديق ما يدل عليه صريح العقل» كوجود الصانعء فإذا قصد 
التصديق حصل الإيمان بخلاف أفعال الجوارح؛ إذ لا يلزم من قصدها وجودها. 

وقد اتضح بتحقيق: المرام من إشارات الإمام اندفاع وجوه من الإشكال في المقام: 

أحدها: لزوم اجتماع المقدورين؛ لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة مهما. 

الثاني: لزوم قدرة العصمة في الكافرء والخذلان في المؤمن» وكل منهما في وقت 
واحد. 

الغالث: لزوم اتحاد القدرة مع مغايرة ما نجده عند صدور أحد المقدورين لما نجده 
عند صدور الآخر. 

الرابع: لزوم تسليم كونها قبل الفعل في القول بصلاحيتها للضدين على البدل. 

الخامس: لزوم تعلقها بالضدين بل المقدورين مع امتناعه ضرورة أن الشرائط 
المخصصة هذا غير المخصصة لذاكء كما في شرح المواقف والمقاصد وغيرها. 


ولما استلزم توقف الفعل على الاستطاعة عدم التكليف به بلا استطاعة على المذهب 
السصور بين عدم جوز التكليف بما لا يطاق» فيما رواه الإمام عبد الله الحارئي ني 


ف ل الباب الثالث / في بيان الصفات الفعلية 


الكشفء والإامام أبو الحسن ظهير الدين المرغيناني» والإمام أبو عبد الله الصيمري» 
والإمام حافظ الدين الكردري في كتب المناقب أنه: 

(ص) (قال في رواية يوسف بن خالد السمتي: والله لا يكلف العباد ما لا يطيقون ولا 
أراد منبم ما لا يعلمون؛ ولا يعاقببم بما لم يكن هم أن يعلمواء ولا يسألهم عما لم 
يعلموا ولا رضي هم بالخوض فيما ليس هم به علم والله يعلم بما نحن فيه). 

(ش) (قال في رواية يوسف بن خالد السمتي: والله لا يكلف العباد) تكليف 
إيجاب» كما هو المتبادر من الإطلاق (ما لا يطيقون) من الأفعال كجمع النقيضين؛ لأنه 
لا يليق بحكمته وفضله. (ولا أراد هنهم ما لا يعلمون)» بل جعلهم عقلاء قادرين على 
الاستدلال والعلم؛ ثم كلفهم وأظهر تعلق المخطاب لهم بإرسال الرسل؛ والأمر يما نصب 
عليه الدليل من المعتقدات والأعمال» نقد دلّهم عليهاء ومكنهم من العلم مهاء كما قال الله 
تعالى: أو لَمْ تُعَمّرْكُم ما يَتَذَكُرُ فيه مَن تَذَكْرَ وَجَاءكُمْ التُذير» [فاطر:707]ء فأشار إلى 
أنه يحيل العقل منه سبحانه وتعالى أن يكلف العباد بتحصيل ما لا طاقة لهم عليه» بمعنى 
استحقاقهم العقاب على تركه؛ لأنه قبيح: أي خخال عن العاقبة الحميدة» والله تعالى شأنه 
خكيم لا يفعل إلا ما له عاقبة حميدة. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أنه من باب التنزيهات»؛ كاستحالة صدور ما هو نقصْ منه تعالى» كما 
صرح به في التبصرة والتعديل والتسديد والاعتماد والتوضيحء وإليه أشار بنفي تكليف ما 
لا يُطاق ونفي إرادته» وليس عدم جواز التكليف به بمعنى لزوم تركه عليه تعالى وهو 
أصلح للعباد اقول الى وحوري السك عل تتاى خاله كما تآن ترظن :ل 

الثانية: الأخذ من قوله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلأو وُسْعَبَا» [البقرة187]» 
فإنه لو جاز التكليف به لجاز كذب هذا الخبر» وهو محالء فالملزوم مثله كما ني التلويح. 

الثالثة: أن التكليف والأمر لا يستلزم الإرادة» وإنما يكون كذلك لو كان فائدة الأمر 
منحصرًا في إيقاع المأمور به وهو ممنوعٌء وإليه أشار بعطف نفي الإرادة على نفي 
التكليف بما لا يطاق ولم يقتصر عليه. 

واختاره من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحاق كما في التبصرة وغيرهاء وأبو حامد 
الأسفراية يني كما ني شرح السبكي لعقيدة أي منصور خلافًا للأشعري وجمهور أصحابه, 
فإن الأشعري صرح في كتابه المسمَّى ب «النوادر» أن تكليف ما لا يُطاق جائرٌء وأن 
الله تعالى لو أمر عبده بالجمع بين الضدين لم يكن سفهًا ولا مستحيلاء كما في التبصرة 
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وصرّح به إمام الحرمين في الإرشاد حيث قال: فإن قيل: ما جوّزتموه عقلاً من تكليف 
المحال هل اتفق وقوعه شرعا؟ قلنا: عند شيخنا ذلك واقع شرعًاء فإن الرب تعالى أمر أبا 
لهب بأن يصدّق محمداء ويؤمن به في جميع ما يخبر عنه» وق أخبر عو ف لا ومن لقا 
أمره أن يصدقه بأنه لا يصدّقه. وذلك جمع بين النقيضين» وهكذا ذكر الإمام الرازي في 
«المطالب العالية». 

وتحرير محل النزاع أن ما لا يطاق عندهم إما أن يكون ممتنعًا لذاته؛ كإعدام القديم» 
وقلب الحقائق» وجمع الضدينء وإما أن يكون ممتنعًا لغيره بأن يكون ممكنًا لنفسه. لكن 
لا يجوز وقوعه عن المكلف لائتفاء شرطه؛ كخخلق الجسم: والصعود إلى السماء؛ أو لا 
يجوز وقوعه عنه لوجود مانع عنه من علم الله أنه لا يقع أو إخباره بذلكء ولا نزاع في 
وقوع التكليف بالقسم الأخير؛ لتكليف العصاة والكفارء لكنه ليس تكليمًا بما لا يُطاق 
عندنا؛ لأن العبد قادرٌ على القصد وصرف الاختيار إليه» والإخبار بالشيء تابع للعلم به 
التابع للمعلوم في الماهية» كما سيأتي الإشارة إليه. 

وأما القسمان الأولان فجمهورهم على عدم وقوع التكليف به. والآيات ناطقة به 
ويجوز التكليف به عند بعضهمء وقال بعضهم بجواز التكليف بالقسم الثاني دون الأول» 
وبعضهم بوقوع التكليف بما يرجع إلى القسم الأول» كما مر من «الإرشاد والمطالب 
العالية»» وذكره الآمدي وغيره؛ فلا إجماع على عدم التكليف به كما قيل» ولا ينحصر 
الجواز عندهم على الثانيء بل صرّح البيضاوي في «مرصاد الأفهام) بأنه إنما النزاع في 
الممتنع لذاته» وليس منسوبًا إلى الأشعري؛ لقوله بعدم تأثير قدرة العبد» وكون الاستطاعة 
مع الفعل والتكليف قبله كما قيل؛ لاستلزامه كون جميع التكاليف تكليفا بما لا يُطاق» ولم 
يقل به أحدٌّء بل لثبوت تصريحه بذلك في كتاب «النوادر»» والقول بأن تجويز التكليف 
به فرع تصوره. وأن من أصحابنا مَن قال به ينائي القول بأن كثيرًا من أدلتهم نصب لا في 
غير محل التزاع. وقد استدلوا عليه بوجوه: 

الأول تدلو لوح كلق النباد ما ل ينزفوقه مجان عتم تال دده وقد 
جوّزه الله في قوله: «إوَلاً تُحَمّلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بد» [البقرة:187], كما في قواعد 
الغزالي» وإنما يستعاذ عما وقع في الجملة. 

الثاني: ما مر من «الإرشاد» وغيره من تكليف من أخبر أنه لا يؤمن؛ وأمره أن يؤمن 
بأنه لا يؤمن كأي طت. 
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الثالث: أن الأمر بتحصيل الإيمان مع العلم بعدمه أمرّ بجمع الوجود والعدم؛ 
لاستحالة وجود الإيمان مع العلم بعدمه ضرورة أن العلم يقتضي المطابقةء وذلك بعدم 
الإيمان كما في المطالب العالية» وأشار الإمام إلى إثبات المرام» والجواب عما تمسّك به 
المخالفون ني المقام بقوله فيها: (و) الله (لا يعاقببم). ولا يليق بحكمته أن يعاقبهم (بما 
لم يكن هم أن يعلموا)» ولم يتمكنوا من العلم به. (ولا يسأهم عمًا لم يعلموا) مما لم 
ينصب دليله. (ولا رضي لهم بالخوض) والدخول في التفكر (فيما ليس لهم به علم) ولا 
تمك منه» فضلاً عن التكليف به (والله يعلم) في الأزل (بما نحن فيه) من الاختيار ني 
إيقاع الفعل وتركه» فيتحقق الخلق بحسبه لحري عادته تعالى على ذلكء كما بيّنه. 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: يعلم من يكفر في حال كفره كافراء وإذا آمن بعد ذلك 
علمه مما في حال إيمانه وأحبه ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لحم به علم). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: يعلم من يكفر) بصرف قدرته واختياره إليه مع كونه 
مأمورًا بالإيمان» وصّرف قدرته فيه (في حال كفره كافرًا)؛ لعلمه بجميع الأشياء على ما 
هي عليه؛ (وإذا آمن بعد ذلك) بصرف اختياره إلى الإيمان لقاتود:) وخلحة مؤمئا في 
حال إيمانه وأحبه) في ذلكء, فأشار إلى أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور الوقوع ني 
زمان وجوده وتحصيلهء بمعنى ترتب العقاب على تركه. فإن العقاب لا يليق في الحكمة إلا 
على ما يتمكن العبد من العلم به وتحصيله والقدرة عليه» فلا يكلف العباد ما لا يطيقونه 
ولا يطلب دفعه على الحقيقة» وسؤال دفعه بمعنى طلب الإعفاء عما يشق أو عن العقوبة. 


وإليه أشار بقوله: (ولا رضي لهم بالخوض فيما ليس لحم به علم)؛ وإلى منع وقوع 
التكليف بمعنى ترتب العقاب على الترك بما لا يمكن ولا يعلم لإيقاعه» كجمع النقيضين 
فلا تكليف به في تكليف أنى لحب بالإيمان؛ لأنه قبل الإخبار بعدم إيمانه مكلف بالإيمان 
الإجمالي» » فلا يلزم جمع النقيضين أصلاء وكذا بعد الإخبار بعدم إيمانه؛ إذ غاية ما نزل في 
حقه: «سَيَصلى ارا ذات لبَب4 [ [المسد:7]. وهو لا ينفي إيمانه؛ اك 
تعذيب المؤمن لفسقه. ولو سلم فهو كإخباره وا بقوله: لإلن يُؤْمِنَ من قَوْمِك إل مَن 
قذ آمَن»# [هود:77]؛ وحينما علم ذلك وحقت كلمة العذاب امتنع التكليف 0 
الفاقدة. كما في «مرصاد الأفبام» للبيضاويء واختاره المحقق عضد الدين في شرح 
المختصر» وإلى أن علم الله بعدم الإيمان لا يمنع صرف قدرة العبد واختياره إليه» ويتعلق 
الأمر به بمعنى صرف القدرة والاختيار إليه؛ لإمكانه في نفسه وصحة تعلق قدرته بالقصد 
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إليه» كما في التوضيحء فلا يستلزم بتحصيله مع العلم بعدم الأمر بجمع الوجود والعدم. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أنه تعالى يعلم الأشياء كما هي» فيعلم أن زيدًا يؤمن أو لا يؤمن باختياره 
وقدرته. 

وإليه أشار بقوله: (يعلم من يكفر في حال كفره كافرًا), وكذا في الإخبار؛ لأنه تاب 
للعلم التابع للمعلوم في الماهية» بمعنى أن المطابقة تعتبر من جبة العلم بأن يكون هو على 
طبق المعلوم في الماهية» كما حققه الشريف العلأمة في حواشي «شرح التجريد»» فيعلم 
أن الفعل الفلاني يقع بقدرتي وإرادتي وحخلقيء والفعل الفلاني بكسب العبد وإرادتي» 
فيتبغي أن يكون وقوع ذلك كذلك؛ لامتناع الجهل على الله تعالى» وحينئذ لا يلزم عدم 
قدرته تعالى ولا عدم قدرة العبد. كما في «المعارف شرح الصحائف» لأ في الوجودء 
بمعنى أنه لا يتعلق به إلا بعد وقوعه. فلا يرد الاعتراض بأنه تعالى عالم في الأزل بكل 
شيء أنه يكون أو لا يكونء وحينئذ يلزم الوجوب أو الامتناع» ويظهر اندفاع ما ظنْ أن 
جيم المتاا ار" اجر الل يقدزر ان يوردوا على هذا حرقًا إلا بالتزام مذهب هشامء 
وهو آنه لا يعلم الأشياء قبل وقوعبهاء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثانية: أن علم الله تعالى بفعل العبد لا يستلزم الاضطرار ولا سلبه الاختيار» فإنه تعالى 
يعلم الأشياء على ما هي واقعة عليه من الصدور بالاختيار» وكذا في تغيره. 

وإليه أشار بقوله: وإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنًاء فإذا علم أنه يفعل باحتياره فهذا 
المعنى إن أوجب الحبر فيما فعل واستحالة الطرف الآخر ينقلب علمه جهلاً: سيما إذا 
تغير اخنياره ووقع الطرف الآخرء تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» كما صرح به في التعديل 
وغيره. 

النالثة: أن الفعل في نفسه ممكن, والوجوب بتعلق العلم والخبر به لا يخرجه عن 
إمكانه في نفسه. فكذا لا يخرجه عن مقدوريته للعبد» علم الله تعالى أنه يفعله,» وإن كان 
لا خروج عن معلوم الله؛ لما أن معلومه أنه يفعل باختياره كما في الاعتماد. 

وإليه أشار بقوله: «علمه مؤمئًا في حال إيمانه وأحبه على إيمانهم» فإن محبة الله لعبده 
بمعنى استحماده» كما في «كشف الكشاف) وغيره» وليس الفعل الاضطراري مناط 
المدح والذم بالاتفاق» وليس الداعي علة تامة له» بل مع الإرادة والاختيار الزائدين عليه 
كما في المواقف» والاختيار بمعنى صرف القدرة إلى أحد المقدورين وهو غير مخلوق كما 
سيأتي بيانه. ١‏ 
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قصل 

لما فرغ من بيان ما يتوقف عليه العمل شرع في بيان كونه بخلق الله وتكوينه. 

(ص) (وقال في الوصية: والعبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق, فلما كان 
الفاعل مخلوقًا فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة). 

(ش) (وقال في الوصسية: والعبد): أي المملوك لله من الملّك والإنس والحن (مع 
أعماله): أي أفعاله المكتسبة المختارة» فإن العمل هو الفعل الصادر عن قصد كما في 
القفردات» وقد علي لما كان من اعمال اطرارت والقلوت #التغرفة والتصديق» كاذل 
الإطلاقء وبّنه بقوله: (وإقراره ومعرفته). فالعبد مع جميع ما صدر منهء ومنه الإيمان 
(مخلوق) موجد بعد العدم بإيجاد الله تعالى» فوجود الفعل بخلق الله تعالى وكسب العبد) 
كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. 

وإليه أشار بقوله: «مخلوق» وإضافة الأعمال إلى العبد» وخالف فيه المعتزلة والجحبرة. 

أما المعتزلة ورئيسهم واصل بن عطاء البصريء فإنهم خالفوا الإجماع وقالوا: العباد 
موجودون لأفعالهم الاختيارية. 

وقال الحبائية منهم: خالقون لما فرد عليهم في ذلكء وأشار إلى تنويره بقوله: (فلمًا 
كان الفاعل مخلوقًا فأفعاله) الصادرة عنه بصرف قدرته المخلوقة فيه» كما دل الإضافة 
لكونها ممكنة في نفسها صادرة من المخلوق» (أولى أن تكون مخلوقة) مقدورة لله تعالى؛ 
لشمول قدرته تعالى للممكنات بأسرهاء ولا شيء من مقدور الله واقعًا بقدرة العبد, 
موجودًا بإيجاده للتمانع» كما مر. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن فعل الفاعل المختار مسبوق بالقصد والاختيار غاليًا. 

وإليه أشار بقوله: (والعبد مع أعماله). 

الثانية: أن الكاسب يوصف بالفاعل على الحقيقة» وإليه أشار بصيغة الفاعل» فهو 
يُطلق بمعنى من صدر عنه الفعل كسبّاء كما قد يُطلق على من صدر منه إيجادًا. 

الثالئة: أن الإيمان بمعنى الحاصل بالمصدر مخلوق» كما في التعديل والاعتماد. 

وإليه أشار بقوله: (وإقراره ومعرفته تخلوق), واختاره مشايخ سمرقند» كما ني 
المسايرة» خلانًا للبخاريين فإنهم قالوا: إنه بمعنى الهداية غير مخلوق» وبمعنى الإقرار والأخذ 
في الأسبابء وهو الاهتداء مخلوق» وحملوا عليه قول الإمام مع أعماله وإقراره ومعرفته 
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مخلوق» كما في «التسديد» وغيره. 

وأححين: بأن الحداية شرط حصوله لا ركنه كسائر الطاعات والكلام فيه فهو من 
اشتباه شرط الشيء بركنه. 

وفي شرح الوصية للشيخ الإمام أكمل الدين البابرتي: لا يجوز أن يكون الإيمان اسمًا 
للبداية والتوفيقء وإن كان لا يوجد إلا مهماء كما زعم من قال إنه غير مخلوق؛ لأنه 
مأمورٌ به والأمر إما يكون بما هو داخلٌ تحت قدرته, وما كان كذلك كان مخلوقًا” 

وفي شرح المشكاة للبيتمي: اختلف هل الإيمان مخلوق أو لا ؟ 

فقال بالأول الحارث المحاسبي» وعبد الله بن سعيد» وجماعة. 

وبالثائي أحمد بن حنبل» وجماعة؛ والخلاف لفظي. 

وما في شرح «المسايرة» نقلاً عن الأشعري: أن إطلاق الإيمان يشمل ما قام به تعالى 
من مدلول اسمه المؤمن» وهو غير مخلوق فخارج عن محل الخلاف؛ وما في بعض الفتاوي 
من إكفار القائل بخلقه. 

ففي شرح «المقاصد): أن الصواب أن يمحى ذلك عن الكتاب. 

وأما المجبرة ورئيسهم رجهم بن صفوان الترمذي»: فإنهم خالفوه أيضاء وقالوا: لا: 
فعل للعبد أصلاً ولا اختيارء ولا قدرة له على فعله وأفعاله اضطرارية كحركات المرتعش 
وحركات العروق النابضة» وإضافتها إلى الخلق محاز على حسب ما يضاف إلى محله لا 
محصّله. وأشار إلى الرد عليهم متضمنًا للرد على من نفى تأثير قدرة العبد واختياره أصلاً. 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: ولم يُجبر أحدًا من خلقه على الكفر ولا على 
الإيمان, ولا خلقه مؤمئًا ولا كافراء ولكن خلقهم أشخاصاء والإيمان والكفر فعل 
العباد» وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسببم على الحقيقة» والله خالقها). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: ولم يُجبر أحدًا من خلقه على الكفر) بخلقه فيه 
وإلحائه إليه» (ولا على الإيمان) بخلقه فيه وإلحائه إليه» (ولا خلقه): أي أحدًا حال كونه 
(مؤممًا) بخلق الإيمان فيه ابتداء من غير مدخل لاختياره وكسبه, (ولا كافرًا) بخلق الكفر 
فيه ابتداء من غير مدخل لاختياره الصالح له ولضده؛ وأشار إلى تنويره بقوله: (ولكن 
خلقبم): أي أوجدهم حال كونهم (أشخاصا): أي متشخصين بما يعينهم من الذاتيات 
ولوازم التعينات, وليس الإيمان والكفر بالاتفاق من تلك المشخصات المتوقف عليها 
تمايز الموجودات» فلم يخلقهيم حال كونهم مؤمنين ولا كافرين من غير مدخل 
للاخقياراتء (والإيمان والكفر فعل العباد): أي كسبهم بصرف استطاعتهم» وليس 
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من الأمور الضرورية منهم للفرق الضروري بين ما صدر من العبد بحسب قصلده وداعيته 
كالإيمان والكفر وبين ما يصدر منه باضطراره كحركة نبضه ورعشته؛ فالإيمان والكفر من 
العباد من غير اضطرار ولا وجوبء وبيّنه بقوله فيه: (وجميع أفعال العباد من الحركة 
والسكون) تنصيصًا على ما اد لأن أفعال العباد لا تخلو عن الحركة والسكون» 
ويقتتسمان الأفعال الاختيارية كلها؛ لأن المراد بالحركة ما يعم الحركة الأينية وغيرهاء 
ونحو الصوم والكف عن المناهي غير خارج عنهما (كسبهم على الحقيقة) بتأثير قدرتهم 
في الاتصاف بهاء (والله خالقها) بتأثير قدرته تعالى في إيجادهاء فلا يلزم اجتماع المؤثرين 
المستقلين على أثر واحد. 

وبيان المرام عر محل التزاع والخصام على ما ذكره المحققون, أن الفعل بمعنى 
الميئة الحاصلة في الخارج إما بقدرة الله وحدهاء أو بقدرة العبد وحدهاء أو بمجموعهما. 

والأول: إما أن يحصل با بلا اختيار من العبد أصلاًء وهو مذهب الحبرية المحضة 
كجهم وأصحابه» متمسكين بأن فعل العبد 1 كان بقدرته لزم اجتماع المؤثرين؛ لشمول 
قدرته تعالى» وكان العبد عالمًا بتفاصيل أحواله؛ وبطلان اللازم يظهر في النائم والماشي 
والناطق والكاتب. وإمًا أن يكون مقارئًا لاختيار من العبد غير مؤثر أصلء وهو مذهب 
أهل الحبر المتوسط كالأشعري وجمهور أصحابه. وبه صرح إمام الحرمين في الإرشادء 
متمسكين بأن فعل العبد لو كان بقدرته واختياره لكان متمكنًا من فعله وتركه؛ واللازم 
باطل؛ لأنه لا بدّ من ترجيح الفعل على الترك بمرجح لا يكون منه» ويجب عنه الفعل 
لامتناع الترجيح بلا مرجحء وامتناع تسلسل المرجحات ووجود الأثر بدون الوجوب» 
وبأن معلوم الله من فعل العبدء إما وقوعه فيجبء أو لا وقوعه فيمتنع» فلا يبقى في 
مكنة العبد وإن كان ممكنًا في نفسه. 

والغاني: إما بأن يصدر من العبد على الإيجاب» بأن يوجب الباري تعالى للعبد القدرة 
والإرادة» وهما يوجبان وجود المقدور؛ وهو مذهب الفلاسفة» ونقل عن إمام الحرمين» 
وإما بأن يصدر من العبد على الاختيار» بأن يوجد الباري تعالى في العبد القوى والقدر 
بالاختيار» وبهما مع الإرادة الحاصلة من العبد يوجد المقدور على الاختيار» وهو مذهب 
المعتزلة كما صرّح به الإمام الرازي» وأشار إليه صاحب المواقف متمسكين بأنه لولا 
استقلال العبد لبطل المدح والذم والأمر والنبي والثواب والعقاب وفوائد الوعد والوعيد 
وإرسال الرسل وإنزال الكتبء. والفرق بين الكفر والإيمان والإساءة والإحسان» وبأن من 
الأفعال قبائح يقبح من الحكيم خلقباء كالظلم والشرك وإثبات الولد ونحو ذلك» وبأن 
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أفعال العباد واقعة على وفق تصورهم ودواعيهم» وسيأتي جواب الكل وليس القرى 
والقدر نمام العلة حتى يلزم الوجوبء بل مع الإرادة والعزم» وهو ليس بإيجاده تعالى 
عندهمء كماني (كاشف المحصول» للأصفهاني وغيره» فليس مذهبهم عين مذهب 
الفلاسفة كماظن بل الصدور من العلة التامة أيضًا بالأولوية عند بعضهم.ء كما في قواعد 
العقائد للنصير الطوسي. 

والثالث: إما بأن يكون أصل الفعل بمجموع القدرتين» بمعنى أن قدرة العبد غير 
متعلقة بالفعل بالتأثير» إلا إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى فتؤثر بإعادتهاء كما في الأربعين 
والصحائف وغيرهماء فلا يلزم توارد المؤثرين المستقلين على أثْر واحدء وهو مذهب 
الأستاذ أني إسحاق الأسفرايني ومن تبعه من الأشاعرة» سكين بآن فعل العبد ممكن» 
وكل ممكن مقدور الله تعالى» والضرورة فارقة بين أفعاله الاختيارية والاضطرارية» ولا 
فرق إلا بالاخخيار الموقوف تاثيره على إذنه تعالى وإعانته؛ إذ لا آثر محرد مقارنته 
بالضرورة» وبأن فعل العبد ممكن؛ وكل ممكن مترجح بالواجب تعالى» وأيضًا فعله 
متوقف على مشيثته» ومشيئته متوقفة على مشيئة الله وإذنه وإعانته» فإن تعلقت القدرة 
والمشيئة به دحل في الوجود, وإلا فلاء كما في شرح الطوالع للأصفهاني؛ واستقرٌ عليه 
رأي إمام الحرمين في الرسالة النظامية» حيث صرّح فيها في مواضع بأن تأثير قدرة العبد في 
فعله بإذن الله تعالى إنما هو بالاختيارء ثم قال: هذا والله هو الحق الذي لا غطاء دونه ولا 
مراء به لمن وعاه حق وعيهء وإما بأن يكون أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه 
طاعة أو معصية بقدرة العبد» وهو مذهب جمهور الماتريدية. 

ففي التوضيح: أن مشايخنا ينفون عن العبد قدرة الإيجاد والتكوين» فلا خالق ولا 
مكوّن إلا الله لكن يقولون: إن للعبد قدرة ما على وجه لا يلزم منه وجود أمر حقيقي 
لم يكن بل إنما يختلف بقدرته النسب والإضافات فقطء كتعيين أحد المتساويين 
0 2 ِ 

وفي الاعتماد: أن و جوب الفعل بقدرة الله تعالى وكونه حركة وسكونًا وطاعة 
ومعصية بقدرة العبدء ومثله في المسايرة وغيرها مما سيأتي. 

واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تبعه من المحققين من أهل السّنة» كما في 
التلويح» وفي التوسط بين القولين والأمر بين الأمرين. 

قال في شرح الصحائف: وقال قوم من العلماء: إن المؤثر مجموع قدرة الله وقدرة 
العيد» وهذا المذهب وسط بين الحبر والقدرء وهو أقرب إلى الحق. 
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وإليه أشار بقوله: (كسببم على الحقيقة والله خالقها): أي بتأثير اختيارهم في 
الاتصافه فإنه الكسب على الحقيقة دون مجحرد مقارنة الاختيار أو المدخلية في الإيجاد» 
فإن الخلق أمر إضائي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة» ويصح انفراد القادر 
بإيقاع المقدور بذلك الأمرء فالكسب لا يوجب وجود المقدور بل يوجب من حيث هو 
كسب تتصاف الفاعل بذلك المقدورء واختلاف الإضافات ككونه طاعة أو معصية أو 
حسنة أو قبيحة مبني على الكسب لا على الخلق» كما في التوضيح. 

(ص) (وقال في رواية يوسف بن خالد السمتي وعبد الكريم الجرجاني: والذي نقول 
قولاً متوسطًا بين القولين: أيّما مال ملت معه كما قال محمد بن علي لا جبر ولا 
تفريض ولا تسليط). 

(ش) وبيّن ذلك الإمام (وقال في رواية يوسف بن خالد السمتي) من رواية الحارثي 
والمرغيناني والكردري في «المناقب» وأني شكور السالمي في «التمبيد» (وعبد الكريم 
الجرجاني) في رواية القاضي أي العلاء الصاعدي, وأبي شجاع الناصري في «البرهان 
الساطع» أنه قال: (و) هو (الذي نقول)» ونعتقد في ذلك حال كونه (قولاً متوسطًا بين 
القولين): أي القول بالجبر والقول بالقدر, (أيُما مال): يعنى أي طرف مال إليه من 
مقتضى الأدلة المثبتة للاضطرار من توقف ترجح افع عافرلا على مرجع لابن 
العبد. ومن كون تفاصيل أحوال الأفعال غير معلومة» ومن كونه منبع النقصان وغير 
ذلك؛ ومقتضى الأدلة المثبتة للاختيار من أنه لو لم يكن قادرًا على فعله لما حسن المدح 
والذم والأمر والنهبي. ومن أن أفعاله واقعة على وفق قصده وداعيته وكثرة السفه والعبث 
والقبح في أفعاله وغير ذلك؛: كما ني المقاصدء (ملت معه) بالقول بتأثير القدرتين جميعا. 

ففي التلويح: أن المحققين من أهل السسنة على نفي الحبر والقدر وإثبات أمر بين 
الأمرين» وهو أن المؤثر ني فعل العبد: أي أصله ووصفه مجموع خلق الله تعالى» واختيار 
العبد لا الأول فقط ليكون جبراء ولا الثاني فقط ليكون قدراء فكان القول بتأثير القدرتين 
قدرة الله في الإيبجاد وقدرة العبد في الكسب والاتصافء كما دل مجموع الكلام قولاً 
متوسطًا جامعًا مقتضى - جميع الأدلة» (كما قال محمد بن علي) ابن الحسين رضي الله تعالى 
عنهم: (لا جبر) على العباد فيما يصدر منهم من الأفعال» ولا اضطرار لهم فيه كما قال 
الجبرية» (ولا تفويض) إليهم فيهء ولا إيجاد لهم عن اختيار» كما قاله القدرية» (ولا 
تسليط) هم على ما يصدر منهمء ولا إيجاب عن دواعيهم» كما قال الفلاسفة» فإن بعض 
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أفعال العبد لا شعور له بها كالنمو وهضم الغذاءء وبعضها مشعور به لكن ليس بإرادته 
كمرضه وصححته ونومه ويقظته» وبعضها مما له قصد إلى صدوره؛ وصحة الصدور غير 
القصد؛ إذ ربما يصح صدور فعل لا يقصده. وربما يقصد ما لا يصدرء أو لا يصح 
صدوره عنه» فصحة الصدور واللاصدور هي المسمّى بالقدرة» وهي لا تكفي في الصدور 
إلا بعد أن يرجح أحد الحانيين على الآخرء والترجيح بالوصف المسمّى بالقصد والإرادة» 
وكل فعل يصدر عن فاعل بسبب حصول قدرته وإرادته فهو باختياره» وكل ما لا يكون 
كذلاك لبر ايد با كيار 2 ستول قدرئه ليه وأاستيعد إن الا يكن قرت وم 
للتسلسلء وحصول مقدوره أيضًا لا بد وأن يستند إلى ما لا يكون منه؛ لتخلفه عنه بعد 
حصول قدرته وإرادته وسلامة أسبابه وآلاته» وول قدرة الواجب تعالى لجميع 
الممكنات التي منها فعلهء فدل على أن المؤثر فيه كلا القدرتين» فالحق القول بهما جميعًا 
مأخودًا من أهل بيت النبوة» وقد رواه الإمام الشافعي والحافظ ابن عساكر والسيوطي عن 
عبد الله ابن جعفرء عن علي ذه أنه قال للسائل عن القدر: «سرٌ الله فلا تتكلف, فلما 
أل عليه قال: أما إذ أبيت فإنه أمرٌ بين أمرين» لا جبر ولا تفويض». ولما كان محمد 
الباقر من شيوخ الإمام مشافهًا له بالكلام أسند إليه مشيرًا إلى سطوع برهانه للأفهام. 
وأوضح صاحب التوضيح المقام حيث قال: التفرقة ضرورية بين الأفعال الاختيارية 
والاضطرارية» وليس التفرقة لمحرد كون الأفعال موافقة لإرادة العبد؛ لأن الإرادة إن كانت 
صفة يرجح الفاعل أحد المتساويين» ويخصص الأشياء بما هي عليه من الخصوصيات» 
كأن الترجيح والتخصيص من العبد فلا جبرء وإن لم يكن كذلك فلا يكون إلا بحرد 
شوقء فيجب ألا يقع فرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية التي لا يشتاق إليهاء 
كحركة نبضنا على نسق يشتبي أن يكون عليه لكا نفرق بينهما ونعلم أن الأولى بفعلنا 
لا الثانية» وأيضًا نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه وبين ما لا نقدر على تركه. 
كالانحدار إلى صبب: أي منخفض بالعدو الشديد الذي لا نقدر على الإامساك عنه» وكذا 
فرق فى الترك برونها تسد ران الفدل ونه يفا اله عدر وابهكا فض بناعرة وقد تمك زلد 
داعية» فعلم أن العلم الوجداني قاض بأنا نفعل من غير اضطرارٍ ولا وجوب» ونرجح أحد 
المتساويين والمرجوح.ء وهذا الترجيح هو الاختيار والقصدء ثم مع ذلك نشاهد خوارق 
العادات في صدور الأفعال» كالحركات القوية من القوى الضعيفة» كقطع مسافة بعيدة ني 
طرفة عين وأمثاله» وكذا في عدم صدورهاء كما تواتر في أخبار الأنبياء والصديقين» أن 
الكفار قصدوهم بأنواع الأذى فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الآلات وتوافر الدواعي 
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والإرادات» مع قدرتهم في ذلك الزمان على أمور أشق من ذلك. 

تعلم أن المؤثر فى وجوق الممركة::اى الثالة المدكورة ليس درة العبلا: وإزادته ]ذ لو 
كان لم يخال ف إرادته. ولو كان مؤئرا طبعًا فيما جرى عليه العادة لم يوجد خوارق 
العادات» وأيضًا لا يمكن الحركات إلا بتمديد الأعصاب وإرخائهاء ولا شعور لنا بكيفية 
خروج الحروف عن مخارجهاء فعلم من وجدان ما يدل على الاختيار» ووجدان أن اختيار 
العبد ليس مؤثرًا في وجود الحالة المذكورة أنه جرت عادته تعالى؛ أنّا متى قصدنا الحركة 
الاختيارية قصدًا جازمًا من غير اضطرار إلى القصدء يخلق الله تعالى عقيبه الحالة المذكورة 
الاختيارية» نإل ل تقعد ال يتلق م القضد مخلوق الله بمعنى أنه تعالى خلق قدرة: أي 
كلسية يصرفها العبد إلى الفعل وتركه على سبيل البدل, ثم صرفها إلى واحد معين» فعل 
العبد وهو القصد والاختيار: أي الحزئي» فهذا القصد مخلوق الله تعالى بمعنى استناده لا 
على سبيل الوجوب إلى موجودات هي مخلوقات الله تعالى؛ لا أن الله تعالى خلق هذا 
الصرف مقصودًا؛ لأن هذا ينائي خلق القدرة في حصول الحالة المذكورة بمجموع خلق 
الله تعالى واختيار العبد. 

(ص) (وقال في الفقه الأبسط: والعبد معاقبٌ في صرف الاستطاعة التي أحدثها الله 
فيد وأمر بأن يستعملها في الطاعة دون المعصية؛ وأمر بأن يستعملبا في الطاعة, 
والعبد معاقب في صرف الاستطاعة). 

(ش) وإلسيه أشار الإمام (وقال في) بعض نسخ (الفقه الأبسط: والعبد معاقبُ في 
صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه وأمر بأن يستعملبا في الطاعة دون المعصية)» 
فأشار إلى أن الاستطاعة الحقيقية بخلق الله تعالى وإحداثه في العبد» وأن صرف تلك 
الاستطاعة الحقيقية الصالحة للضدين إلى أحدهما معيئًا من العبد. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن ذلك الصرف هو الاختيار والكسب المعبّر عنه بالعزم المصمم. 

إليه أشار بقوله: (وأمر بأن يستعملها في الطاعة): أي يصرفها فيها؛ لأن متعلق الأمر 
ذلك. 

الثانية: أنه مناط المعاقبة وكذا الإثابة؛ لعدم الفاصل بينهما. 

وإليه أشار بقوله: (والعبد معاقب في صرف الاستطاعة). 

الثالثة: أنه ليس بخلق الله تعالى وإحدائه بل عدميء كما دل السوق عليه وتخصيص 
الإحداث بالاستطاعة دون الصرف؛ إذ لا وجود له في الخارج» فلا يتعلق به الخلق 
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والايجاد؛ كنبا في اللوضييم, أو موقوف على أمرٍ عدمي هو القابلية» كما في حواشي 
فصول البدائع للعلأمة الفناري. 

وقال العلامة التفتازاني في تفسير (الفاتحة) في مبحث الاستعاذة: المختار هو القول 
بالكسب الذي به يتحقق الواسطة, وكسب العبد عبارة عن أمر نسب يقوم به ويعده محلا 
لأن يخلق الله سبحانه فيه فعلاً يناسبه تلك النسبة. 

وليس هذا الكسب من الله؛ إذ لكونه عدميًا غير موجود, لم يُنسب إلى خلقه 
وإيجاده؛ ولانّصاف العبد به صار له مدخل في محلية خلق الله وقابلية ذلك الخلق فيه 
وبيان القابلية أن يكون شرط الخلق والتأثير لا جزءا منه. 

ان تي رط القابلية عرقت على اليلد يتفي اتيزرة :اولان ليبن للغية ترم وين 
الفاغلية نتفي العدرء لذلك قال يَيِك: «قَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فلْيَحْمد الله ومَنْ لا فلا يَلُومَتُ 
إلا ؛ م لأ 

فذلك تدم النسبي المعبر عنه بالكسب والاختيار والقدرة الكاسبة وتوجه العبد 
والقصد هو مدار التكليف ومناط الثواب والعقاب. وشبهوه بما إذا أمر ملك عُلم صدق 
وعده بأن ينادي في ملكه: أن كل من حاذى منظرته يوم كذا يعطيه ألف دينار» فمن 
حاذى أخذه ومن لا فلاء فللآخذ تحصيل هذه النسبة التي هي محاذاة المنظرةء وهي أمرٌ لا 
وجود لهء والإعطاء للملك ليس إلاء لكنه يتوقف على ذلك التحصيل على ما علم من 
عادته» فالآخذ بها لا مجحبور ولا قادر على تحصيل دينارء إنما قدرته الكاسبة على تحصيل 
نسبة المحاذاة فقط» إذا تحقق هذا أمكن دفع أسئلة الطرفين. 

الرابعة: نفي الجحبر فيه أصلاًء وإليه أشار ببيان كون المعاقبة في صرف الاستطاعة 
الصالحة للضدين على البدل» وبيان كون الاستطاعة هي المخلوقة فيه. 

وتحقيقه: أن المرجح إرادة العبد.ء وذلك معلومٌ بالضرورة» وهي وإن كانت مستندة 
بالاحرة إلى قدرة الله تعالى فإنها قد تستند إلى العلم بالمصلحة؛ والعلم قد يستند إلى 
الحركات الخيالية المنتقلة من الشيء إلى لازمه أو ضده أو لازمهماء فقد تنتبي حركاته إلى 
تصور أشياء باعثة للإرادة» وأصل الإرادة العلم والخيال وإن كان بخلق الله تعالى» لكن 
ذلك لا يقدح في كون الإرادة مرجحة؛ لأن سبب السبب لا يخرج السبب عن كونه 
سبباء وأيضًا إن مقدور العبد ليس إلا حركاته وسكناته» وصرف قدرته إلى مآربه 
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وحاجاته لا يقدح فيه كون ما سواه مما لا بد منه في حصول الفعل المقدور؛ كأصل 
القدرة الكلية والإرادة والشعور وكالآلات والقوابل حاصلة بقدرة الله ومشيئته تعالى؛ فإنها 
غير مختصة بطرف واحد من الفعل والترك حتى يلزم عدم تمكن العبدء بل صالحة لكل 
منهماء والعبد يصرفها إلى أحدهماء قلا يلزم الحبر كما في الصحائف»ء ولا يتجه قول 
الأشعري أن الاختيار من الله بالحبر والاضطرار» فنحن تختارون في أفعالناء مضطرون ني 
اختيارناء وهو مخالف لقول السلف لا جبر ولا تفويض» ولكن أمر بين أمرين؛ إذ لا فرق 
بينه وبين الحبر الحض في الحقيقة» فأي نفع في وجود اختيار اضطراري؟! كما في الطريقة. 

واستدل عليه الشيخ الأشعري بأن فاعل القبيح إذا لم يتمكن من تركه ففعله 
اضطراري؛ وإن تمكن فإن لم يتوقف على مرجح كان اتفاقيّاء وإن توقف يجب عنده لأنَا 
فرضناه مرجحًا تامّاء ولثلا يترجح المرجوح.؛ ولا يكون المرجح باختياره؛ لقلا يتسلسل 
فيكون اضطرارياء ورد بأنه استدلال في مقابلة التفرقة الضرورية بين الاختيارية 
والضرورية؛ لما أن الحبر على فعل نقيض عدم القدرة عليه» فلا يندفع بما قيل: أن الفارق 
وجود القدرة لآ تأثيرها. 000 

وأجاب عنه في التنقيح: بأن توقفه على مرجح لا يوجب كونه اضطراريًاءٍ لأن 
لاختياره تأثيرًا في فعله أيضاء وتحقيقه أن المرجح سواء كان اختياريًا أو داعيًا موجبًا أو 
غير موجب لا يقتضي الحبر» أما إذا كان اختيارًا فلأن تخلله موجبّا يدفع الاضطرار؛ لأن 
الاضطراري ما لا يوجبه الاختيار» وغير موجب يدفع توجه الاتفاق؛ لأن الاتفاق ما لا 
يرجحه الاختيار. 

وأما إذا كان داعيًا فلأن الداعي إلى الاختيار لا ينافيه» كما أن العلم والقدرة والإرادة 
الأزليات التي تعين أحد الطرفين باختيار العبد لا تنافيه بل تحققه. كما في فصول البدائع. 

وقال في التوضيح: اعلم أن كثيرًا من العلماء اعتقدوا هذا الدليل يقينيّاك والبعض الذي 
لا يعتقدونه يقينيًا لم يوردوا على مقدماته منعًا يمكن أن يقال إنه شيءء وقد خفي على 
كلا الفريقين مواقع الغلط فيه وأنا أسعك ما سنح بخاطريء وهذا مبنيّ على أربع 
مقدمات» وأنا أطلعك عليها إجمالاً لتبتدي إلى سواء السبيل» ولا تضل في فياني التفصيل. 

المقدمة الأولى: 
أن لفظ الفعل قد يطلق على معنّى ثابت» قائم بالفاعل» حاصل بالمصدرء كما إذا تحرك 
زيد فحصل له الحركة» وقد يُطلق على إيقاع ذلك المعنى؛ والموجود هو الأول دون 
الثانى. 
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المقدمة الثانية: 

أنه لا بد لكل ممكن من علة يجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عدمها. 

وقال البعض بعدم الوجوب عند وجودهاء لكنه ليس بحق؛ لأنه مع حصول الأولوية 
إن جاز حصول الطرف الآخر لما كانت الأولوية أولوية» وإن لم يجز فهو الوجوبء وإنما 
غيّروا اللفظ دون المعنى. 

المقدمة الثالئة: 

أن جملة ما يتوقف عليه الحادث لا بد أن يدحل فيها أمور لا موجودة ولا معدومة» 
أعني الحال كالإيقاع وتعلق الإرادة؛ لخروجه عن العدم» وعدم صيرورته حقيقة مخصوصة 
في النارج» فبين الوجود والعدم تقابل الملكة والعدم» وأن استنادها إلى العلة يكون بطريق 
الصحة دون الوجوب. 

المقدمة الرابعة: 

أن وجود الممكن بلا موجدء وكذا الإيجاد بلا موجد محال» وأما ترجيح أحد 
المتساويين أو المرجوح فواقع, إذا عرفت هذا فمحصول جوابه أنّا نختار أنه يتمكن من 
الترك» وأن فعله يتوقف على مرجحء فقوله: يجب الفعل عند نمام المرجح.ء قلنا: إن أراد 
بالفعل الحالة الحاصلة بالمصدر فتمنع وجوبه أصلاً بناء على القول بوجود الفعل عن 
المعختار بلا وجوب كما قال البعض» ولو سلم فلا نسلم وجوبه عند المرجح مما عدا 
الإيقاع؛ لحواز توقفه على أمرٍ آخر كالإيقاع» ولا نسلم الوجوب عنده لاستناده بطريق 
السصحة دون الوجوب, ولو سلم الوجوب عنده فلا نسلم لزوم الحبر والاضطرار؛ لحواز 
أن يكون ذلك المرجح اختيار العبد. 

وإليه لوّح الإمام بقوله: (ولم يجبر أحدًا من خلقه..) إلى آخره وقوله في نقل الكلام 
إلى اختيار العبد فيتسلسل. 

قلنا: اختيار الاختيار عين الاختيارء أو يلتزم جواز التسلسل في الأمور الإضافية. 

وإليه لوَّح الإمام بقوله: (العبد معاقب في صرف الاستطاعة..) إلى آخره؛ إذ الصرف 
من الأمور الإضافية» وإن أراد به الإيقاع نمنع وجوبه عند تمام المرجح بناء على أنه ليس 
بموجود ولا معدومء والوجوب عند المرجح يختص بالموجودات» ولو سلم فيجب هو 
بإيقاع آخرء فإما أن يلتزم التسلسل في الإيقاعات بناء على كوا أمورًا اعتبارية» أو 
تقول: إيقاع الإيقاع عين الإيقاع» ثم أشار إلى تقسيم محل النسزاع ونحريره في تفاصيل 
الأقسام قبل إقامة البراهين على المرام لزيادة توضيح المقام. 
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(ص) (وقال في الوصية: والأعمال ثلاثة: فريضة» وفضيلة, ومعصية؛ فالفريضة بأمر 
الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وعلمه وحكمه وتوفيقه وكتابته في 
اللوح المحفوظ, والفضيلة ليست بأمر الله ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره 
وعلمه وحكمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ والمعصية ليست بأمر الله تعالى» 
ولكن بمشيئته لا بمحبته وقضائه لا برضاه وبتقديره لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه 
وكتابته في اللوح المحفوظ؛ فتقدير الخير والشر كله من الله تعالى). 

(ش) (وقال في الوصية: والأعمال) يعني ما يتعلق به الحكم الأخروي بقرينة بيان 
الخبر» فاللام للعهد فلا يتناول .المباح» ا عمم له بعد ذلك (ثلاثة) من الأقسام: 

(فريضة) لغةً: القطع» وشرعًا: ما ثبت بدليل قطعي يُذم تاركه مطلقًا بلا عذرء إلا أن 
القطعي يُقال على ما يقطع الاحتمال أصلاًء كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السنة» 
ويسمّى بالفرض القطعي» ويقال له: الواجب, ولذا عبّر به في الفقه الأكبرء وعلى ما يقطع 
الاحتمال الناشئ عن دليلٍ مثل تعدد الوضعء كما ثبت بالظاهر والنص والمشهور كما 
مر 

عمو ضزيات: ما اهو لاره اوارعل المقية كبقدار المسح؛ ويُسمّى بالفرض الظنيء 
وما هو دون الفرض وفوق السئة كالفاتحة» وَيُسمّى بالواجب» ولذا اكتفى بالفريضة عنه 
فإنه فرض عملاً. 

وما في شرح الوصية وغيره أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ ففيه أنه لا 
يشمل بعضًا من الظني ويدخل بعض المندوب نحو الثابت بقوله: وَافْعَلوا احير 
[الحج: 17]ء وبعض المباح نحو الثابت بقوله: «إوَكُلوا وَاشْرَبُوا» [البقرة: »]١41/‏ كما 
في شرح النقاية للقهستاني. 

(وفضيلة) لغة: الزيادة» وشرعًا: ما يُئاب على فعله ولا يُعاقب على تركه؛ إلا أنه يقال 
على ما يعاتب في وكوي ف عار مها تيدر عه اليد رع لقاع الرافيدان رضي الم 
نعلي عنهم» من العبادات بالمواظبة في الجملة من غير أمر وجوب» وهو السنّنة المؤكدة 
ونُسمَّى سنة الهدى, وعلى ما لا يعاتب أيضًا في تركه. 

وق ضربان: ما صدر عنه يلو من العبادات 0 مواظبة وهو المندوب ومن العادات» 
ويسمى سنة الزوائدء وما كان خييرًا موضوعّاء ويُسمّى النوافل. 

(ومعصية) لغة: الخروج عن الطاعة كما في المفردات» وشرعًا: فعل الحرام والمكروه 
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تحريمًا اختيارا. 

(فالفريطة بأمر الله تعالى): أي ثابت بقوله الدال على الطلب جازماء (ومشيئته): 
أي إرادتههء وفيه إشارة إلى أن الأمر ينفك عن الإرادة كما مر وإلى الرد على المعتزلة 
القائلة بأن مدلول الأمر هو الإرادة» فكل ما أمر به أراد وجوده وإن لم يوجدء وكل ما لم 
يرهده لم يأمر به. وإليه أشار بالعطف, (ومحبته): أي استحماده» (ورضاه): أي تركه 
الاعتراض عليه. وفيه إشارة إلى أن المحبة تغاير الرضا كما مر» وإلى أنهما غير المشيئة 
لعمومها وخصوصهما بالطاعات. 

قال الله تعالى: طاولا يَرْضَى لعبّاده الكفر [الزمر: /10]» 00 إلا يُحبُ السام 
[البقرة: ©١٠]ء‏ وقال: إلا يحب المعتدين» [الأعراف: هه]ء وقال بإيُحب المتّقين4 
[والتوبة: 4] وقال: «إيُحب المخسدين» [آل عمران: 75١]ء‏ وإلى الرد على من قال 
بأن الكل بمعتى واحد كجمهور الأشاعرة» وهم أولوا الآية بوجهين: 

الأول: أنه لا يرضى الكفر ديئًا بل يعاقب عليه. 

الثاني: أن المراد بالعباد من وفق للإيمان» كما أشير إليه بالإضافة» كما في الأبكار 
للآمدي» ورد بعدم ظهوره في كثير من النصوص كما في المسايرة» (وقضائه): أي خلقه. 
(وقدره): أي تقديره (وعلمه) الشامل للكل على ما هو عليه. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن القضاء والقدر غير الإرادة» وإليه أشار بالعطف. 

ففي المقاصد: أن القضاء بمعنى الخلق» والقدر بمعنى التقدير. 

وثي الإرشاد والتبصرة النسفية والاعتماد: أن القضاء هو الخلق» والقدر: جعل كل 
شيء على ما هو عليه وسيأتي التصريح به؛ وما مر أنهما من الصفات بلا كيف» فالمراد 
به عدم العلم بكنه الكيفية فإنه أمرّ بين الأمرين. 

الثانية: الرد على من أرجعهما إلى الإرادة كجمهور الأشاعرة حيث قالوا: القضاء هو 
الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» والقدر: تعلق تلك الإرادة 
بالأشياء في أوقاتها المخصوصة. ١‏ 

الثالفة: الرد على من أرجعهما إلى العلم كالفلاسفة,» حيث قالوا: القضاء: عبارة عن 
علمه تعالى يما يتبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل 
الانتظام,. وهو العسد: عندهم بالعناية الأزلية التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث 
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جملتها على أحسن الوجوه وأكملهاء والقدر: عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني 
بأسباءها على الوجه الذي تقرر في القضاء. 

الرابعة: الرد على المعتزلة المنكرين للقضاء والقدر في الأفعال الاختيارية الصادرة عن 
العبادء ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال» ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم بل إلى 
اختيار العباد وقدرتهم: كما في شرح المواقف. 

الخامسة: الرد على من نفى العلم بذلك أيضًا من قدمائهم» وأكفرهم الإمام به فيما 
سيأتي» وصرّح بكفرهم ني ذلك كثيرٌ من الأئمة منهم الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى؛ 
كما في الفتح المبين للعلامة الميتمي. (وحكمه): إيجابه (وتوفيقه): أي تبيئته لأسباب 
الخيرء وتنحيته لأسباب الشرء (وكتابته في اللوح المحفوظ): أي إثباته في اللوح المحفوظ 
عن التغير لما فيه» كإثبات الكاتب ما في علمه بقلمه على لوحه كما بيّنه فيما بعده. 

واللوح من درة بيضاء في عظم لا يوصفء والقلم من جوهر كذلكء ينبع منه النور 
نبوع المداد من الأقلام» فيه كتب جميع ما كان وما يكونء, على ما ورد في الأحاديث 
الصحيحة عنه يَلِد. 

وفيه إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن القضاء غير الحكم والكتبة. 

الثانية: الرد على المعتزلة القائلة بكون القضاء بمعنى الإعلام والكتبة» أو بمعنى الإلزام 
في الواجبات خاصة؛ كما في المقاصد. 

الثالئة: الرد على الفلاسفة القائلة بأن اللوح هو العقل الفعال المنتقش بصور الكائنات 
على ما هي عليه منه ينطبع العلوم في عقول الناس» وعلى القائلين منهم بأنه النفس الكلي 
للفلك الأعظمء (والفضيلة ليست بأمر الله)؛ لعدم الطلب جزمًا فيهاء (ولكن بمشيئته)؛ 
لشمول إرادته (ونحبته) لشمول الاستحماد لحاء (ورضاه وقضائه وقدره وعلمه 
وحكمه): أي ندبه بقرينة المقام. 

فإن الحكم ما ثبت بالخطاب المتعلق بالأفعال بالاقتضاء جزمًا للفعل كالإايجاب» أو 
الترك كالحرمة» أو لا جزمًا للفعل كالندبء أو للترك كالكراهة؛ أو بالتخيير وهو الإباحة» 
كمافي التوضيحء (وتوفيقه وكتابته في اللوح امحفوظ). وني بعض النسخ: وتخليقه ني 
المقامين». وهو معنى القضاء فيكون تأكيدًاء (والمعصية ليست بأمر الله تعالى)؛ لقوله 
تعالى: ظإِنَ الل لا يَأمُرُ بالْفَحْشَاء» [الأعراف: 8؟], (ولكن بمشيئته): أي بتخصيصه 
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لها بالوجود في وقت مخصوص؛ لعموم المشيئة» (لا بمحبته) طإوَاللُهُ لآ يُحبٌ القسّادم 
[البقرة: ٠‏ ١؟]»‏ (وقضائه): أي خلقه لسوء اختيار الفاعل (لا برضاه)» فإنه ينبى عن 
الفحشاء والمنكر, (وبتقديره لا بتوفيقه)؛ لعدم تيسير أسباب الخير له (وبخذلانه): أي 
ترك العبد مع نفسه لا بنصره. (وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ)؛ لشمول علمه تعالى 
وكتابته في اللوح للجميع الأشياءء (فتقدير الخير والشر كله من الله تعالى) على ما سيقع 
من اختيارات العباد. 

وفي المقام إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن كل ما علم الله سبحانه أنه يوجد أراد وجوده سواء أمر به أو لم يأمرء وما 
علم أنه لا يوجد لم يرد وجوده سواء أمر به أو لم يأمر. 

الثانية: أنه أراد المعصية من العاصي كسبًا له قبِيحًا مذمومًا: أي خصصها بالوجود في 
وقت مخصوص؛ لما مر أن الإرادة صفة تقتضي تخصيص أحد المقدورين بالوقوع في 
وقت خصوص. 

الثالئة: الرد على المعتزلة النافين لإرادة الله وقضائه للمعصية, القائلين بأن كل ما أمر. 
اله به أراد وجوده وإن علم أنه لا يوجد. وكل ما نهى عنه كره وجوده وأراد ألا يوجد 
وإن علم أنه يوجد, ثم أشار إلى تعميم المقام بجميع الأقسام. 

(ص) (قال في الفقه الأكبر: قدر الأشياء وقضاها ولا يكون ني الدنيا والآخرة 
شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره). 

(ش) فوقال في الفقه الأكبر: قدر الأشياء): أي جميع الموجودات من الأعيان 
والأعراض من الفرائض والفضائل والمعاصي والمباحات» (وقضاها): أي خلقها في العباد 
بحسب الاختيارات» (ولا يكون في الدنيا والآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه 
وقدره)؛ لشمول ذلك لما في الدارين من الموجودات وشول العلم للمعدومات أيضًا 
والمستحيلات» وفيه إشارة إلى الرد على من قال من المعتزلة بعدم مشيئة الله للمباحات. 

(ص) (قال في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى لقوله تعالى: «إإنَا كل شَيْء حَلَقنَاةُ 
قَدرِ) [القمر: 45]. فما بقي في العالم شيء إلا وهو داخل فيهم. ْ 

(ش) ثم فصّل أدلة المرام من شمول المشيئة والقضاء وغير ذلك للأقسام» ف(قال في 
رواية أي يوسف رحمه الله تعالى) من رواية أي شجاع الناصري في البرهان والقاضي أي 
العلاء الصاعدي في كتاب الاعتقاد أنه قال: قال في الاستدلال على ذلك مع نفي القدر؛ 
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(لقوله تعالى: إنًا كل شَيْء خَلَقَنَاةُ بقدَرِ4 [القمر: 494]): أي بتقدير سبق في علمنا 
وإرادتناء فهو رد للقدرية كما قال عمرء وابن عباس» وأنس» رضي الله تعالى عنهم كما 


في التيسير. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن الآية على عمومها قطعية ني مدلوها؛ إذ الشيء بمعنى مُشاء الوجودء فلا 
تخصيص فيها. 


وإليه أشار بقوله: (فما بقي في العالم): أي ما يعلم به الصانع وصفاته من الجواهر 
والأعراض (شيء): أي موجود من الأعيان والأعمال (إلا وهو داخل فيه). 

الفانية: أن المعنى: خلقنا كل مُشاء الوجود ممكن من الممكنات بتقدير وقصد: أي 
على مقدار تخصوص مطابق للمصلحةء وإليه أشار في التفريع. 

قال في شرح المقاصد: ولإفادة هذا المعنى كان المختار نصب كل شيء؛ إذ لو رفع 
لتوهم أن خلقناه صفة وبقدر خبرء والمعنى: أن كل شيء خلقناه فهو بقدر فلم يفد أن 
كل شيء مخلوق له» بل ربما أفاد أن من الأشياء ما لم يخلقه فليس بقدر. 

الثالئة: أن الشيء اسم للموجود, وإليه أشار بالبقاء في العالم والدخولء وبكونه اسمًا 
له ومقيدًا به اندفع ما قيل إنه لا بد من تقييد الشيء بالمخلوق على تقدير النصب أيضا؛ 
لأنه لو لم يخلق ما لا يتناهي من الممكنات مع وقوع اسم الشيء عليه وحينئذ لا يبقى 
فرق بين النصب والرفع» ولا بين «جعل» خلقنا خبرًا أو صفة, على أنه لو سلم التقييد 
بالمخلوق فالفرق ظاهر؛ لأن الخبر يفيد أن كل مخلوق مخلوق له بخلاف الصفة. 
(ص) (وقال في الفقه الأبسط: قال تعالى: طقَمنبُم مّنْ هدى الله ومنكم مّنْ حقن 
عَلَسيْه العلالة4» اوقال: مضل مَن ينا وَيَبْدي مَن يَشَاء4, وقال: ولو أننا تلن 
لم الملائكة و بم الموتى وَحَشَرنا عَلَِِمْ كل شيء قبلا ما كَانُوا ِيُؤْسُوا إلا أن 
يَشاءِ الله [الأنعام: »]١١ ١‏ وقال تعالى: ولو شَاء رَبك 00 
جميعا»» وقال تعالى: ظوَمًا كَانَ لتفس أن تُؤْمنَ إلا بإذن ا يون +7 ]١‏ وقال 
تعالى: ا 0 وَاحدة4 [هود: م١١‏ ]ء «إولا يَرَانُونَ 
مُخْستَلفين# [هود: م١١‏ ] «ولذلك خَلَقبَم [هود:5١١]»‏ وقال تعالى: وما 
تشاءون إلا أن تنسشاء الله [التكوير:9١1]ء‏ أي بقدر الله وقال شعيب اككل: «وما 
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يكون لنا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله ربنا”2م» وقال نوح الكييل: إولاً يَفَعْكُمْ 
لصحي إن أَرَدتُ أن أنصح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيكُم» [هود: 4 7]؛ وقال 
تعالى: فَإِنا قَدَ فَتَنَا قَوْمَكَ من بَعْدكَ)4 [طه:80]ء وقال تعالى: «لتصّرف عَنْهُ السُوء 
وَالْفَحْشَاء4). 

(ش) (وقال في الفقه الأبسط: قال تعالى: طفَمنْبُم مّنْ هَدَى اللّهُ4): أي اختلفت 
الأممى فمنهم من اختار تصديق الرسل واتباعهمء فأرشدهم الله لذلك وخلق فيهم الهداية, 
إوَممهم من حقت عَلَيْه الضّلالّة» [النحل: 77]: أي من اختار تكذيبهم ومخالفتهم 
فخذطم الله وخلق فيهم الضلالة» فتحققت لهم الضلالة» كما في التيسيرء (وقال: لإيْضل 
مَن يشاء»4) أن يضله لاستحبابه الضلال وصرف اختياره إليه ريدي مَن يَشَاء» 
[التحل: 3]: أي يهديه لصرف اختياره إلى الحدى. وهو دليل ظاهرٌ على أن الهداية 
والإضلال بخلق الله تعالى» (وقال: «وكز نا ترَلْنا َم المَلائكٌة) [الأنعام: :)]١١ 1١‏ 
أي إلى المقتعرحين نزول الملائكة؛ (وَكَلْمَبُمُ الموتى 4): أي وأحيينا لهم كل الأموات 
فشهدوا بالنبوة» ((إوَحَشَركا عَلتب4): أي جمعنا لكل شيء أ قُبلاً4): أي كفلاء بما 
بشروا به وأنذروا به أو مقابلين» (لما كَانُوا ليُؤْمئُواٌ): أي ما صح لهم الإيمان لغلوهم 

في التمرد والطغيان» رطالا أن يَشَاء اللذه) [الأنعام: :]١‏ أي لم يؤمنوا برؤية هذه 
الآيات في حال إلا حال مشيئة الله إيمائهم» وفيه دليل على أن الآية وإن عظمت فإنها لا 
تضطر إلى الإيمان» ومن علم الله منه اختيار الإيمان شاء له ذلك, ومن علم منه اختيار 
الكفر والإصرار عليه شاء له ذلك؛, كما في التأويلات الماتريدية (وقال تعالى: ولو شَاء 
رَبك أي إيمان من في الأرض من الثقلين ((إلآمَنَ من في الأَرْضٍ كُلبُمْ4) بحيث لا 
يشذ عنهم أحدء (لإجميعاً»4) : أي مجتمعين على الإيمان لا يحتلفون فيه لكنه لا يشاؤه 
لمخالفته للحكمة التي بنى عليها أساس التكوين والتشريع. 

وفيه دليل على كمال قدرته ونفوذ مشيئته, أنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهمء فلا 
يبقى فيها إلا مؤمن موحذء ولكنه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به؛ وشاء 
ألا يؤمن به من علم أنه يختار الكفر ولا يؤمن بهء كما في التيسير (وقال تعالى: وما 
كان لنفس 4): أي ما صم وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله تعالى أنها تؤمن» 


.)18/1( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١/5( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
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(«إآن ومن إلا بإذن الله [يونس: :)]٠٠١‏ أي بمشيئته وتوفيقه وكتابته» ولا يحتمل 
الأمر لأنه كم من مأمور بإيمان لم يؤمن به» ولا الإباحة؛ لأنه لا يباح ترك الإيمان بحال 
كمافي التأويلات الماتريدية» (وقال تعالى: ولو شَاء رَبك لْجَعَل النّاس مه اح 
[هود: :)]١١‏ أي وفقهم للإيمان والطاعات» كما قال: وَلْوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَبُمْ عَلَى 
الهدى4 [الأنعام: ه؟]ء وهو دليل ظاهرٌ على أن الأمر غير الإرادة» وأنه تعالى لم يرد 
الإيمان من كل أحدء وأن ما أراده يجب وقوعه كما ني تفسير البيضاويء (إوَلا يَرَالُونَ 
مُخْتَلفين#4 [هود: :)]١١8‏ أي ولكن شاء أن يكونوا مختلفين بعضهم على الحق وبعضهم 
على الباطلء لما علم منهم اختيار ذلكء فلا يزالون مختلفين «إإلا مَن رَّحم رَبّكَ4. 
فعصمه عن الاختلاف لما علم منه اختيار الحق» ووفقه للنظر والاستدلال فأدرك الحق» 
(لإوَلذَلك4) الرحمة (خَلَقَبُمَ» [هود:5١١]):‏ أي الذين رحمهم. كما قال ابن عباس 
وبجاهدء والضحاكء وقتادة» رضي الله تعالى عنهم» كما في التيسير» (وقال تعالى: «وَمَا 
تَشَاءون4): أي اتخاذ المبيل» ولا تقدرون على تحصيله في وقت من الأوقات» كما في 
الإرشادء (ظلاً أن يشاء الله [التكوير:3؟])» إلا وقت أن يشاء الله مشيئتكم؛ أو 
تحصيل السبيل لكم. كما دل سوق الآية» ففيه دليل على أنه لا دخل لمشيئة العبد إلا في 
الكسب» وإنا الإيجاد بمشيئة الله وتقديره. 

وإليه أشار بقوله: (أي بقدر الله وقال شعيب اتَلتِك: «وما يكون لنا): أي ما يصح 
وما يستقيم لنا (أن نعود فيها): أي ملتهم في حال من الأحوالء أو ني وقت من 
الأوقات, (إلا أن يشاء الله ربنا('2»): أي إلا في حال مشيعة الله أو وقت مشيئته لخذلانتاء 
وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله كما في تفسير البيضاوي؛ فقد خاف شعيب أن يكون 
سبق منه زلة» أو تقصير يقع منه الاختيار لذلك فيشاء الله ذلك» وإن كانوا معصومين 
لكنهم خافوا ذلك وكان خوفهم أكثر من خوف غيرهمء كما في التأويلات الماتريدية 
والتيسير. 

وقيل: إلا حال مشيئته؛ لعودنا فيهاء وذلك مستحيل كما ينبئ عنه التعرض لعنوان 
الربوبية والتنبجحية منهاء كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله وهيبات 
ذلكء ففيه دليل على أن الكفر ليس بمحبته ولا رضاه؛ كما في الإرشادء (وقال نوح 

لتتلا: «إولاً يسَفْعُكُمْ نحي ») ولا تقبلونه («إإن أَرَدت أن أن نصح لَكُمْ إن كَانَ الله 


.)75/9( رواه الطبري في التفسير (7/5)» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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يريد أن ُغْريكُم» [هود: 4 ؟])» والنصح إمحاض إرادة الخير من الدلالة» وقيل: إعلام 
موضع الغي ليتقى» والرشد ليقتفي. 

وفيه إشارات: 

الأولى: الإيذان بأن ما سبق منه ليس بطريق الجدال والخصامء بل بطريق النصيحة لهم 
والشفقة عليهم. 

الثانية: أنه لم يأل جهدًا في إرشادهم إلى الحق» ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادة الله 
إغواءهم. 

الفالثة: أن تقييد عدم نفع التصح بإرادته مع أنه متحقق لا محالة للإيذان بأن ذلك 
النصح منه مقارن للإرادة والاهتمام به ولتحقيق المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بإزائه من 
إرادته تعالى لإغوائهم» كما في الإرشاد»ء وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها 
بالإغواء» وأن خلاف مراده محال» كما في تفسير البيضاويء (وقال تعالى: لفَإِنًا قَذْ َتنا 
فَرْمَكَ من بَعْدكَ4 [طه:65]): أي عاملناهم معاملة المختبر؛ ليظهر منهم بفعلهم ما كان 
في علمنا وتعديرنا انهم يفعلونهة: يعني ابتلاء الذين خلفهم موسى مع هارون بعبادة العجلء 
وفيه دليل على أن التعويية يطلقة اتعالى ودر كنا لي سير البتضاويء (وقال تعالى: 
«التطرف عَنْهُ الستوء»): أي ثبتنا يوسف لنصرف عنه السوء مطلقاء فيدخحل فيه خيانة 
السيد دخولاً مطلقاء أو لنصرف عنه دواعي الزناء كما وَل السوق» «والفحشاء»: أي 
الفعلة القبيحة» وهي الزناء وفيه دليل على أن الأعمال بخلق الله وقضائه وقدره؛ وإليه 
أشير بصرف السوء عنه لاستلزامه فعل الكف, وأن هم يوسف ليس بهم عزم بل هم 
خطرة: ولا منع فيما يخطر بالقلب» وهو قول الحسنء؛ ويحتمل أن يكون قوله: وهم 
ببَا4 متعلقًا بالشرط المذكور بعده وهو: «إلولا أن رَأَى بُرْهَان رَبّهك [يوسف:4 ؟]: أي 
نداء جبريل: «يا يوسف بن يعقوبء اسمك في الأنبياء مكتوبء, فلا يكن عملك عمل 
الفجار»؛ كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كما في التيسير. 

قال في شرح المقاصد: وللمعتزلة في تلك الآيات تأويلات فاسدة. وتعسفات باردة. 
يتعجب منها الناظر» ويتحقق أنهم محجوبون» وبوصفها محفوفون. 

ولظهور الحق في هذه المسألة يكاد عامتهم به يعترفون» ويجري على السنتهم أن ما 
لم يشأ الله لا يكون. 

ثم العمدة القصوى م في الجواب عن أكثر الآيات حمل المشيئة على مشيئة القسر 
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والإلجاءء وحين سكلوا عن معناها تحيروا. 

فقال العلاف: معناها: خلق الإيمان والحداية فيهم بلا اختيار منهم» ورد بأن المؤمن 
حينكذ يكون هو الله لا العبد. على ما زعمتم في إلزامناء لما قلنا بأن الخالق هو الله تعالى 
مع قدرتنا واخختيارنا وكسبناء فكيف بدون ذلك؟. 

فقال الجبائي: معناها: خلق العلم الضروري بصحة الإيمان» وإقامة الدلائل المثبتة 
لذلك العلم الضروريء ورد بأن هذا لا يكون إيماناء والكلام فيه على أن ني بعض الآيات 
دلالة على أنهم لو رأوا كل آية ودليل لا يؤمنون ألبتة. 

فقال ابنه أبو هاشم: معناها: أن يخلق هم العلم بأنهم لو لم يؤمنوا لعذبوا عذابًا 
شديدًاء وهذا أيضًا فاسد؛ لأن كثيرًا من ن الكفار كانوا يعلمون ذلك ولا يؤمنون, على أن 
قوله تعالى: ولو شنا كينا كَل فس هُدَاهَا وككن حَقّ القؤل مني لأْلأنَ جَبَثُم من 
الجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ4 [السجدة: »]١١‏ يشهد بفساد تأويلاهم؛ لدلالته على أنه إنما لم 

ا حر ا جهنمء ولا خفاء في أن الإيمان والهداية بطريق الحبر لا 
سرعب عن تجن فك جهنم عندهم. 
(ص) (وحدننا حماد عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله بن مسعود 5 قال: قال 
رسول الله و: إن حَلْقَ أَحَدكُمْ يُجْمَعُ في بن مه نُطفَةٌ أرْبَعينَ يَوْماء ثم عَلَقَهَ مثل 
ذَلك» ثم مُضْعَة مل ذلك ثم يَنِعَتْ الله ليه ملكا يَكْقُبْ عَلَيْه رْقهُ وأجَلَُ وشقيًا أم 
سَعيدًاء والذي لا إله غيره إن الرّجُلَ حَتّى مَا يَكون بَيْنَه وبَيْئّها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل من أعمال أهل النّة» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل من أعمال أهل النار 
فيموت فيدخلها»). 

(ش) (وحدثنا حماد عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال 
رسول الله 35: «إن خَلْقَ): أي ما يقوم به خلق (أَحَدكُمْ يُجْمَعُ في بَطْن أُمّه طَفَة): أي 

يضم البعض إلى بعض بعد الانتشارء (أَرْبَعِينَ يَرْما) كذا في رواية يحبى القطان» ووكيع؛ 
وجرير» وعيسى بن يونس» أيضنًا عن شعبة عن الأعمش» ؛ عن ابن مسعود هه وني رواية 
سلمة بن كهيل: «أربعين ليلة» كما مر ويجمع بأن المراد: اليوم بليلته والليلة بيومهاء 
رم عَلَقَمَ): أي دما جامتا غليط» سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه با م (مفل 
ذلك): أي مثل مدة الزمان المذكورء (ثم مُطلعَة): أي قطعة لحم سميت بذلك لأنها 
بقدر ما يمضغء (مثل ذلك ثُمَ يبعت الله إليْهِ مَلكا: أي يأمر ملك الرحم كما قال 
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القاضي عياض والعسقلاني» كنب عَلَيْه رِؤْقهُ وَأَجَلَهُ وشقيًا): أي مستحمًا للنان (أَمْ 
سَّعيدًا): أن ععسكينًا للح أي يأمر بأن يكتب في صحيفة الملائكة كما بيّنه رواية 
مسلم رحمه الله عن حذيفة 4#5» ثم يطوي الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقصء أو بين عينيه 
كما بيّنه رواية أبي داود وابن حبان رحمهما الله تعالى عن ابن عمر وأي ذرء رضي الله 
تعالى عنهم. فيكتب ما هو لاق بين عينيه» والجمع بالحمل على التعدد. 
1 بكتابة الرزق تقديره قليلاً كذا أو كثيرًاء وصفته حرامًا أو حلالاً» وبالأجل 
تحرو دجوي كذ او فعييراة وبالعمل كتب أنه شقي مآلأ» أو كتب أنه سعيد مآلاء 
0 شقاوته وسعادته» عدل عنه لأآن الكلام مسوق إليهاء والتفضيل وارد عليهاء 
وكتب الملك بعدما يُقال: أن انطلق إلى أم الكتاب» فإنك تجد قصة هذه النطفة» فينطلق 
فيجد ذلك كما بيّنه ني رواية يحيى بن زكريا عن الأعمش عن ابن مسعود, (والذي لا إله 
غيره) مرفوع لا مدرجء كما ّنه في رواية أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء والبخاري رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد 5ه ومسلم رحمه الله عن أني 
هريرة نه والبزار عن ابن عمر»ء والعرس بن عميرة» والطبراني عن ابن عمرو بن العاص» 
وأكثم بن أبي االجونء وما وقع ني رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهبء عن ابن 
مسعود: والذي نفس عبد الله بيده فلتحقيق فاعحقيي اكير فيا نفسه لا الإدراج في المقهم عليه 
كمافي فتح الباري: (إن الرَجُل) وفي بعض الروايات: رإن أحدكم ليَعْمَلِ بعَملٍ أفل 
الثار): أي يتلبس بأعمال أهل النار من المعاصي والفجورء حَتى ما يَكُونَ) بالرفع» 
و(حتى) ابتدائية» وقيل: بالنصب وهي ناصبة, (بَينَه وبَيْنّها إل ذراع)» شثيل لقرب حاله 
من النار عند الموت بحال من بينه وبين المكان المقصود مقدار ذراع أو باع كما في 
بعض الروايات: (فيسبق عليه الكتاب): أي يغلب سابقًا عليه المكتوب على طبق ما في 
اللوح المحفوظء والمعنى يتعارض عمله في اقتضاء الشقاوة» والمكتوب في اقتضاء السعادة» 
فيتحقق مقتضى المكتوبء فعبّر عن ذلك بالسبق لأن السابق يحصل مراده دون المسبوق» 
(فيعمل بعمل من أعمال أهل الجنّة): كاش عدر عن اعبامم بيق الططاعالت 
الاعتقادية والقولية والفعلية» إفيموت فيدخلها): أي يستحق الجنة» عبّر به تحقيقًا لذلك» 
(وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل من أعمال أهل النار فيموت فيدخلب””'»)» على هذا الترتيب في 


)١(‏ رواه البخاري »)١717/7(‏ ومسلم »)5١*5/4(‏ والترمذي (445/4)» وأحمد (581/1)» وابن 
ماجه (١9/1؟).‏ 
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رواية أبي الأحوص أيضاء وقدم ذكر العمل بعمل أهل امار عر الروايات» وهو يعم 
المؤمن المطيع يختم له بعمل العاصي أو الكافرء والعاصي يختم له بعمل المطيع؛ وبحرد 
الدخول صادق على العاصي والكافرء وطاعاته: أي الصورية يحتمل أن يكتبها الحفظة» 
فيجازي على البعض بأن يخفف عذابه ويرد البعض» ويحتمل أن يكتيها ثم تمحى نخسيرا 
له. كما ني فتح الباري؛ وهو حديث مشهورٌ رواه سبعة عشر صحاييًا: عمرء وعلي؛ وابن 
عمرء وابن مسعود, وابن عباس» وعائشة؛ وأنس» وأبو هريرة» أبو ذرء وجابر» وابن 
عمسرو بن العاص» وحذيفة بن أسيد» وسهيل بن سعيدء والعرس بن عميرة» ومالك بن 
الحويرث» ورباح اللخميء وأكثم بن أي الحون» رضي الله تعالى عنهم؛ وروى عنهم ثمانية 
عشر شيهًا بأكثر من نحو أربعين طريقًا: رواه البخاري عن ابن مسعود» وأنس» 
وسهل بن سعدء ومسلم عن أني هريرة» وحذيفة بن أسيد, والترمذي عن أي هريرة 
وأنسء والطبراني عن علي؛ وابن عميرة» وابن العاص؛ ومالك بن الحويرث» وأكثم بن أبي 
الجون, والفرياني عن ابن عمرء وأبي ذرء وجابر» وأحمد بن حنبل» والبزار عن عائشة» 
والبزار عن أمير المؤمنين عمرء والغرس بن عميرة» والدارقطني عن ابن عمرء والمخلص 
7 ابن عباس» وابن مردويه عن رباح اللخميء وأبو نعيم عن مالك بن الحويرث» وابن 

عن أكثم ابن أني الحونء والنسائي, وتمام الرازي عن ابن مسعود, وأحمدء ومسلمء 
0 داود» والترمذي., وابن ماجه عن ابن مسعود, وأحمد. ومسلم, وابن حبان» 
والطبراني» وأبو عوانة عن حذيفة بن أسيد بن أسيد الغفاري» وحديث ابن مسعود لم 
يخستلف في ذكر الأربعين» وكذا في كثير من الأحاديث,» وغالبها كحديث أنس لا تحديد 
ليه وسيدية: يحذيفة برخ سيد التخلفت القاظ تقليةء 'تيعضيم جرم بالأر يفي :ونتضي زاذ 
اثنين أو ثلانًا أو حمسساء ثم منهم من جزم ومنهم من ترددء وقد جمع بينها القاضي عياض 
بأنه ليس في رواية ابن مسعود أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية» ويحتمل أن يقع 
الاختلاف في العدد الزائد بحسب اختلاف الأجنة» كما في فتح الباري» وهو صريح في 
الدلالة على أن الكل بقضاء الله وقدره وعلمه وتوفيقه أو خحذلانه وكتابته. 

ثم أكد ذلك المرام ببيان الوعيد الشديد لمن أنكره. 

(ص) (وقال في رواية محمد والحارئي, والأنصاري: وحدثني 0 عن عبد الله بن 
عسار رضي الله تعالى عنهما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: : «يجيء قَوْم يفُولُونَ: ل 
فَدَنَ فَإذا قيْثُمُوهُم قلا سَلْمُوا عَلَيْم وإن مُرضوا قلا تعردهم, وإن مَاتوا قلا 
كَشبَدُوا جَنَازْتهِم؛ انيم شيع ة الدّجَال؛ و مجوس هذه الأُمّهَ حَقَا عَلَى الله أن يلحقبم 
به»). 
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(ش) (وقال في رواية محمد, والحارئي؛ والأنصاري: وحدثني نافع عن عي الله بين 
عمر رضي الله تعالى: عنييما عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: : «يجيء قَوْم): أي تظهر 
فرقة يقُولُونَ: لا قَدَرَ): أي ليس لله تقدير اعمال العباد؛ (فإذا قيعمُهُمْ قلا سَلمُوا 
عَلَسيْبِمء وإن مَرضوا قلا تعودهم) إهانة لحم وبغضا في الدين» (وإن ماتوا قلا تتلبَدُوا 
جنازتهم): أي لا تصلوا عليبم لضلاهم, (فَإلبم شَيْعَةٌ الدّجّال): أي من أتباع من يستر 
الحق من الدجالين أو الدجال المعهود قبل الساعة, (ومجوس هذه الأمّة): ) أي يضاهون في 
قوهم: إيجاد الأفعال من العباد المجوس القائلين بأن إيجاد الشرور جنع التتنطاقة (حَقَا عَلَى 
الله): أي ثابنًا بمقتضى وعيده وحكمه. (أن يلحقبم به0"»): أي بالمجوس في دار النكال 
لضلاهم بذلك. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن ما ورد ني الأحاديث المشهورة من لعن القدرية فالمراد بهم القائلون بنفي 
كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيثته» سُموا بذلك لمبالغتهم في نفيه» وكثرة مدافعتهم 
إياهء وقيل: لإنباتهم للعبد قدرة الإيجاد وليس بشيء؛ لأن المناسب حينئذ القدري بضم 
القاضف. 

وقالت المعتزلة القدرية: هم القائلون بأن الخير والشر كله من الله وبتقديره ومشيئته؛ 
لأن الشائع نسبة الشخص إلى ما يثبته ويقول به لا إلى ما ينفيه» ونص الحديث يرد عليهم 
ويعين أنهم الذين يقولون: لا قدرء ولأن من يضيف القدر إلى نفسه ويدعي كونه الفاعل 
والمقدر أولى باسم القدر ممن يضيف إلى ربه» كما في شرح المقاصد 

وفي الأعراف في الكشف قال الكشاف تجاوز الله عنه: القدر: اسم لأفعال الله تعالى 
خاصة لا يفهم العرب من القدر إلا هذاء فمن أدخل في القدر ما ليس منه وهو فعل العبد 
نقد أغربءه فوجب أن يلقب به كما يلقب بالأشياء الخارجة عن العادة» وأما من لا 
يُسمّى بالقدر إلا أفعال الله خاصة فلم يأت بشيء غريب حتى يستحق التنزيه. 

وني الحواشي عن المطرزي: القدرية هم الفرق المحبرة الذين يثبتون كل أمرٍ بقدر الله 
تعالىء وينسبون القبائح إليه» وأما تسميتهم بذلك أهل العدل والتوحيد فمن تعكيسهم؛ 
لأن الشيء إنما ينسب إليه المثبت لا النافي» ومن زعم أنهم يثبتون القدر لأنفسهم فكانوا 
به أولى فهو جاهلٌ بكلام العرب. 


.)139/9( رواه الطيالسي في المسند (58/1)» والديلمي في الفردوس‎ )١( 
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أقول: أراد أن يدح عر ماله ىحوي ينه 0 بشهادة النبي يلد في قوله: 
«القَدرية مَجَوْس هذه الها '“». والتحقيق فيه أن الاسم في الأصل يحتمل المدح والذم» 
إلا أنه اشتهر في الثاني فأرادوا دفعه عن أنفسهم, وما ذكروه من وجه الغرابة معارض بأن 

من أثبت للعبد ما يختص به تعالى من الإيجاد فقد أغرب واستحق النبذ, ثم الطائفتان 
متصفتان على أن كل شيء بقدرء إلا أن أحد الطريقين يقول: هو تقدير معلوم؛ والثاني 
يقول: معلومٌ مقدورٌ» فمن خص القدر بالمعلوم فقد أغرب وفرق بين أمرين لا يفترقان 
فاستكق التبذ» والمقصود أن النبذ على الوجهين جار على قانون العربية» لكن الحديث 
غل في عنقهم. فإن الحوس قائلون بمبدأين مستقلين هما: الظلمة والنورء «أو يزدان»» 
«وأهرمن». والمعتزلة كذلك تجعل الله تعالى والعبد سواسية بنفي قدرته عزَّ وعلا عما 
يقدر عليه عبده, وبالعكس. 

فإن قلت: الجماعة لما أثبتوا شابهوا المحوس في الشرك بل زادوا عليهم. فالتشبيه في 
الحديث لا ينافي ما ذكراه. 

قلت: لم يجعلوها واجبة بذاتها بل بوجوب الذاتء فلا يرد على أن المموس أشركوا في 
الأفعال كالمعتزلة» في فيظهر التخصيص ببؤلاء من بين المشركين» هذا وما يرويه أبو داود 
رحمه الله عن حذيفة 2-8 عن النبي وَلٌ: «لكل مه مَجُوسَ وموس هذه الأمّة الذين 
يوون لا در “حم نص في أنهم المرادون» وقول لمن افضكا فى القدر ا ليق مه 
فهو حجة عليه؛ لأن المعتزلة أثبتوا فعل الله لأنفسهمء وقالوا بالقدر: أي بأن للعبد قدرة 

وقال في فتح الباري: خكي عن طوائف من القدرية إنكار كون الباري عالمًا بشيء 
من أعمال العباد قبل وقوعها منهم, وإنما يعلمها بعد كونها. 

قال القرطبي وغيره: قد انقرض هذا المذهبء ولا نعرف أحدًا ينسب إليه من 
المتأخرين. 

والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا 
السلف في زعمهم أن أفعال العباد مقدورة لهمء وواقعة منهم على جبة الاستقلال» وهو 
مع بطلانه أخف من المذهب الأول. 


(1) رواه أبو داود (171/4)» والحاكم في المستدرك »)١55/1(‏ والطيراني في الأوسط (50/7). 
(19) رواه أبو داود (4/؟571)» وأحمد (405/0).: والبزار في المسند (75/8/10). 
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الثانية: أنه حديث مشهورء وإليه أشار بالاستدلال به في الاعتقادء فإنه رواه شانية من 

الصحابة: عمرء وعبد الله بن عمرء وحذيفة بن اليمان» وابن عباسء» وجابر» وأبو هريرة» 
وسهل بن سعدء وأنسء» رضي الله تعالى عنهم» وخرّجه عنهم ستة عشر شيخًا بأكثر من 
عشرين طريقًا: أخسرجه أحمد بن حنبل» وأبو داودء والحاكم والطبرائي» والبيبقي» 
والجعاري لي تاروع زاللالكائي ريع الله تعالن عن ابن خمرء: رضي الله تعالى عنهما 
بلفظ: «مَجُوسُ هذه الأَمّة الذين يَقولُونَ لا قَدَر إن مَرِضُوا قلا تَعِْدُوهُم وإِنْ مَأنُوا 
فَلآَكتبَدُوهة وَهُمْ شْيّعَةٌ الدّجّالء وَحَقٌ عَلَى الله أن يَحْشْرَهُمَ مَعَها'"»2 ورواه 
اللالكائي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وخرجه أحمدء وأبو داود, 
والطبراني» والبيهقي» والطيالسيء والبزار رحمهم الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
تعالى عنهم» وابن عساكر رحمه الله تعالى عن أي هريرة ضيه بلفظ المتن» وخبرّجه الطبراني 
وأبو نعيم رحمهما الله تعالى عن أنس ذيه. 
(ص) (حدّئني سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي و أنه قال: «لَعَنَ 
لله القَدَرِمَة مَا من لبي بَعََهُ الله تعالى قَبْلي إلا حَذَرَ أ أمَكَهُ منْهُمْ ولْعَتَبُمي؛ وحدثي به 
علقمة بن مرث عن سليماك بن بريدة عن أبية عنه ديه وحدثنا الهيئم عن عامر 
الشعبي عن علي بن أبي طالب ذه أنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال: لبس منا 
مَنْ لَمْ يُؤْمِن بالقدَرٍ خَيْرّه وَره». وحدثني موسى بن أبي كثير عن عمر بن عبد العزيز 
أنه قال: آية القدر في كتاب الله تعالى علمها من شاء وجبلها من شاء. وهي قوله 
تعالى: نكم وَمَا تعْبُدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَبَنم» [الأنبياء: 0]9 «إمًا أَنشُم عَلَيْه 
بفاتدينَ إلا مَنْ هُرَ صّال اللّحيم4). 

(ش) الثالفة: أن للحديث شواهد كثيرة معينة أيضًا لما هو المراد من القدرية» وإليه 
أشار بما أردفه فيما روى الأئمة المزبورون آنه قال: (حدثني سالم عن أبيه عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي يو أنه قال: «لَعَنَ الله القدَرِيةَ مَا من تبي بَعنَهُ الله تَعَالى 
بلي إلا حَدْوَ أمُمهُ منبُم ولعتبه("»). 

واللعن: الإبعاد على وجه الطردء وصار في العرف دعاءء وخخرّج معناه الدارقطني عن 
علي فيه والديلمي عن حذيفة بن اليمان ذه عنه يكيو أنه قال: (أُعتت القَدرِية عَلَى 


.)77/8/10( رواه أبو داود (7717/4)» وأحمد (405/5)» واليزار في المسند‎ )١( 
(؟) رواه ابن عدي في الكامل (7*14/9)» وذكره ابن حجر في لسان الميزان (2)177/7 بنحوه.‎ 
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لسّان سَبْعِينَ لَيّ('», فهو مروي من طرق متعددة؛ وإليه أشار فقال: (وحدّثني به علقمة 
ابن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبية عنه يل وحدّثنا الهيشم عن عامر الشعبي) أبي 
عمرو بن شراحيل بن عبيد المنسوب إلى شعب همدان التابعي المجتهد الحليل أدرك سبعين 
بدريًا صحابي لقى أربعمائة صحابي كما ني تاريخ نيسابور للحاكم (عن علي بن أبي 
طالب ذليه أنه خطب الناس على منبر الكوفة فقال: لَيْسَ منًا): أي من فرقتناء وهي 
الفرقة التي كان عليها الرسول واأصحابهء (مَنْ لَمّ يُؤْمن بالقدّرٍ خَيْرّه وشرّه”"): أي بأن 
جميع الأمور والأعمال من الخير والطاعة والشر والمعصية بخلق الله وتقديره» (وحدّثني 
موسى بن أبي كثير عن عمر بن عبد العزيز) الأموي الخليفة العادل المحتهد التابعي (أنه 
قال: آية القدر): أي الآية الدالة على أن جميع الأمور والأعمال بتقدير الله تعالى مصرَّحٌ 
بها (في كتاب الله تعالى علمها من شاء) الله أن يعلمء (وجبلها من شاء) ألا يعلم ذلك؛ 
(وهي قوله تعالى: طإإلَكُمْ وَمَا تَعبدُونَ من دون الله حصب جبنم [الأنبياء:94]): أي 
مرمي به في جهنم هم والأصنام التي عبدوها؛ لزيادة عذاهم فإنها حجارة تُحمى» فيعذبون 
بها لزيادة حسرتهم» فإنهم عبدوها راجين نفعها فحرموه فنلهم بها زيادة ضررء لإأَنتُمْ لبا 
وَارِدُوكَ) [الآانبياء: 14]: أي سبق القضاء والتقدير بشبقاوتهم وورودهم النار لما 
يختارونه من الكفر وقوله تعالى: فلكم َمَا تَعْبُدُونَ4 من الأصنام (لإمَا أَكُم عَلَيْه): 
أي حاملين على عبادته (لإبفاتنين4): أي موقعين في الفتنة أحداء رطالا مَنْ هُوَ صال 
المحيم#) [الصافات: :]١51 0157 151١‏ أي من قدَّر عليه أنه يصلى النحيم» يعنى 
من علم الله منه اختيار الكفر والإصرار عليه فقدّر عليه الكفر والإصرار ودخول النارء 
كما في التيسير. 

وني التنفسير الكبير للإمام الرازي: أن عمر بن عبد العزيز كان يحتج بهذه الآية في 
إثبات هذا المطلوبء فإن الله تعالى بِبّن أن لا تأثير لكلام المضلين في وقوع الفتنة» ثم 
استثنى منه من هو صال الجحيم» فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة هو كونه 
محكومًا عليه بأنه صال الجحيمء وذلك تصريح بأن حكم الله بالسعادة والشقاوة عن 


اختياره. 


(ص) (وقال في الوصية: فلو زعم أحدٌ أن تقدير الخير والشر من غيره تعالى لصار 


.)87/0( وأبو نعيم في الحلية‎ »)١77/1( رواه الطيراني في الأوسط‎ )١( 
.)23١ 4/٠١( رواه البيبقي ني الكبرى‎ )1( 
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كافرًا بالله وبطل توحيده). 

(ش) (وقال في الوصية: فلو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غيره تعالى)» وألا 
تقدير لله تعالى في ذلك ولا علم به قبل وقوعه على ما هو لازمه» كما زعمه غلاة 
القدرية» (لصار كافرًا بالله وبطل توحيده)؛ لإنكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من شول 
علمه تعالى ني الأزل» كما في «الحاوي» و«إجماع الكشف الكبير». 

وإليه يشير التعرض للتوحيد الذي هو مبنى الإيمان بما علم بالضرورة بحيء الرسول 
به واختاره كثيرٌ من الأئمة. 

قال العلامة المينمي في شرح الأربعين: إن كثيرًا من الأئمة منهم الشافعي وأحمد ابن 
حنسبل نصوا بكفر غلاة القدرية النافين لسبق علمه تعالى بما يفعله العباد من خيرٍ وشر 
وكتبه له. ثم أشار إلى إثبات المرام مع نفي احبر والقدر في المقام» 0 تعالى: كل 
شيء أ فَعَلُوة4 [القمر 07 ]: أي الأمم السالفةء «إفي الزبر» [القمر: ]: أي ني ادواوين 
الحفظة أو في أم الكتاب» جمع تنبيبًا على اشتماله على أصناف المكتوب» «وكل صغيرٍ 
وكبير 4 [القمر:ه] من أعمال العباد «إمُسْتطر» [القمر: ٠ه‏ 7ه]: كتوق قينا ار 
مسطور في اللوح المحفوظ. بحسب ما سيقع من اختيارات العباد كما بِيّن باستدراكه. 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: كتبه في اللوح المحفوظ). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: كتبه في اللوح المحفوظ) على حسب ما يقع من 
اختيارات العباد دون احبر عليهم كما بين ذلك. 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: ولكن كتبه بالوصف, لا بالحكم). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: ولكن كتبه بالوصف): أي منوطًا بالأسباب الكسبية 
المؤثرة في الاتصاف والمبادئ الاختيارية مقيدًا بهاء فإن الأوصاف قيود لموصوفااء (لا 
بالحكم): أي لم يكتب بالحزم والإلزام من غير ربط بذلكء فإنه تعالى دبّر الأشياء على ما 
يشاءء وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابًا ومسيبات بمتقضى حكمته وجري عادته وإن 
كان في قدرته إيجاد الكل بلا أسباب كإيجاد المبادئ والأسباب» لكنه أمرٌ اقتضته حكمته 
وسبقت كلمته وجرت عليه عادته. ّ 

نمن قدر وكتب أنه من أهل المنّة قدّر له ما يقربهُ إليها من الأعمالء ووفقه لذلك 
بأقداره وتمكينه منهء وتحريطه عليه بالترغيب والترهيب» وإلانة قلبه لقبول الحق 


وثر جيحه. 
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ومن قدر وكتبّ أنه من أهل الثّار قدّر له خلاف ذلكء. وخذله حتى اتّبِع هواهء» وران 
على قلبه الشهواتء ولم يغنه النذر والآيات» فأتى بأعمال أهل النار ورجحها وأصر 
عليهاء حتى طوى على صحيفة عمره. وكان ما يدخله النار ملاك أمرهء كما في شرح 
المصابيح للبيضاويء وأثبت ذلك مشيرًا إلى الحديث المرفو ع من طرق متعددة. 

(ص) (وقال في الوصية: أمر القلم بأن يكتبء فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ 
فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة). 

(ش) (وقال في الوصية: أمر القلم بأن يكتب): أي أمر الله تعالى القلم أن يثبت في 
اللوح المحفوظ إثبات الكاتب ما في ذهنه بقلمه على لوحه؛ ليطلع الملائكة على ما سيقع 
ليزدادوا بوقوعه إيمانًا وتصديقاء وليعلموا من يستحق المدح والذم فيعرفوا لكل مرتبته 
كما في شرح المشكاة للبيتمي, (فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتب 
ما هو كائن إلى يوم القيامة): أي سيوجد من الخلائق ذوات وصفات خيرها وشرها على 
ما يختارونه» موافقًا لما تعلق به إرادته تعالى في الأزل. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أنه تعالى بقديم علمه المتعلق بالأشياء رتبها منوطة بتلك الأسباب إلى يوم 
القيامة» وإليه أشار بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

قال في الصحائف: إن ما سوى الله تعالى محتاج إليه تعالى في جميع ما له من القوى 
وغيرها ني الحصول والبقاء» فلا يكون تأثير قدرة الله تعالى منقطعًا في كل حال عن تأثير 
المؤثرات» فصدور ما صدر عنها أيضًا بقدرة الله تعالى؛ لأن الفاعل في تأثير المؤثر حالة 
تأثيره في الشيء فاعل بالحقيقة في ذلك الشيء. فعلم أن الجميع واقمٌ بقدرة الله تعالى» 
وجمهور الأشاعرة وإن اجتنبوا عن التزام هذه القاعدة؛ لأنهم ذهبوا إلى نفي الأسباب: أي 
تأثيرها وكون الترتيب بالعادة» لكنها ليست مما يأباه الشرع» بل العقل والشرع شاهدان 
عليها؛ لما ورد في الكتب المنزلة وأخبار الأنبياء ذكر الأسباب وإناطة مصالح العباد إلى 
مدبرات الأمر بل فيه زيادة قدرة وحكمة؛ لأن خلق السبب يتضمن قدرتين وحكمتين: 
خلق نفسه. وخلق قوة تأئيره. ونظام الوجودء وإفاضة الحود تبارك الله أحسن الخالقين. 

وتحقيقه: ما في كشف الكشاف أن الباري جل شأنه بقديم علمه المتعلق بالأشياء 
تعلفًا عاريًا عن النسبة إلى الزمان؛ وتقديره على وفق علمه المسرّه عن تطرق الحدثان» 
وموجب إرادته المرجحة لها إبرارًا حسب العلم الشامل والتقدير الكامل» وقدرته المؤئرة 
التي يفيض بها ما رجّحته الإرادة من وجود الماهيات وصفاها في الأعيان» أوجد الأشياء 
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مرتبًا ترتيبًا حكديًا لا تتحول عنه؛ لعدم التحول في العلم والتقدير. 

ثم قال: وإن في هذا الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة والحكمة البالغة. 

الثانية: أنه أمر القلم بأن يكتب كذلكء ولا يلزم منه امتناع وجود ما علم الله عدمه, 
أو عدم ماعلم وجوده ليكون خبرًا؛ لأن موجب ذلك ألا يقع خلافه لا ألا يمكن. 
ويسلب اختيار العبد رأسًاء فإن استحالة الشيء بالغير لا يمنع كونه بالذات مقدورًا للعبد 
مختارًا له» كيف وما من مقدور إلا وهو ممتنعٌ بالغير قبل تعلق قدرته؛ ضرورة أن كل واقع 
وجودًا كان أو عدمًا لا يقع إلا بعد ما وجبء ويقال لذلك الوجوب الوجوب السابق» 
ويلزمه امتناع الطرف الآخرء وإليه أشار بكتب ما هو كائن. 

قال العلامة ابن الكمال في «رسالة القدر): الثابت عندنا أن ما علم الله عدم وقوعه 
لا يقع ألبتة» وما علم وقوعه يقع ألبتة» وأما أن سبب ذلك علمه تعالى وتقديره فلم يثبت 
بل ثبت ها ينفيه ويدل على خلافهء وهو أن التقدير تابع للعلم» والعلم تابع للمعلوم ني 
الماهيةء وشأن التابع ألا يؤثر في المتبوع لا إيجابًا ولا منعاء فعلم الله تعالى؛ وإخباره 
بوجود شيء أو عدمه وتقديره وكتبه لذلك لا يوجب وجوده ولا عدمه؛ بحيث ينسب 
به قدرة الفاعل عليه واختياره» بل يتعلق على حسب ماهية المتبوع وهو الفعل 
الاختياريء ولذلك أمر القلم بأن يكتب ما هو كائن: أي باختيار العباد في أفعالهم» ولم 
يؤمر بأن يكتب ما أريد أن يكون عليه. 

الثالثة: أنه ثابتْ بحديث مشهورء وإليه أشار بالاكتفاء عن بيان الرواية» وهو حديث 
مشهورٌ عسن غبادة بن الصامتء وابن عباس رضي الله عنهم» وروى عنهما بأكثر من 
خمسة عشر طريقًا: رواه أبو داودء والبيبقيء والطبراني» والضياء المقدسيء, والترمذي» 
رحمهم الله تعالى عن عبادة بن الصامت ذه عنه يَليٌْ أنه قال: وأؤل ما خَلقَ الله: القلم 
قَقَالَ له: اكب قَالَ: يا رب وَمَا أَكْتْبْ؟ قَال: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كل شيء حَتَّى تقوم 
السسّاعَة مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هذا فَلَيْسَ مئّي””'ي, ووواة الرياف وأبو اده والطيالسي 
عنه بلفظ: دَاكْتُب الْقَدَرَ ما كَانَ وما هُوَّ كَائنْ إلى الأبدا"'», ورواه أحمد بن حنبل» وابن 
جريرهء والطبرائي» وابن أبي شيبة؛ وأبو يعلى» وابن منيع؛ والضياء المقدسي عنه بلفظ: 
«ققال: ما أكتُبْ؟ قَال: القَدَرَ فَجَرَى تلك السّاعة بم هُوَّ كَائنٌ إلى يَوْم القيّامّة' 


.)١18/( وأبو نعيم في الحلية‎ »)1٠١4/٠١( رواه أبو داود (775/4)» والبيبقي في الكبرى‎ )١( 
.)07/9/١( (؟) رواه الترمذي (4517/84)) والطيالسي في المسند‎ 
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القيَامّة!''»2 وروى البيهقي وأبو نعيم وابن النجار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
عنه يِل أنه قال: (أوّل شيء خَلَقَ الله تعالى القَلم, فَأَمَرَهُ فَكَتَبْ كَل شيء يرال 
ونور المقام بحديث صريح في المرام» مشهور بين الأعلام. 

(ص) (وقال في رواية محمد والحارثي والأنصاري: حدّئني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري أن سراقة بن مالك الأنصاري قَال: ريا رَسُول الله حَدَتْنَا عَنْ دِيْننًا كن ولذنا 
ل تعمل لشيء جرت به المقادير وَجَفْت به ه الأقلام 7 لشيء مستقبل؟ فقال لبي 
2 لما جرت به المقادير وجَفت به الأقلام. قال: يم العَمّل؟ فقال: 00 
مسر لما خُلق لَهُى. ثم قرا: ظقَأمًا مَنْ أَغْطَى وَائْقى وَصَدَقَ بِالْحُسْتَى فَسَئْيْسْر 

للْيِسْرَى وَأم مَنْ بَخْلَ وَاستَفتَى وَكَذْبَ بالْحُستى فَسَئيْسرهُ لْفسْرى). 

(ش) (وقال في رواية محمد والحارثي والأنصاري: حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد 
الله الأنصاري أن سرقة بن مالك الأنصاري)» وهو ابن جعشم الدلحي الكنائي» كان 
ينزل قديدًاء روى عنه الجماعة (قَال: يا رَسُولَ الله حَدَثْنا عَنْ دِيْنا): أي عن حقيقة 
أمرهتي حكم ربنا وقضائه وقدره. كنا ولذنا لَهُ): أي دبّر الله ابورا قبل وجودناء 
خلقنا لأجله, (ألعمَل لشيء جرت به المقادير): أي الأقدار (وَجَفْت به الأقلام): أي 
فيما بِيّنه التقدير الأزلي تعبيئا با لا يمكن وقوع خلافه بالنسبة لما في علمه القدم المي 
عنه أم الكتاب». وفرغ من كتابته القلم: أي ثم وانقضى. فجفاف القلم كناية عن التمام 
والفراغ لانقضاء؛ لأن الصحيفة حال كتابتها لا بدَّ وأن تكون رطبة المداد أو بعضه؛ ولا 
يبدل ولا يغير بعد جفافه, فذلك كناية بليغة عن تقدم كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها 
ني أمد بعيد) وجمع المقادير والأقلام بالنسبة إلى المواد والأفراد» (أو لشيء مستقبل): أي 
في شيء معلق بالمستقبل» » كأن يكتب: فلان يسعد مثلاً إن ل و ويشقى إن لم 
يفعل» وهذا هو الذي يقبل الحو والإثبات المذكورين في قوله تعالى: يَمْحُو اللّهُ ما يَشَاءِ 
يعبت وَعندَةُ هُ آَم الكتاب*» [الرعد: 79]: أي التي لا محو فيها ولا إثبات» فلا يقع منها 
إلا ما يوافق ما أبرم» اللام في الموضعين بمعنى (ثي) و(قد) روى ذلك أيضاء (فقال التي 
85: لما جرت به المقَاديْر وجفت به الأقُلآم): أي العمل في شيء جرت به الأقدار 
الأزلية وفرغت عنهاء وجفت بها الأقلام من كل عمل في سعادة أو شقاوة عن الأنام؛ 


.)495/١( رواه الطبري في التفسير (١5؟7/7١)؛ وابن الجعد في المسند‎ )١١( 
.)87/١( رواه أبو يعلى في المعجم‎ )1( 
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(قال): أي سراقة الأنصاري: (قفيم العَمَل؟): أي المطلوب من العبد شرعًا مع أنه مخلوق 
فيه قطعٌّا وأي فائدة للعمل» فإن الخير لا ينفع إذا كان التقدير والكتاب على خلافه. 
(فقال: اعْمَلُوا): أي قال النبي وي اعملوا بظاهر ما أمرتم بهء وكونه موافقًا لما في التقدير 
والكتب» » أو غير موافق له فلستم مُكَلْفِين من علمه في شيءعء (فكل مُيَسر لما لق 
لهي): أي مهيأ لما خلق لأجله. وموفر له أسبابه, فيصرف استطاعته واختياره إليه» فمن 
خلق لأن يظبر منه الخير والسعادة لا يصدر عنه إلا ذلك باختياره, وكذلك الشر 
والشقاوة. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن حكمة التكليف تطويع النفس الأبية؛ لتتهذب بين الخوف والرجاء» وتفوز 
بالسعادات الأبدية وهي حكمة خفية» وإليه أشير بتلك المعاملة. 

قال الإمام الخطابي: قوهم: ففيم العمل؟ مطالبة منهم بأمر يُوجب تعطيل العبودية 
حيث راموا أن يتخذوا حجة لأنفسهم في ترك العمل» فأعلمهم النبي يَيلّ أن ههنا أمرين لا 
يبطل أحدهما الآخرء «باطن» هو العلة الموجبة في حكم الربوبية» «وظاهر» هو السمة 
اللازمة في حق العبودية» فعوملوا بهذه المعاملة ليتعلق خوفهم بالباطن ورجاؤهم بالظاهر. 

الثانية: أن فعل كل أحد بخلق الله تعالى؛ وتهيئته وتخصيصه إياه لذلك لاختياره. وإليه 
أشير بقوله: «ميسر» وقوله: «لما خلق له». 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ويرك لليُسْرَى4 [الأعلى: 8]ء فيه 
كقوله وَيِم: «فَكُْل مُيَسَّر لما خُلقَ لَه لطيفة علمية. 

وذلك لأن الفعل في نفسه ماهية ممكنة» قابلة للوجود والعدم على السوية. 

فما دام القادر يبقى بالنسبة إلى فعلبا وتركها على السوية امتنع صدور الفعل عنه. 

فإذا ترجح جانب الفاعلية على جانب التاركية فحينئذ يحصل الفعل»؛ فيثبت أن الفعل 
ما لم يجب لم يوجد. 

وذلك الرجحان هو المسمى باليسرء فثبت أن الأمر في التحقيق هو أن الفاعل يصير 
ميسرًا للفعل. 

الثالثة: أن تخصيص أحد بما خلق له لا يوجبه الاضطرار ولا يسابه الاختيار. 

غايته: آلا يقع إلا ذلك بأن ينساق إليه اختياره ودواعيه» وإليه أشير بالتيسير ولم 
يقل: يفعل ما خلق له. 

ولرّح إلى كل ذلك الإمام في المقام بإيراده دليلاً على المرام. 
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الرابعة: أن ترتب ذلك التخصيص والتهيئة على اختيار العباد بحسب جري العادة 
الإلحية» كما أشير إليه في الآية. 

وإليه أشار بقوله: (ثم قرأ: طقَأَمًا مَنْ أَعْطَّى4): أي أنفق المال في وجوه الخيرات» أو 
أعطى حقوق الله وحقوق النفس في الطاعة؛ (إوَانُقَى4): احترز عن كل ما لا ينبغي؛ 
فقرك متعلقات الأفعال للتعميم» وكل ذلك لما لم ينفع مع الكفر عقبه بقوله: «إوَصدَّقَ 
بِالْحُسْتى» بكلمة التوحيد والنبوة» أو بما يرضاه الخالق من العبادات البدنية أو المالية؛ أو 
بما وعد الله في قوله: هووَمًا أنفقكم من شيء قير يُخلفة» [ سبأ: 59]ء أو بالثواب أو 
بالجنة أو بكل خصلة حسنة» 00 2 سيره لليُسْرَى» [الليل: م بت 7] : أي نبيئه للجنة 
اشير او كلإما كلق يدم الأفعال والتروكء ]و الغود إن :الطاعة او الأفعال المؤودية 
إلى اليسرى. وترتب التيسير على المجموع وإن دل على سببيته لهء لكن لا على أن كل ما 
هو سبب له يجب أن يكون كذلك» فلا دلالة عليه قطمًا كما أشير إليه في مواضع من 
الإرشاد.ء وكذلك مقابلة قوله: (موَأَمًا مَنْ ببخل واستفتى#) بعيوات الدنيا عن نعيم 
العقبى؛ (إوَكَدْبَ بِالْحُسْتَى4): أي لم يُصدق بما ذكرء (لإفَسَبْيَسْرٌ ره للعسْرَى4”") 
[الليل:8- :]|٠١‏ أي للنارء أو للشرء أو للامتناع من أداء الوق البدنية والمالية» أو 
العود إلى البخل. 

الخامسة: أن الدواعي والاختيارات قد تتغيرء وإليه أشير بإدخال السين الدالة على أن 
المطيع قد يصير عاصياء والعاصي قد يكون بالتوبة مطيعًاء فلذا كان للتغير فيه بحال كما 
في التفسير الكبير. 

السادسة: أنه حديث مشهورًه وإليه أشار بالاستدلال به في المقام. 

فقد رواه عشرة من الصحابة: أمير المؤمنين أبو بكرء وعمرء وابن عباسء؛ وابن عمرء 
وجابرء وابن عمروء وعمران بن الحصين, وأبو الدرداءء وشريح بن عامرء وسراقة بن 
مالك»؛ رضي الله عنهم. 
وخحرجه عنهم ستة عشر شيخًا: خرجه أحمد بن حنبل» والطبرائي» والبزار» رحمهم الله 
تعالى» عن أبي بكر هه وابن حنبل» والبخاري, والترمذي, والدارقطني» والضياء 


)١(‏ رواه الطبرائي في الكبير ))١70/17(‏ أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (79/1)) 2)70/١(‏ وبنحوه ني: 
البخاري »)١851/15(‏ ومسلم »)0٠١40/5(‏ وأبو داود (718/4)» والترمذي (445/14)» والنسائي 
(0117/5)» وأحمد ))١51/1(‏ وابن ماجه (20/1)» والطيالسي في المسند .)١117/١(‏ 
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المقدسيء والفرياي» رحمهم الله تعالى عن عمر ذه والطبراني» والبزار عن ابن عباس» 
وعمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهمء والبخاري. ومسلمء ومالكء وأبو داود 
والنسائي» رحمهم الله تعالى» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومسلمء وابن حبان» 
والطبراني» وأبو عوانة» رحمهم الله تعالى عن جابر #ه» والفريابي عن ابن عمروء وأحمد 
والترمذيء والطبراني: عن شريح بن عامر الكلاي ذه. 
(ص) (وحلّني عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه رضي 
الله تعالى عدهمء عنه كي أنه قال: وما من نفس إلا وَقَدْ كب الله مَدْحَلََا ما منكُم من 
نفس إلا وَقَدْ علم مَنْرِهًا من اجنّة زاأكاره َقالُوا: فلم تَعمَل؟ ألا تُكل؟. وَمَحْرَجَبَا 
وما هي لآقية. قَقَالَ رَجُلٌ من الألصّار: فَفَيْمَ العمل يا رَسُولَ الله؟ قَقَالَ: اعْمَلُواء فَكُل 
مسر لما خلق لَه أَمّا أل الشقاء دروا عمل أل الشقاى وَأَمّا أهل السَّعَادَة 
َيُسرُوا لعَمّل أهل السّعَادة. فَقَالَ الأصارِيه: الآنَّ حَقَ العَمَل»). ْ 
(ش) وابن جرير رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء دك والطبراني, وابن ماجه» عن 
سُراقة بن مالك #ه وأكده بحديث آخر في معناه. وقال: (وحدثني عبد العزيز بن 
رفيع) الأسدي المكيء سكن الكوفة وسمع ابن عباس وأنسّاء وهو من مشاهير التابعين» 
(عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه رضي الله تعالى عنهم, عنه كع أنه قال: وما 
من نفس إلا وَقَدْ كَعَب الله مَدَحَلَب) : أي مكان دخوها في دار التكليفء, أو زمانه وسائر 
شأنه من أول ولادته إلى انتهاء نشأته» أو مكان دخوها في دار العقبى من الحئة والنْاره كما 
فسشره ه بعض الروايات: ا ل 
فَقَامْوا: فلم غمَلْ؟ أقَلاَتتُكل؟... الحديث”"». (وَمَخْرَجَب): أي مكان خروجها عن 
دار التكليف أو زمانه. 0 ومنقضى أمله وعمله؛ أو المدخل والمخرج 
كنايتان عن الأفعال والتروك: أي عما يدخل فيها من الأعمال والأحوال» وما يخرج عنها 
من التروك والأحوال, (ومًا هي لاقيّة): أي ملاقية فيما بين الحالين من السعادة واليسر 
وأعمال أهل الحنة» أو من الشقاوة والعسر وأعمال أهل النارء» ومعنى الكتب يجوز أن 
يكون على حقيقته: أي الكتب في اللوح المحفوظ؛ لحديث أمر القلم بذلك» ويجوز أن 
يكون المراد: الثبوت في علم الله تعالى, (قَقَالَ رَجُل من الأَنْصّارٍ:) بناءً على أن العمل 


)١(‏ رواه البخاري 2))١8591/4(‏ ومسلم »)3١140/4(‏ والترمذي (445/4)» وأحمد »)87/١(‏ وابن 
ماجه .)5١/١(‏ 
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ينتضي النواب أو العقاب لو كان معلقًا بمستقبلٍ من غير سبق في الكتاب أو استكشافًا في 

الباب» فَفَيْم العَمَل يا رَسُول الله؟): 7 إذا كان الأمر مفروغًا منه» وليس معلقًا 
مستأنف مبني على خير العمل وشرّه فأي فائدة للعمل؟ أفلا نتكل على ما كتب لنا خيرا 
أو شر؟ (قَقَالَ: اغْمُو): أي دوموا على ما كُلُفتم به من الأعمال (فَكُلَ مُيَسسّر لما خُلقَ 
لَهُ): أي مهيأ لما خلق لأجله من الأعمال في الحال أو الاستقبال» وغير مهيا لما لم يخلق 
لأجله. وفسّره يِدٌ لتفصيل المرام» فقال مُقَدّمًا في مقام التهديد: بيان حال أهل الشقاوة 
والاجرام ما أفل الشقاء فِيْسَّرُوا لعَمّل أل الشقاء): أي هيئوا للشقاوة» ولا يقع عنهم 
اخقيار أهل السعادة, (وَأَما أل السّعَادَة فَيُسَّرُوا لِعَمّل أهل السّعَادَة): أي شُيعوا للسعادة 
وسهل عليهم مسلكهاء ولا يقع عنهم اختيار أعمال أهل الشقاء. 

وفيه إشارات: الأولى: استمرار الأمرين في الأهلء فلا ينائي التغيير بتغيير الاختيار, 
وإليه أشير بالصيغة الدالة على الاستمرار وعنوان الأهل. 

الغانية: أن العبرة بالخواتيم وإن وقع في الأثناء خلافه, وإليه أشير بالصيغة أيضاء 
وكشف عنه رواية علي وه فيصير لعمل السعادة» ولذا اعتبر العمل (ِفَقَالَ الأنصّاري: 
الآن حَئ العَمَّل!''»): أي ثبت فائدة العمل» وظهر نتيجة الأمل حيث نيط الأمر على 
تيسير الأسباب وصرف الاستطاعة إليه. 

الفالثة: أن سبق القضاء بذلك لا ينافي الاختيار؛ لأنه تابعٌ للعلم التابع للمعلوم 
الاحتسياري في الماهية» وإليه أشير بكتب المدخل والمخرج» وبيانه تيسير كل عمل لمن 
كن 'لة:ذللق: 

قال الشيخ أكمل الدين البابرتي في شرح المشارق: تحقيقه أن الحقيقة الإنسانية لا 
تستلزم لذاتها سعادة أو ضدهاء وسعادة كل شخص منها وشقاوته؛ إما هي بأمور خارجة 
عنها اقتضتها الحكمة الربانية كالمشخصاتء, وكل ذلك مع معروضاته حاصلة في القضاء 
إجمالاًء فلا بدّ من وقوعها في القدر تفصيلاًء فما يقع من أفراد الإنسان: أي باختياراتهم 
المنساقة إلى القدر فإنما هو تفصيل قضائه لا محالة خيرًا كان أو شرًا. 


ولا يمكن أن يكون التفصيل على خلاف الإجمال» فاتضح معنى قوله وَلهٌ: «اغْمَلُوا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في مسند أي حنيفة »)١70/1(‏ وابن أني عاصم في السّنة (١/كلايى‏ والدارقطني في 
العلل (775/8). 
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فكل مد لها كلق لذثاأي فين صلق لان يظين ونه تقاصيل اقطافة إنلين لا يسدر غنه 
اليه كلك عكتسة. 

وعلى هذا فمعنى قوله تعالى: لإقَأَمًا مَنْ أغطَى وَالْقَى+*وَصَدُقَ بِالْحُسْنَى» [الليل:ه. 
5]: أي لأن هذه الخصال الحميدة الصادرة منه دليل على أن قضاءه كان خيرًاء فكان 
تفاصيله خيراء فكان مفضيًا إلى الحسنى واختيارها بيسر وسهولة؛ لأنه خلق لها. 

ومن له قريحة جيدة واتبع كلام المحققين» اطلع على تحقيق قوله تعالى: (إوَمًا 
طَلَمْنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا أنْفُسَبُمْ4 [هود: »]٠0١‏ وقوله تعالى: كَانُوا هم الظالمين» 
[الزخرف:75]» وما أشبه ذلك. 

الرابعة: أنه حديث مشهورء فإنه رُوي عن عليء وابن عمرء وأبي هريرة» وسعد ابن 
أبي وقاصء وهشام بن حكيم. 

وخخرّجه عنهم أكثر من عشرة من الشيوخ: 

خرّجه البخاري» ومسلمء والطبرائي» ومالك» وأحمد بن حنبل» وأبو داود؛ والترمذي» 
وابن ماجهء رحمهم الله تعالى» عن علي «ه. 

ومالكء والبخحاري» ومسلم, وأبو داود» والنسائي» رحمهم الله تعالى عن ابن عمرء 
وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

والخطيب البغدادي وابن عساكرء عن أبي هريرة» وابن خسرو البلحي» عن سعد بن 
أي وقاصء والبزار عن هشام بن حكيم بألفاظ متقاربة. 

ثم أشرر إلى شبه القدرية القائلة: بأن العبد موجدٌ لأفعاله الاختيارية» موميًا إلى أن 
عمدة تمسكاتهم بالسمعيات ثلاث: 

الآيات الدالة على أن فعل العبد بمشيثته. 

والآيات الدالة على أن إسناد الأفعال إلى العباد» إسناد الفعل إلى فاعله. 

والآيات الدالة على أمر العباد ببعض الأفعال ونبيهم عن البعض. 
(ص) (وقال في الفقه الأبسط: فإن قال القدري المشيئة إلي إن شئت آمنت,» وإن 
شكت لم يؤمن, قال تعالى: لإفمَن شَاءِ فَلْيْوُمن ومن شاء َليكفر» [الكبف: 9؟]2 
وقال تعالى: وما ثُمُودُ َبَديْنَاهُم را 0 عَلَى اهُدَى»4 [فصلت: »]١١7‏ 
وقال: «وَقَضى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا يهم [الإسراء: 17]ء وقال: وما حَلَقَتَ الجن 


)١١‏ تقدم تخحريجه. 


0" الباب الثالث / في بيان الصفات الفعلية 


والإنس إل ليُعْبْدُون4 [الذاريات: 55]» ولم يجبر عباده على ذنب ثم يعذهم عليه ولو 
زنى» أو شرب» أو قذف تُجرى الحدود عليه ولم يشأ أن يُفترى عليه؛ والله يقول: 
طِهُوَ أهل التُقرَى وَأهْل المغفرّة4 [المدثر:157], فهو ليس بأهل للكفرء وغير مريد له 
يقال له قوله تعالى: لإفمن شاء َلَيْرْمن وَمَن شاء 00 [الكبمف ْ3] وعيد, (فقد 
قال: فوم يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاء الله [المدثر: 55[ء وقال: يحول سس المع 
وَقلبه» [ [الأنفال:؛ ؟]: أي بين المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان» وقوله تعالى: 
وما تَمُودُ فبَدِياهُمٍ فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى افُدَى» [فصلت:7١]»‏ بصرناهم, وبيّنا 
لهم وقوله تعالى: «َإوَقَضِ قَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوا إل ِنَاة4) [الإسراء: ؟]: أي أمر ربك» 
وقوله تعالى: وما حَلَقَت الجن وَالإنسَ لا يَعْبِدُونَ» [الذاريات:557]: أي 
ليوحدوني). 

(ش) فأشار إلى تلسك السمعيات: (وقال في الفقه الأبسط: فإن قال القدري) في 
دعوى إيجاده لفعله بحسب قصده ومشيئته: (المشيئة إلي إن شئت): أي الإيمان ووجد 
داعيته واختياره مني (آمنت؛ وإن شئت) الكفر ووجد داعيته واختياره مني (لم يؤمن). 

واستدل على ذلك بأنه (قال تعالى: طقَمَن شَاءً فَلَيُؤْمن وَمَن شَاء فَلَيَكْفرُ» 
[الكبف: 25]): أي لا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفرء دل على أن حصول الإيمان 
أو الكفر بمشيئة العبد لذلك: (وقال تعالى: رما ثمُودُ فَبَديْنَاهُمْ4) أن دللناهم على 
طريق الحق» وأوضحنا لهم سبل المراشد بنصب الحجج وإرسال الرسلء لإقَاسْتَحَبُوا 
العَمَى عَلَى افُدى» [ [نصلت: :)]١7‏ أي أحبوا العمى على الحق, والغواية واختاروها 
على الاهتداء (وقال: ظوَقَصَى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا إِياه [الإسراء: 57]): أي حكم 
بألا تعبدوا إلا الباري تعالى؛ لأن غاية التعظيم لا يجوز إلا لمن له غاية العظمة ونهاية 
الإنعام. ونهاية الإنعام عبارة عن إعطاء الوجود, والحياة» والقدرة» والشهوة, والعقل. 

وقد ثبت بالدلائل أن المعطي هذه الأشياء هو الله تعالى لا غيره. 

وإذا كان المنعم بح بجميع النعم هو الله تعالى لا غيره» لا جرم كان المستحق للعبادة هو 
الله على لخن كما ل القبفر الك ولما كان في دلالة القضاء على المرام خفاء أردفه 
بساهواصرح في ذلك فقال: (وقال: وَمَا خَلَقَتْ الجن والإنس إلا لَِعْبْدُونَ» 
[الذاريات: 55]): أي إلا ليكونوا عبادًا لي. 

قالوا: «الآبة الأولى» صريحة في أن الإيمان والكفر مفوضان إلى مشيئة العبد واختياره» 
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«والثانية» صريحة في إسناد المحبة والاختيار للغواية إليهم بأنفسهم إسناد الفعل إلى فاعله 
وفي نفي إرادتها عنه تعالى» «والثالئة والرابعة» صريحة في الأمر بالعبادة» وإرادتهاء وخلق 
العباد هماء دالة على نميهم عن الكفرء فدلت على أنهم الموجدون لأفعالهم الاختيارية» 
وسيأتي جوابه. 

وأومأ إلى أن عمدة تمسكاتهم بالعقليات أيضًا ثلاث0"©: 

الأول: أنه لو لم يكن العبد موجودًا لأفعاله بالاستقلال» بطل فوائد الوعد» والوعيد. 
والبعئة؛ والإنزال» وبطل المدح والذم. وإجراء الحدود عليها؛ إذ لا معنى لذلك على ما 
ليس بفعله» ولا واقع بقدرته واختياره. 

الثاني: أن كثيرًا من أفعال العباد قبيح» كالشرك والفرية على الله تعالى بالقول باتخاذ 
الولد. ونحو ذلكء والقبيح لا يخلقه الحكيم لعلمه بقبحه وتتزهه عنه. 

الغالث: أن الباري تعالى لو كان موجدًا لأفعال العباد لكان فاعلاً للا؛ لأن معناما 
واحدء ولكان أهلاً لهاء متصفًا مباء فيلزم أن يكون أهلاً للظلم والكفرء تعالى عنه كما في 
شرح المقاصد وغيره. 

فأشار إلى تلك العقليات بقوله فيه: (ولم يجبر عباده على ذنب).؛ ولا يليق بحكته أن 
يجبر على الذنبء (ثم يعذهم عليهم (و) الحال أنه (لو زنى» أو شربء أو قذف ُجرى 
الحدود عليه ولم يشأ أن يُفترى عليه), فأشار إلى قوهم: إن العبد لو لم يكن موجدًا 
لفعله الاختياري بالاستقلال» بل مجبورًا عليه بإيجاد الله الفعل فيه؟ لبطل فائدة الوعيد, 
والذم. والتعذيب», وإجراء الحدود عليه وكذا فائدة الوعد والمدح؛ إذ لا معنى لذلك على 
ما ليس بفعل له. ولا واقع بقدرته واختياره كما في شرح المقاصد. 

وكذا لا يليق بحكمته ومشيئته ما يقبح من الفرية عليه» والكفرء ثم التعذيب عليه, فلا 
يخلقه الحكيم ولا يشاؤه لعلمه بقبحه. وتنزهه عن القبائح» فهو بفعل العبد وإيجاده؛ 
وبقوله فيه: (والله يقول: لهو أَهْل التَقَرَى) حقيق بأن يُتقى عقابه» (إوَهل 
المغفرة4 |المدثر:07])»: حقيق بأن يغفر الذنوب عباده سيما المتقين منهم» (فهو ليس 
بأهل للكفر), وغير حقيق له (وغير مريد لهم '". 

فأشار إلى قوهم: إنه تعالى لو كان موجدًا لأفعال العباد لكان موجدًا للظلم ونحوه» 


.)51١١/1( انظر: المواقف‎ )١( 
.)٠١7ص( انظر: الشرح الميسر‎ )1( 
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وفاعلاً له متصفًا به؛ لأن معناهما واحدء فيلزم أن يكون أهلاً للظلم ونحوه من القبائح, 
وهو خلاف النص والإجماع؛ وإن الباري تعالى حكيمء فلا يريده» وإنما المريد والموجد 
لهاهز الغبق: 

وأاشار إلى اللجواب عنه بقوله فيه: (يقال له): أي للقدري في الحواب بالمنع 
والمعارضة؛ (قوله تعالى: «إقَمّن شَاء فَليوْمن وَمَن شَاء فَلْيَكْفِر» [الكبف:15] وعيد): 
أي ليس الأمر على حقيقته ليكون تفويضاء بل محاز عن الوعيد والتهديد؛ لدلالة سياق 
الآية» ولأن الحكيم لا يأمر إلا بما له عاقبة حميدة» فليس فيه وكذا في التعليق بمشيثة العبد 
دلالة على التفويض إليه» واستقلاله بفعله؛ لأنه وإن كان بمشيئته» فمشيئته متوقفة على 
علمه وذكره. وذلك بمشيثة الله. 

وإليه أشار بقوله: (فقد قال: «إوَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءً الله [المدثر: 5]): أي 
يشاء ذكرهم أو مشيئتهم. كقوله تعالى: «إوَمًا نشاءون إلا أن يَشَاءِ الله [التكويره ؟']ء 
وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيثة الله تعالى كما في تفسير البيضاوي. 

وقال الإمام الرزاي في تفسير قوله تعالى: قَمَّن شاء الحَدَ إِلَى رَبّه سبيلً4 [المزمل: 
1]» إن هذه الآية من جملة الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر. 

فالقدري يتمسك بالآية» ويقول: إنه صريح مذهبي» ونظيره: إقمَن شَاءِ هومن 
وَمَن شَاءً فَلْيَكْفِرْ» [الكبف:19]. 

والجبري يقول: متى ضمت هذه الآية إلى الآية التي بعدها خرج منه صريح مذهب 
الجبر» وذلك لأن قوله تعالى: طقَمَن شَاءَ اتَحَدَ إلى رَبّه سَبيلا# يقتضي أن تكون مشيئة 
العبد متى كانت خالصة مستلزمة للفعل؛ وقوله بعد ذلك: ظوَمًا تشَاءونٌ إلا أن يَثَاء 
الله يقتضي كون مشيئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبدء ومستازم المستلزم مستلزم: 
فَإذًا مشيثة الله مستلزمة لفعل العبدء وذلك هو الحبرء وأن الفعل قد يتخلف عن المشيئة 
بفسخ العزائم وتغير المقاصدء فليس في التعليق بمشيئة العبد دلالة على استلزام التفويض 
إليه. 

وإليه أشار بقوله: (وقال: ليَحُول بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبه4 [الأنفال:4 ؟]: أي بين المؤمن 
والكفرهء وبين الكافر والإيمان): أي هو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه» فيفسخ 
عزائمه؛ ويغير مقاصدم ويحول بينه وبين الفكر إن أراد سعادته, وبين الإيمان إن قضى 
شقاوته» كما في تفسير البيضاوي. 

وأشار إلى الحواب عن تمسكهم بالآيات المذكورة على إرادة الله تعالى الطاعات منهم 
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دون المعاصيء وعلى أنهم الموجدون لأفعالهم. 

فهقال فيه: (وقوله تعالى: وما تَمُودُ فَبَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العَمّى عَلَى الهدى4 
[فصلت:7١],‏ بصرناهم) بطريق الحق» (وبِيّنا هم) سبل المراشد؛ فآثروا العمى حبّاء 
واختاروا الغواية» كا فسّره ابن عباس والسدي وقتادة وابن زيد كما في البحر للإمام أني 
حيان. 

فأشار إلى أنه ليس بمعنى الدلالة الموصلة» وليس فيه نفي إرادة المعاصي عنه تعالى؛ 
وفي استحبابهم العمى والغواية دلالة على كولمم الموجدين لذلك» بل على تكسبهم له قال 
ابن عطية. 

وفي كشف الكشاف استدلوا على أن الإيمان باختيار العيد على الاستقلال» من قوله 
تعالى: لوَأَمًا تَمُودُ فَبَديْئَاهُمْ) دال على نصب الأدلّة» وإزاحة العلة» وقوله: فَاسْتَحَبُوا 
العَمّى عَلَى الفُدَى» دال .على آتنم بانفسهم آثروا الغمى. 

فالجواب: أن في لفظ الاستحباب ما يشعر بأن قدرة الله تعالى هي البوئرة: وأن لقدرة 
العبد مدخلا ماء فإن المحبة ليست اختيارية بالاتفاق» وإيثار العمى 03 وهو الاستحباب 
من الاختيارية» فانظر إلى هذه الدقيقة تر العجب العجاب. 


6ه يي 


(وقوله تعالى: طإوَقَصى رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِياهُ4) [الإسراء: 2]: أي أمر ربك)» 
فأشار إلى أن القضاء بمعنى الأمر القطعي. ا ابن عباس والحسن وقتادة. 

وقال ابن عطسية: إن معنى «وقضى ربك»: أي أمر آلا تعبدوا إلا إياه فهو أمر 
بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة. 

وقد عرفت أن الأمر لا يستلزم الإرادة كما مر فلما آل المعنى إلى أمره أمرًا مقطوعًا 
به ألا تعبدوا إلا الله فلا دلالة على إرادة الطاعات دون المعاصي» فضلاً عن الدلالة على 
أنهم الموجدون لأفعالهم. 

وأوضح ذلك فقال: (وقوله تعالى: وما حَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدُونِ» 
[الذاريات:”5]: أي ليوحدوني)., كما في تفسير القاضي عضد الدين؛ وبه فسّره محمد 
ابن السائب الكلبي كما في البحرء فأشار إلى أن المراد من العبادة لازمهاء وهو التوحيد. 
واللازم للصيرورةء بدلالة القواطع» وبدلالة البيان: أي قوله: دما أرِيدُ منْبُم مّن ررق 
وَمَا ريد أن يُطْعمُون» [الذاريات:51]ء فكأنه قال: وما خلقتهم لينفعوني» بل 
ليوحدوني, أما بالنسبة إلى المطيع فظاهرء وأما بالنسبة إلى العاصي فبشهادة فطرته على 
وحدانيته» وليقرًوا لي بالعبادة. 
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وقال مجاهد: إلا ليعرفوني كما في البحر. 

وقال بعضبم: المعنى: إلا ليتذللوا لي» أما بالنسبة إلى المطيع فظاهرء وأما بالنسبة إلى 
غيره فبشهادة الفطرة على التذلل» وإن تخرص وافترى كما في الإرشاد لامام الحرمين» فلا 
دلالة فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصيء ولا على أنهم الموجدون لذلك”". 

قال في شرح المقاصد: وجعل اللام للعاقبة إنما يصح في فعل من يجهل العواقب» 
فسيفعل لغرض فلا يحصل ذلك بل ضده؛ فكيف يُتصور في علأم الغيوب أن يفعل فعلاً 
تقرف عل قدلكا أن لا مضل اله بل يعم لوده 

وفي كشف الكشاف أن فعله تعالى ينساق إلى الغايات الكمالية» وأن اللام في الغايات 
موضوعة لذلكء وأما الإرادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في 
نفسه. وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل» فإنهم خُلقوا بحيث يتأنّى منهم العبادة وهّدوا إليهاء 
وكملت لك غايةا كبالية خلقيي ترتمر قيطي عن الوضرل اإلينا للا يكم كولب العاية: 
وهذا معنى مكشوف فلا دلالة فيه على إرادة الطاعات منهم دون المعاصي» فضلاً عن 
الدلالة على كونهم الموجدين لذلكء وأشار إلى الجواب عن تمسكاتهم العقلية. 
(ص) (ويُّقال له: هل يطيق العبد لنفسه ضرًا أو نفعًا؟ فإن قال: لا لأنهم مجبورون في 
الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية, يُقال له: هل خلق الله الشر؟ فإن قال: نعم 
خرج من قوله, وإن قال: لا كفر؛ فقد أخبر أن الله خالق الشر والحدود ُجرى بما أمر 
الله تعالى به؛ لأنه أمر بالحدود فلا يترك ما أمر الله تعالى به. ولأنه لو قطع زيد يد 
غلامه كان بمشيئة الله وذمه الناس ولو أعتقه حمدوه عليه وكلاهما وجد بمشيئة الله 
تعالى وقد عمل بمشيئة الله (لكن من عمل بمشيئة الله المعصية فإنه ليس بها رضاء ولا 
عدل في فعله. ويُقال له: الفرية على الله من الكلام أم لا ؟ فإن قال: نعم يُقال له: من 
أنطق الكافر, قال: الله تعالى» فقد خصموا أنفسبم؛ لأن الفرية من النطق» ولو لم يشا 
الله لما أنطقبم بهاء وهو أهل لما يشاء من الطاعة؛ وليس بأهل لما يشاء من المعصية). 

(ش) فأشار إلى الأول بقوله فيه: (ويُقال له): أي للقدري في الحواب بطريق 
المعارضة والتقرير: (هل يطيق) ويقدر (العبد) أن يوجد استقلالاً (لنفسه ضرًا أو نفعًا؟) 
في أفعاله الاختيارية وما يترتب عليها من المتولدات» ويستقل فيه بالفاعلية على سبيل 
التفويض إليه بالكلية. 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي »)717/١(‏ والغنية في أصول الدين (ص177). 
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(فإن) اختار مذهب النظامية منهم و(قال: لا) يستقل في جميعها بالإيجاد والفاعلية» 
فلا يستقلفي المتولدات؛ (لأمهم مجبورون في الضِرّ والنفع) المترتبين على أفعاله 
الاختيارية؛ لأن المتولدات برمتها من فعل الله تعالى لا من فعل العبد الفاعل للسبب عند 
بعضهم. ومنهم النظام ومن تبعه من القدرية» كما في شرح المواقف وغيره. (ما خلا 
الطاعة والمعصية)؛ لأنه يستقل فيهما لكوما بإيجاده. وإلا لزم الحبر المستلزم لضياع 
فائدة التكليف. وبطلان الأمر والنهيء والبعثة» والوعيدء والتعذيب. 

(يُقال له) في معارضة مدعاه مع الإشارة إلى منع دليله: (هل خلق الله الشر؟) الشامل 
بإطلاقه للضر والمعصية مما باشره أو تولد منه. 

(فإن قال: نعم) وأقر بخلق الله للشر وسوله لمما (خرج من) موجب (قوله), وأنحم 
بموجب إقراره. 

(وإن قال: لا) وأنكر خلقه تعالى للشر وشوله لهما (كفر)؛ لإنكاره ما نص الله تعالى 
عليه في محكم كتابه» (بقوله تعالى: طقل أَعُودُ برب القَلَقٍ من شر ما خَلّقَ» [الفلق:1» 
1]» فإنه عام في كل ما يستفاد منه من الشرور» كما في التفسير الكبيرء فيعم الشر الذي 
في العالم ومراتب مخلوقاته كما في البحر. 

(فقد أخبر أن الله خالق) ما يقع في العالم من (الشر)؛ لعموم ما خلق, ومنه ما يختاره 
العبد من الشر والمعصية؛ فيخلقه الله عقيب اختيار العبد وعزمه على حسب جري عادتهع 
فإن شر عالم الخلق اختياري لازم؛ ومتعد كالكفر والظلم» وطبيعي كإحراق النارء وإهلاك 
السموم كمافي تفسير البيضاويء وفيه إشارة إلى أنه لو أول بالتخصيص ما باشره لم 
يكفر كما سيأتي. 

ولا يلزم ضياع فائدة التكليف والأمر والنبي والبعثة والوعد والوعيد والذم والتعذيب؛ 
لأنها قد تكون دواعي للعبد إلى الفعل واختياره» فيخلق الله الفعل عقيبها عادة» وباعتبار 
ذلك الاختيار المترتب على الدواعي يصير الفعل «طاعة» إن وافق الأمرء و«معصية» إن 
خالفه, فلا يكون التعذيب عليه منافيًا للحكمة» ويصير علامة للثواب والعقاب» كما في 
شرح المواقف. 

السثاني: ما أشار إليه بقوله: ويقال له في الجواب عن قوله: «ولو أنه زنى أو شرب أو 
قذف تُجرى الحدود عليه». 

(والحدود ُجرى) على من اقترف تلك الذنوب باختياره (بما أمر الله تعالى به): أي 
بإجرائها عليهم بمحازاة لسوء اختيارهم؛ (لأنه أمر بالحدود) وإجرائها عليهمء (فلا يترك ما 
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أمر الله تعالى به) من إجراء الحدود والذم عليهم بحازاة لسوء اختيارهم مخالفة ما أمر الله 
تعالى به» وإقدامهم على اقتراف ما نهى الله عنه. 

وأوضح كون مناط الذم وإجراء الحدود سوء الاختيار بقوله: (ولأنه لو قطع زيد يد 
غلامسه) من غير ذنب وسوء اختيار من العبد (كان) ذلك من زيد (بمشيئة الله)؛ لعموم 
مشيئته تعالى بجميع الكائنات كما مر (وذمه الناس) لصدور ذلك منه من غير ذنب من 
العبدء (ولو أعتقه حمدوه عليه)؛ لإتيانه بالقربة وحسن اختياره» (وكلاهها جد بمشيئة 
الله تعسالى) وخلقه عقيب اختيار العبد وعزمه بحسب جري عادته تعالى» (وقد عمل 
بمشيئة الله) ني كلا الأمرين» ووقعا متعلقين بقدرته واختياره» واقعين بكسبه وعقيب 
عزمه. وإن كانا بخلق الله» (لكن من عمل بمشيئة الله المعصية) واقترفها بسوء اختياره 
(فإنه ليس بها رضا) من الله تعالى» ولذا يُذم عليها ونُجرى الحدود على بعضها الأدخل في 
كونه شنيعًا بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله والدين» (ولا عدل): أي توسط («في 
فعله) لصرفه استطاعته الصالحة للطاعة وأيضًا إلى المعصيةء وأشار إلى الثالث من 
متمسكاتهم بقوله: (ويُقال له) في المعارضة والإلزام عليه: (الفرية على الله) نوغٌ (من 
الكلام أم لا ؟ فإن) أقر بأنبا نوغ من الكلام و(قال: نعم يُقال) بطريق المعارضة (له: 
من أنطق الكافر) بالفرية على الله؟ (فإن) أذعن بأن الناطق يأتي بحروف مخصوصة على 
نظم مخصوص من غير شعور له بالأعضاء التي هي آلاتماء ولا بالهيئات والأوضاع التي 
تكون لتلك الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروفء فأقر و(قال: الله تعالى) أنطقه بهاء (إفقد 
خصموا أنفسهم) وأفحموا بقوهم؛ (لأن الفرية) نوعٌ (من النطق)؛ لكونها حروقًا 
مخصوصة على نظم مخصوصء (ولو لم يشا الله) خلقها فيهم وإنطاقهم بها لاختيارهم 
إياها (لما أنطقهم بها)» لكنه تعالى خلقها فيهم بحسب جري عادته على الخلق عقيب 
اخقيار العبد وعزمه بلا منافاة فيه الحكمته. وفيه إشارة إلى أنه لغاية ظهوره كأنه يضطره 
إلى الإذعان به وإقراره. 


وأشرر إلى الرابع من متمسكاتهم بقوله فيه: يقال له: (وهو أهل) وحقيق (لما يشاء 
من الطاعة؛ وليس بأهل) ولا حقيق (لما يشاء من المعصية) التي يخلقها فيمن اختارها 
وقاممت به. فأشار إلى منع استلزام خلقه تعالى لأفعال العباد من المعاصي والشرورء 
كالظلم ونحوه وكونه تعالى فاعلاً وأهلاً لما متصفًا بها؛ لأن مثل ذلك إما يُطلق على من 
قام به الفعل لا على من أوجده في محل آخرء ألا يرى أن كثيرًا من الصفات كالطول 
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والقصر قد أوجدها الله تعالى في محاللا وفاقاء ولا يتتصف با إلا المحال كما في شرح 
المقاصد. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أن الله تعالى أجرى عادته بأن العبد متى صمم العزم على الطاعة يخلقها الله 
تعالى فسيهء ومتى صمم العزم على المعصية يخلقها الله فيه» فيُضاف الفعل إلى العبد 
ويستحق الثواب أو العقاب عليه مع كونه يخلقه تعالى؛ الحصوله بسبب عزم العبد عليه 
كما في شرح الصحائف والمسايرة. 

وإليه أشار بقوله: يقال له: هل خلق الله الشر؟ وقوله لكن من عمل بمشيئة الله 
المعصية فإنه ليس بها رضا. 

الغانية: أن ذات الفعل الحركات والسكنات» وكونها طاعة أو معصية صفات يحصل 
بها بسبب صرف الحركات والسكنات في الطاعة والمعصية» وذات الفعل بخلق الله تعالى» 
وكونها طاعة أو معصية بفعل العبد بسبب صرفها إليه؛ فيُضاف الفعل إلى العبد الحصول 
وصفه منههء فيستحق الثواب أو العقاب عليه وإن كان ذات الفعل بخلقه تعالى كما في 
شرح الصحائف. 

وإليه أشار بقوله: (يُقال له: من أنطق الكافر؟ فإن قال: (الله» فقد خصموا 
أنفسهم)ء وبقوله: (لو لم يشأ الله لما أنطقبم بها). ٍ 

الثالثة: أن الله تعالى قد يريد من العبد شيئًا فيخلق فيه؛ علمًا أو ظنّا بمصلحة داعية إلى 
ذلك الفعل يحمله على ذلك ويهيئ له ما لا بدّ منه حتى يحصل منه ذلك الفعل» لكن 
ذلك لا يخرجه عن حد الاختيار؛ لأنه فعله باختياره» كما في شرح الصحائف. 

وإليه أشار بقوله: (يُقال له: هو أهل لما يشاء من الطاعة, وليس بأهل لما يشاء من 
المعصية). 

وحققه العلآمة ضاحب الكشف في ردٌ ما نسبه الزمخشري من احبر والتجوير حيث 
قال: إن أراد بالجبر عدم استقلال العباد بالإيجاد والإعدام فيما ينسب إلى اختيارهم فهو 
مذهب الجماعة؛ ولكنه محض العدل؛ لقواطع أوضحها أن الممكن لا ينفك عن الاحتياج 
إلى الواجب اببتداءً ودوامًاء ولكنه قد خفي على كثير من المتكلمين فحبطواء ثم العلم 
الضروري بأن العبد غير شاعر بتفاصيل حركاته الاختيارية حال صدورها عنهء وني ذلك 
ليل على عذه الاسسلال 7 

وأما حديث انتهاء الممكنات في سلسلة الترتيب فلعله لا يكفي في هذا المقام. 


3 الباب الثالث / في بيان الصفات الفعلية 


فإن المعتزلة يقولون: يكفي ني الانتهاء إيجاده للعبد الموجد لهذه الأفعال الاختيارية» 
وإن أراد به أنه لا فرق بين حركة المرتعش مثلاً أو حركة من يبسط يده نحو المشتهى» 
فهذا شيء تُكذبه الضرورة:» لم يذهب إليه أحدٌ من الدماعة. 

وما توهمه بعضهم أنه مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» فمن قصور التوهم؛ وكنت 
قد حققته في بعض التعاليق على مسألة التكليف بامحال. 

وها أنا ذا أتبرع بذكر ما يذهب إليه هؤلاء الأجلاء» ثبّتنا الله على اتباعهم. 

قالوا: إن الله جل وعلا بسابق علمه المعلق بالأشياء قبل كونها جملة وتفصيلاًء 
وموجب إرادته المرجحة لها إبرازًا حسب التعلق العلمي» وقدرته الكاملة التي يفيض منها 
ما رجحته الإرادة من وجود الماهيات في الأعيان ووجود كمالاتاء أوجد الأشياء مرتبة 
ترتيبًا حكيماء لا يتحول عن ذلك الترتيب؛ لعدم التحول في العلم لا لأنه لا قدرة على 
التبديل» وأن علمه كذلك مؤيد قدرته لا مقتض للإيجاب كما توهمه بعض الناظرين» وأن 
ني هذ الترتيب زيادة الدلالة على القدرة الكاملة» والحكمة البالغة» مع ما فيه من الرحمة 
الشاملة الموجبة لاطمئنان القاصرين» وزيادة إيقان العارفين. وأنت تعلم أن من هذا 
عقيدته لا يلزمه تجوير. 

ثم لما لم يجعلوا الصفات واجبة بنفسها بل قديمة لقدم الذات قائمة مهاء لم يكن ني 

سمس توحيد وإشراقها من تغوير» وأما من يجعل العبيد سواسية بمولاهم مستقلين في بعض 
الأحوالء فقد بدا في قمر توحيده ظلمة التكثير لما فاته من توحيد الأفعال إلى المحاق ما 
لزمه من تساوي القدرتين في الاختصاصء بإيجاد بعض دون آخر المفوت لتوحيد 
الصفاتء المستجلب لنقصان الذاتء تعالى شأنه عما يتوهمه الزائغون» بل عما يتحققه 
العارفون علرًا كبيرًا. فهذا جورٌ منه وإشراك معًا. هذاء وإن رأيهم في العدل والتوحيد 
يكذب بعضه بعضاء وكفى ذلك للمسترشدين نقصًا ونقضًا. 
(ص) (وإن قال: الرجل إن شاء فعلء وإن شاء لم يفعلء وإن شاء أكل» وإن شاء لم 
يأكلء وإن شاء شربء وإن شاء لم يشرب. يقال له: هل حكم الله على بني إسرائيل أن 
يعبروا البحر وقدّر على فرعون الغرق؟ فإن قال: نعم يقال له: هل يقع من فرعون أن لا 
يسير في طلب موسى وألا يغرق هو وأصحابه؟ فإن قال: نعم فقد كفرء وإن قال: لا 
نقض قوله السابق). 

(ش) ثم أشار إلى شببة القدرية المدّعين للضرورة في كون العبد موجدًا لأفعاله 
الاختيارية» كما اختاره بعض منهم رئيسهم أبو الحسين البصريء وقال فيه: (وإن قال) 
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القدري في دعوى الضرورة في إيجاده لفعله منببًا عليها: نعلم بالضرورة أن تصرفات كل 
أحد بإيبجاده.» وليست بإيجاد الله تعالى وخلقه؛ لأن (الرجل إن شاء) إيجاد شيء من 
مطلق أفعال ووجدت داعيته (فعل) ذلك الشيء ووجب منه؛ (وإنك شاء) تركه وكف عنه 
ووجد داعيته. (لم يفعل) وتركه وامتنع ذلك الشيء منهء (وإن شاء) خصوص الأكل 
سيما عند جوعه م (أكل) ووجب منهء (وإن شاء) الترك والكف عنه سيما عند 
علمه بأن في الطعام ضرًا أو سما (لم يأكل) وتركه وامتنع الأكل منه» (وإن شاء) خصوص 
الشرب سيما عند عطشه ووجدان داعيته (شرب)» ووجب منه لاختياره وداعيته» (وإن 
شاءع الترك والكف عنه سيما عند علمه بأن في الشراب ضرًا وما (لم يشرب) وتركه 
وامتنع الشرب منه. 

فعغلم أن تصرنات كل واحد واقعة بحسب قصده وداعيته؛ تابعة لإرادته وجوبًا 
وامتناعًاء ولا معنى لموجد الفعل بالاختيار إلا الذي يحدث منه الفعل» ويجب ويمتنع على 
وفق دواعيه كما في شرح المقاصد. 

وأشار إلى الحواب عنه بالمنع» والحل ببيان عدم إيجاب الصدور بالداعي للاستقلال» 
وإلزامهم بلزوم التناقض هم في القول به وكون العبد موجدا لأفعاله بالضرورة بوجهين: 

الأول: بالارجاع إلى الحكم والعلم الأزلي بقوله فيه: (يُقال له): أي للقدري في 
الجواب بطريق التقرير: (هل حكم الله) وقدّر على وفق إرادته وعلمه المنرّه عن التغير 
(على بني إسرائيل أن يعبروا) ويجاوزوا (البحر) بعدما جعله لهم اثني عشر طريقا يسا 
من فضله. (وقدّر على فرعون الغرق) بإطباق البحر عليه وعلى جيوشه من عدله؟. 

(فإن) أقر القدري بسبق التقدير بذلك على وفق الإرادة والعلم الأزلي» كما ذهب إليه 
جمهورهمء و(قال: نعم) سبق التقدير به فيتبعه قصد العبد وداعيته» (يُقال له: هل يقع من 
فرعون أن) لا يختار السير في البحرء و(لا يسير) باختياره (في طلب موسى) وأمته بني 
إسرائيل» (وألا يغرق هو): أي فرعون (وأصحابه) وجيوشه في سيرهم ذلك» حيث قدّر 
عليهم على وفق الإرادة والعلم الأزلي المنرّه عن التغير» وتبعه قصدهم السير وداعيتهم؟. 

(فإن) اعتقد تغير العلم الأزلي ووقوع خلافه, كما ذهب إليه الهاشمية منهمء و(قال: 
نعم) يقع من فرعون وأصحابه ألا يقصدوا ولا يسيروا فيه» وألا يغرق هو وأصحابه 
(فقد كفر)؛ لإنكاره ما ثبت بالضرورة الدينية من علمه الأزلي المنافي للتغير» واستلزام 
التغير للتجهيل تعالى عنه علوًا كبيرًا. 
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(وإن) لم يعتقد التغير فيه (قال: لا) يقع منه ومن أصحابه ألا يختاروا ولا يسيروا فيه 
باختيارهم. وألا يغرق هو أصحابه حيث جرى التقدير بحسب العلم والإرادة على ذلك» 
(نقض قوله السابق)» وأبطل دعواه الضرورة في إيجاد العبد لأفعاله» وأنها تجب وبمتنع 
منه بحسب قصده وداعيته» حيث أقرٌ بكون قصله وداعيته تابعين لإرادة الله وعلمه. 

فأشرر إلى منع كون تصرفاته بحسب قصده وداعيته مفيدة للوجوب والامتناع» بل 
الوقوع واللاوقوع في بعض الأفعال» ورب فعل يتبع إرادة الغير كما للخدم. 

وإليه أشار بذكر الوقوع والتصوير في المسيرء ولو سلم إفادة الوجوب والامتناع» فلم لا 

يجوز أن يكون بتبعية إرادة الله تعالى» وقد وافقت إرادة العبد بطريق جري العادة؟ 

كما في شرح المقاصد.وإليه أشير بالوقوع على حسب التقدير المتفرع على الإرادة 
والعلم. 

وفيه إشاراءت إلى مسائل: 

الأولى: أن الاعتراف بالعلم الأزلي يلجئ القدري إلى الإفحام أو التزام الكفر. 

وإليه أشار بتفريع الكفر له إن قال بوقوع خلاف المقدر المستلزم لتغير العلم الأزلي. 

وصرّح به بعده. ومنه أحذ الشافعي. وقال القدرية: إذ سلموا العلم خصمواء كما في 
شرح جبع ابخوامع للولئ العراقي: 

الئانية: أن الداعية ليست من العبد» فالقول باستقلال العبد بفعله والاستدلال عليه 
بالصدور عن داعيته بالوجوب تناقض. 

وإليه أشار بتفريع قوله: هل يقع من فرعون ألا يسير في طلب موسى؟ على تقدير 
قول القدري بالتقدير والنقض عند الإفحام. 

ومنه قال بعض أذكياء المعتزلة: الداعي الموجب, ودليل العلم الأزلي هما العدوان 
للاعتزال» كما في شرح المقاصد. 

وقال الإمام الرازي: إن أبا الحسين البصري لبس الأمر على أصحابه بمبالغته في اذّعاء 
العلم الضروري بذلك» وإلاً فهذا التناقض أظبر من أن يخفى عليه. 
الغالعة: أن مقتضى التقدير وخلق الدواعي لو سلم توقف الفعل عليها أن ينساق اختيار 
العبد وعزمه إلى ما تعلق به القدرء وخلق دواعيه. ولا يقع خلافه لا أن يسلبه الاختيار 
ويوقعه ني الاضطرار. 

فإن توقف صدور الفعل عن القادر على الدواعي» ووجوب حصوله عند حصوفاء لآ 
ينافي مدحلية القدرة الحادثة بالتأئير في وجود الفعل» وإما ينافي الاستقلال بالفاعلية كما 
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في نباية العقول والمواقف. 

وإليه أشار بذكر الوقوع على حسب التقديرء ففي المسايرة للإمام ابن الهمام: أن 
جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات» وكذا التروك التي هي أفعال النفس من 
الميل والداعية والاختيار بخلق الله تعالى» لا تأثير لقدرة العبد فيه» وإنما محل قدرته عزمه 
عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزمًا مصممًا بلا تردد» وتوجبًا صادقا إلى 
الفعل طالبًا إياه إذا أوجد العبد ذلك العزم: أي صممه ففيه ات خلق له الفعل. 

فيكون منسوبًا إلى الله تعالى من حيث هو حركة؛ وإلى العبد من حيث هو زنا ونحوه؛ 
وإنما يخلق الله هذه الأمور في القلب؛ ليظهر من المكلف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه 
من مخالفة الأمر أو الطاعة له. 

وليس للعلم خاصية التأثير؛ ليكون المكلف جحبوراء ولا خلق هذه الأشياء يوجب 
اضطراره إلى الفعل؛ لأنه تعالى أقدره فيما يختاره» ويميل إليه عن داعيته على العزم على 
فعله أو تركه؛ إذ من المستمر ترك الإنسان ما يحبه ويختاره» وفعل شيء وهو يكرهه 
نوف أو حياء. 

8 ذلك العزم صحّ تكليفه» وعنه صم ثوابه وعقابه» ومدحه وذمه؛ وانتفى بطلان 
التكليف والحبر اغحض, وكفى في التخصيص لتصحيح التكليف, هذا الأمر الواحد: أعني 
العزم المصمم. 

وما سواه مما لا يُحصى من الأفعال الحزئية» والتروك كلها مخلوقة لله تعالى» متأثرة عن 
قدرته بلا واسطة القدرة الحادثة. 

ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توفيق منه تعالى. 

وليسن لأحد على الله أن يوفقه بل إذا أعلمه ل الخير والشر وخلق المكنة له 
فقد أعذر إليه. 

وعدم التوفيق وهو الخذلان» وهو أن يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه» لا يسلبه 
المكنة من ذلك العزم التي خلقها له وهذه قدرة جزئية مدرجة تحت مطلق القدرة الكلية 
التي ُخلق مع الفعل بحسب جري العادة الإلهية. 

(ص) (وقال في رواية محمد: والقضاء على وجهين: أحدهما: أمر وحي, والآخر: 
خلق؛ فإنه يقضي عليبم؛ ويقدّر هم الكفر ولم يأمرهم به بل نهاهم عنه). 

(ش) الثاني: بالإرجاع إلى الإرادة الأزلية المتعلقة على حسب العلم الأزلي» وإليه أشار 
الإمام بمزيد إيضاح المقام» (وقال في رواية محمد) كما روى عنه أبو محمد الحارئي» وأبو 
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عبد الله الصيمري؛ وصارم الدين المصري ني كتب المناقب؛ (والقضاء) من الله يطلق 
(على وجبين): أي أمرين» (أحدهما: أمر وحي): أي الأمر القطعي من الوحي إلى النبي 

والأمر هو القول الدال على الطلب جازماء (والآخر: خلق), والأمران متباينان» (فإنه 
يقضي عليبم): أي على الكفارء ويخلق فيهم الكفر؛ لسوء اختيارهم» (ويقدّر لهم 
الكفر) مجحازاةً على سوء اختيارهم وخذلائًا لهم. 

ولا قبح في خلق الكفرء وإما القبح ني الاتصاف به (ولم يأمرهم به): أي بالكفر؛ 
لأن الباري تعالى حكيمٌ لا يأمر إلا بما له عاقبة حميدة» (بل اهم عنه) بمقتضى حكمته. 

فأشار إلى أنه تعالى خلق الكفر في الكفار وخذهم؛ لصرفهم العزم إليه بطريق جري 
العادة الإلحية من الخلق عقيب صرف العبد قصده وداعيته. ونهماهم عنه وأعلمهم طريق 
الخير والشرء وخلق فيهم المكنة والقدرة الكلية. 
وإلى الردٌ على القدرية النافين للقضاء والقدر ني الأفعال الاختيارية» الحاملين للقضاء 

على الأعلام والكتبة. 

وإلى أن القضاء لما أُطْلقَ على الخلق أيضًا كان (القدر) بمعنى جعل كل شيء على 
تقدير معين» وإن لم يعلم كنههماء كما مر. 

وبيّن الإمام وجبًا أظهر ني الإلزام مشيرًا إلى ما اشتهر بين المتكلمين في الردُ على 
القدرية من المعارضة والإلزام بالعلم الأزلي وتعلقه. 

فإن ما عَلم الله وجوده فهو واجب الصدور عن العبد. ولا مخرج عنهماء وأنه يبطل 
الاستقلال بالاختيار» فأشار إلى ذلك. 
(ص) (وقال في رواية أبي يوسف وأسد بن عمرو: ويُقال له هل علم الله في سابق علمه 
أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإن قال: لا فقد كفرء وإن قال: نعم 
قيل له: أفأراد الله أن تكون كما علو أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد 
أن تكون كما علم فقد أقرَ أنه أراد من المؤمن الإيمان, ومن الكافر الكفر. وإن قال 
بخلاف ما علم فقد جعل ربه متمنيّا متحسرًا؛ لأن من أراد ألا يكون فكان أو أراد أن 
يكرن فلم يكن فبو متمنٌ متحسرٌ ومن وصف ربه متمنيًا متحسرًا فبو كافر). 

(ش) (وقال في رواية) الإمام الرستغفني في الإرشاد» والسغناقي في التسديد عن (أبي 
يوسف). (و) في رواية الإمام الناطفي في الأجناسء وابن المعين النسفي في التبصرة» ونور 
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الدين البخاري ني الكفاية عن (أسد بن عمرر ويقال له): أي للقدري في المعارضة 
والإلزام: (هل علم الله في سابق علمه) الأزلي الشامل للجزئيات والكليات ما كان وما 
سيكون (أن هذه الأشياء) من طاعات العباد» ومعاصيهم الصادرة عنهم باختيارهم وسائر 
أفعالهم (تكون على ما هي عليه): أي توجد في أوقاتها المعينة على وجه تعلّق به العلم 
الأزلي» ومطابقة له (أم لا)» علمها في سابق علمه؛ بل بعد وقوعهاء (فإن قال: لا) علمها 
في سابق علمه بل بعد وقوعهاء كما ذهب إليه جهم بن صفوان» وهشام بن الحكم؛ وأبو 
الحسين البصري» ومن تبعهم من القدرية (فقد كفر)؛ لأنه تجهيل له في الأزل» تعالى عن 
ذلك علرًا كبيرَاء (وإن قال: نعم) علمها في سابق علمه على ما توجد هي عليه في أوقاتها 
المعينة» مطابقة لعلمه الأزلي» كما ذهب إليه جمبورهمء (قيل له: أفأراد الله) تعالى ورجح 
في الوجود (أن تكون) هذه الأشياء من الطاعات والمعاصي وسائر أفعال العباد (كما 
علم), وعلى وجه تعلق العلم به في الأزل» (أو أراد أن تكون) تلك الأشياء وتوجد في 
أوقاتها المعينة؛ (بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن تكون كما علم) وعلى وجه تعلق به 
سابق علمهء (فقد أقرٌ أنه أراد) ورجح (من المؤمن الإيمان» و) أراد (من الكافر 
الكفر). بحسب ما يقع منهم من الاختيارات المنساقة إلى ما تعلق به سابق علمه تعالى 
وإرادته» وأفحم في إقراره ذلك حيث لزمه الاعتراف بإثبات ما نفاه من إرادة الكفر من 
الكافر» وبنفي ما أثبته من الاستقلال فيه بالاختيار» فإن كان ما علم الله وقوعه بحسب 
قدرة العبد واختياره يجب أن يقع ألبتة» واختياره بحيث لا يقع منه أصلاً اختيار الترك. 

وكذا ما علم الله عدم وقوعه منه بحسب قدرته واختياره يمتنع وقوعه ألبتة بقدرته واختياره» 
بالنظر إلى تعلق العلم به وإن كان ممكنًا في نفسه. وبالنظر إلى ذاته» ولا شيء من الواجب» 
والممتنع باقيّا ني مكنة العبد إن شاء فعله» وإن شاء تركه. فيبطل استقلالاً باختياره. 

(وإن قال): أراد من الكفار والعصاة الإيمان والطاعة» (بخلاف ما علم) فيهم في 

سابق علمه من الكفر والمعصية الحاصلين باختيارهم؛ كما زعموا أنه يريد من الكافر 
الإيمان وإن لم يقع لا الكفر وإن وقعء. وكذا يريد من الفاسق الطاعة لا الفسق. 

(فقد جعل) وورصف (ربه متمنيًا) حصول مرادهء (متحسرًا) على عدم حصوله؛ 
(لأن من أراد) في الشاهد (ألا يكون) أمر (فكان) على خلاف مرادهء (أو أراد أن 
يكون فلم يكن)» ولم يوجد على حسب مراده؛ (فبر متمن) ني ذلك (متحسّرٌ) على 
فواته.. 
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(ومن وصف ربه متمنيًا) حصول مراده (متحسرًا) على عدمه (فهو كافرٌ)؛ لنسبته 
النقص والعجز إليه تعالى؛ وحينئذ أكثر ما يقع خلاف مراده. والظاهر أنه لا يصبر على 
ذلك رس اقرية من 'غباذة تقال الله عن ذلك علو عبيون كنا يتخر النقاضد: 

فأشار إلى الحل بأن ما علم الله وأراد وقوعه بحسب اختيار العبد يجب أن يقع ألبتة 
باختياره» بحيث لا يقع منه اختيار الترك ولا ينساق إليهء» وكذا ما علم الله وأراد عدم 
وقوعه منه بحسب اختياره» يمتنع وقوعه ألبتة باختياره للترك» بحيث لا ينساق اختياره إلى 
الفعل وإن كان ممكنًا في نفسه منهء فإن الوجوب والامتناع تابعان للعلم التابع للوقوع 
التابع لقدرة العبد. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أنه تعالى يريد أن يفعل العبد بإرادته وقدرته» فينساق إلى ما تعلق به إرادته 
تعالى وعلمه؛ لأن الله تعالى لما أعطاه قدرة وإرادة فقد أراد أن يفعل بقدرته. وإلا لكان 
خلق القدرة فيه عبئّاه كما في شرح الصحائفء وانسياق قدرته وإرادته إلى ما تعلق به 
الإرادة والعلم لا يكون جبراء بل أمرًا بين أمرين» فإنه تعالى يعلم الأشياء كما تكون عليه 
فلو كان شيء بقدرة العبد لعلمه كذلكء؛ فحينئذ يكون الواجب وقوع ذلك الشيء بقدرة 
العده فيلرم قوت القدرة لا تقييك وار الوتعوب. والانساع جابعان: للم النايم لوقو اع 
التابع للقدرة» فيكونان تابعين للقدرة والوجوب. والامتناع بالقدرة لا ينافيانهاء» كما ني 
شرح الصحائف. 

وإليه أشار بقوله: «يُقال له: علم الله أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه». 

الثانية: أن القول بعدم وقوع مراده تعالى ووقوع مرادات العبيد يستلزم نسبة النقيصة 
والمغلوبية إليه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإليه أشار بقوله: «فقد جعل ربه متمنيًا متحسرًا». 

وما يحاولون به التفصي عن ذلك بأنه أراد من العباد الإيمان والطاعة برغبتهم 
واختيارهمء فلا عجز ولا نقيصة ولا مغلوبية له في عدم وقوع ذلكء كالملك إذا أراد 
دخول القوم داره رغبة واختيارًا لا إكراهًا ولا اضطراراء فلم يدخلوا ليس بشيء؟؛ لأنه لم 
يقع هذا المراد ووقع مرادات العبيد والخدم» وكفى بهذا نقيصة ومغلوبية» كما في شرح 
المقاصد. 

الثالثة: أن سمول علمه تعالى لأفعاله تعالى أيضًا لا يستلزم نفي صدورها بقدرته 
واختياره» وإليه أشار بتعليق الكون كما علم على الإرادة مطلقًا. 
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قال في شرح المقاصد: وأما التفصي بفعل الباري تعالى شأنه بأن يشمل علمه لأفعاله 
أيضاء فيلزم ألا يقع فيها خلاف علمه ألبتة مع الاتفاق على كونها بقدرته واختياره» 
فمدفوعٌ بأن الاختياري ما يكون الفاعل متمكنًا من تركه عند إرادة فعله لا بعده. 

وهذا متحققُ في فعل الباري؛ لأن إرادته قديمة متعلقة في الأزل بأنه يقع في وقته 
وجاز أن يتعلق حينكل بتركه. 

وليس حينئذ سابقة علم ليتحقق الوجوب أو الامتناع؛ إذ لا قبل للأزل. 

فالحاصل أن تعلق العلم والإرادة معًا فلا محذور بخلاف إرادة العبد, ثم أشار إلى حكم 
من استدل بالآيات المذكورة» وأوَها على مذهبه من القدرية تنبيبًا على مذهب جمهور 
أهل السّنة من عدم إكفار المؤولة في غير الضروريات الدينية. 

(ص) (وقال في الفقه الأبسط: ولم يكفر هذا المستدل لأنه لم يرد الآية وإنما 
أخطأ في تأويلبا ولم يرد تنزيلباء ولذا لا يكفر من قال: إن أصابتني مصيبة أهي مما 
ابتلاني الله بها أو هي مما اكتسبت وليست هي مما ابتلاني الله بها؟ لأن الله تعالى قال: 
وما أَصابَكَ من سيئة)4, وبليّة إقمن نفسك» [النساء: 75]» وقال: وما أَصَابَكُم 
مّن مُصيبّة فَبِمَا كَسَبَتا أيدِيك4 [الشورى:١7]:‏ أي بذنوبكم وأنا قدّرته عليكم). 

(ش) (وقال في الفقه الأبسط: ولم يكفر هذا المستدل) بالآيات المذكورة على 
مذهب القدرية؛ (لأنه لم يرد الآية) حيث أوَلا على مذهبه ولم ينكرهاء (وإنما أخطأ في 
تأويلبا)» حيث خالف الآيات أشكمات والدلائل القطعيات», (ولم يرد تنزيلها). 

فكان استدلاله يشبه الدليل وليس به. ولخفاء فساده بحيث لا يطّلع عليه إلا بإمعان 
النظرء كان عذرا ني عدم الإكفار له؛ (ولذا): أي ولما ذكر من الخطأ في التأويل بلا رد 
التنزيل (لا يكفر من قال: إن أصابتني مصيبة): أي ما يصيب من السيئة؛ (أهي مما 
ابتلاني الله بها) بحازاة وانتقامًا على سوء الاختيارء (أو هي مما اكتسبت) وحصالتها 
باحتياري؟ (وليست هي مما ابتلاني الله بها)» واستدل القائل على عدم الابتلاء مها من الله 
بأنا ضيفت إلى العبد في الآية؛ (لأن الله تعالى قال: «ِوَمَا أَصَابَكَ من سيئة4, وبليّة 
لإفمن تفسك» [النساء :1 لسوء الاختيارء واستجلاب المعاصيء (وقال: «إومَا 
أَصّابَكُم مِ مصيبّة ما كبَت أَيَديكُم4 [الشورى: ٠7.‏ ])؛ 2 معاصيكم) » وهو 
مخطوع في التأويلء فيإنه لا ينائي الابتلاء المدلول بقوله: كل من عند ٠‏ الله [ [النساء: 

فإن الكل منه إيجادًا وإيصالاً» غير أن الحسنة إحسان وانسانة والسيئة محازاة 
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وانتقام» كما في تفسير البيضاوي. 

وإليه أشار بقوله: (أي بذنوبكم وأنا قدّرته عليكم). 

وفيه إشارات: 

الأولى: الردٌ على القدرية الحاملين للسيئة في الآية على المعصيةء وإليه أشار 
بالتفسير. 

قال الجبائي: قد ثبت أن لفظ السيئة تارةً يقع على البليّة والمحنة» وتارة يقع على 
الذنب والمعصية» ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله: طقل كل مّنْ 
عند اللهم»4 [النساء: 74]» وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله: «وَمًا أَصَابَكَ من سيكة 
فمن نُفسك» [النساء:75]» فلا بد من التوفيق بينهما ودفع التناقض» ولما كانت السيئة 
بمعنى البلاء والشدة مضافة إلى الله» وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد 
حتى يزول التناقض. 

الثانية: الحواب بأن إضافتها إلى الله من حيث الإيجاد»ء وإلى العبد من حيث 
الاكتساب, وإليه أشار بالإضافة إليهم والتقديرء ولا يقدح فيه إضافتها إليهم؛ كما في قوله 
حكايةً عن إبراهيم: إوَإِذًا مَرِضْتُ فَبُرَ يَشْفين» [الشعراء:8]» حيث أضاف المرض 
إلى نفسه. والشفاء إلى الله تعالى رعاية للأدب؛ ولم يقدح ذلك في كونه تعالى خالقا 
للمرض والشفاء. 

الغالفة: عموم التقديرء وإليه أشار بالتعرض له» وقد كشف عنه سياقه من قوله تعالى: 
«إمًا أَصَابَكَ من حَسَئَة َمِنَ الله [النساء:79]» حيث يفيد العموم ني جميع الحسنات 
التي منها الإيمان» وقد حكم على كلها بأنها من الله فثبت أن الإيمان من الله» وكذلك 
قوله: «وإن تُصبهم سيئة4 [النساء:18]» يفيد العموم في كل السيئات» فالآية دالة على 
أن جميع الطاعات والمعاصي من الله تعالى وخلقه. ولأن كل من قال: الإيمان من الله 
وخخلقهء قال: الكفر من الله وخلقه؛ فالقول بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالفة لإجماع 
الأمة. كما في التفسير الكبير. 

ثم أشار إلى أن عدم إكفاره لخفاء فساد تأويله. فقال: (إلا أنه أخطأ في التأويل)؛ 
لزعمه التنزيه فيه. فكان خفاء خطئه عذرًا له في عدم الكفر. 

قال الإمام الرازي في «سورة الأنعام»: سمعت الشيخ الإمام الوالد عمر بن الحسين 
رحمه الله تعالى قال: سمعت الشيخ أبا القاسم سليمانٍ بن ناصر الأنصاري يقول: نظر أهل 
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السّنة إلى تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة» ونظر المعتزلة إلى تعظيم الله تعالى في 
جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي. 

فإذا تأملت علمت أن أحذا لم يصف «الله» إلا بالإجلال والتعظيم والتقديس والتنزيه» 
لكن منهم من أخطأء ومنهم من أصابء ورجاء الكل متعلق بهذه الكلمة وهي قوله: 
وَربكَ العَني ذُو الرّحْمّة) [الأنعام:117]. 

فصل 
في ببان خلق المعجزات 

لما فرغ من بيان خلق العبد وتكوينه شرع في بيان خلق المعجزات؛ تصديقًا لأنبيائه 
وبيانًا لكون العصمة فيهم» صوئًا لهم عن القبيح وارتكابه. 

فأشار إلى الأول بقوله:(ص) (وقال في الفقه الأكبر: والآيات للأنبياء حق). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر) مقدمًا لبيانه على العموم: (والآيات): أي المعجزات 
الدالة على الصدق (للأنبياء) تصديقا لهم في دعواهم النبوة (حقّ) ثابت» فإن تفاصيلها 
وإن كانت آحادًا فالقدر المشترك ثابت بالخبر المتواتر. 

وفي المقام إشارات: 

الأولى: أنه قد يطلق النبي على الوجه العام؛ أو المرادف للرسولء فالنبي: إنسان بعثه 
الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرسول فهو المراد هناء ولذا اقتصر على الأنبياء» وقد 
يخص الرسول بمن له شريعة وكتاب», فيكون أخص من النبي. 

واعترض بما ورد في الحديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتبء فقيل: هو مَنْ 
له كتاب أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة» والنبي قد يخلو عن ذلكء, كيوشع اقل 
وإليه أشار الإمام ببيان الشريعة الناسخة لكل رسول فيما سيأتي. 

الشانية: أن البخلة الف من الله بورعمة للعالمينة لديا عن جك بومعلاطل :ل 
تُحصىء فإن النظام المؤدي إلى إصلاح حال النوع على العموم في المعاش والمعاد لا 
يكمل إلا ببعثة الأنبياءه فتجب على الله عند المعتزلة؛ لكونها لطفا وصلاحًا للعباد وتجب 
عنه عند الفلاسفة؛ لكونها سببًا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلية. 

وإلى هذا ذهب كثيرٌ من الماتريديةء وقالوا: إنها من مقتضيات حكمة الباري» 
فيستحيل آلا توجدء كاستحالة السفه عليه, كما أن ما علم الله وقوعه يجب أن يقع؛ 
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لاستحالة الجهل عليه. 

والمختار أنها لطفْ من الله ورحمة يحسن فعلهاء ولا يقبح تركهاء ولا يبتني على 
استحقاق من المبعوث واجتماع شروط فيه كما زعمه الفلاسفة» بل الله تعالى يختص 
برحمته من يشاءء وهو أعلم حيث يجعل رسالاته» كما في شرح المقاصدء وإليه أشار 
الإمام بالإاطلاق وعدم بيان الوجوب في المقام. 

الثالئة: أن المعجزة في العرف أمرٌ خارقٌ للعادة» مقرونْ بالتحدي مع عدم 
المعارضة» فعمم بالأمر للفعل كانفجار الماء من بين الأصابع» وعدمه كعدم إحراق النارء 
واحترز بقيد المقارنة للتحدي عن كرامات الأولياء والآليات الإرهاصية التي تتقدم بعثة 
الأنبياءء وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء حجة لنفسهء وبقيد عدم 
المعارضة عن السحر والشعبذة» كما ذكره الإمام الرازي. 

وإليه أشار بالآيات في المقام؛ لأن المتبادر منها خوارق العادات الدالة على صدق 
الأنبياء في دعواهم المقارنة للهاء فإنها بمنزلة صريح التصديق لما جرت العادة به من أن 
لله يخلق عقيبها العلم الضروري بالصدقء كما إذا قام رجل من بحلس ملك بحضور 
. جماعة» وادّعى أنه رسول ذلك الملكء فطالبوه بالحجة» فقال: هي أن يخالف ذلك الملك 
عادته» ويقوم عن سريره ثلاث مرات ويقعدء ففعل فإنه يكون تصديقًا له» ومفيدًا للعلم 
الضروري بصدقه من غير ارتياب. 

ثم أشار إلى أظهر معجزات نبينا يْهٌ على الخصوصء فقال: 

(ص) (وقال في رواية البلخي والخوارزمي: حدثني الحيثم بن حبيب الصيرفي عن 
عامر الشعبي عن ابن مسعود # قال: «انشق القمر على عبد رسول الله ولع بمكة 
فلقتين»). 

(ش) (وقال في رواية البلخي والخوارزمي: حدثني اليثم بن حبيب الصيرفي عن 
عامر الشعبي)؛ التابعي اللحليل المجتبد, أدرك حمسمائة من الصحابة (عن ابن مسعود ذه 
قال: «انشق القمر على عبد رسول الله يل بمكة فلقتين”")). 

فإن هذا من جملة معجزات نبينا يِه الظاهرة المتواترة» قد رواه جمعٌ كثيرٌ من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهمء كابن مسعود وغيره قالوا: قد انشقّ القمر شقين متباعدين بحيث كان 
الجبل بينهماء وكان ذلك في مقام التحدي؛ فكان معجزة, كما في شرح المواقف. 


.)71/1//١( والترمذي (594/5)» وأحمد‎ »)1١58/5( ومسلم‎ »)١770/*( رواه البخاري‎ )١( 
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رواه سبعة من الصحابة: علي» وابن مسعود, وابن عباسء وأنس رضي الله عنهم» 
وأحمد بن حتبل» وأبو عوانة» وأبو داود الطيالسي» وإسحاق بن راهويهء وعبد الرزاق» 
والطبراني». وابن مردويه رحمهم الله تعالى» عن ابن مسعود, وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهمء والبيهقي وأبو نعيم عن ابن مسعودء وني رواية عن أنس: أن ذلك كان بعد سؤال 
المشركين. 

وفي رواية أبي نعيم عن ابن مسعود أنه قال: «لقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي 
بمنى ونحن بمكة”"». 

ورواه البيهقي والقاضي عياضء عن علي وحذيفة بن اليمان» ومسلمء والترمذي» عن 
ابن عمرء وأحمد بن حنبل» والبيبقي عن جبير بن مطعم. 

وقال السبكي: إنه متواترٌ ومحل الانشقاق قيل: «مكة»: وقع شقه على أبي قبيس» 
وشقه على السويداءء» ورّؤي حراء بينهما. 

وقيل: «منى» وكان بطلب صناديد قريشء» فقال بعضهم: ابعثوا إلى أهل الآفاق. فلما 
أخبروا بمثله قالوا: هذا سحرٌ مستمرء كما في شرح الشفاء للخفاجي. 

وأكرم موسى اكيكلة بفلق البحر في الأرضء وأكرم محمدًا يِه ففلق له القمر فوق 
السماءء وانظر إلى فرق ما بين السماء والأرض كما 0 التفسير الكبير في سورة ري 

(ص) (وقال في الفقه الأكبر: وخبر المعراج حق ومن رذه فبو مبتدغ ضال). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: وخبر المعراج) إلى السماء (حق) ثابتُ بالروايات 
المشهورة عن كلانه وثلانين صاحيّاء أميري المؤمئين عمر وعلي» وابن عباس» وابن 
مسعودء وابن عمرء وأي بن كعبء وابن عمرو بن العاص» وحذيفة بن اليمان» وأنس" 
وجابر بن عبد الله ومالك بن صعصعةء وأبي أيوب» وأبي أمامة) وأبي ذرء وأني سعيد 
الخدري» وسمرة بن جندبء؛ وبريدة» وصهيب» وشداد بن أوسء وأبي هريرة» وسهل بن 
سعدء وعبد الله بن سعد بن زرارة» وعبد الرحمن بن قرطء وأبي الحمراءء وأبي ليلى 
الأنصاري» وعقبة بن عامرء وعطارد بن حاجب التميمي» وأبي حبةء وأبي سفيان بن 
حربء وأم سلمة» وأم هانمع» وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر رضي الله تعالى عنهم 

وروى عنهم أكثر من ثلاثة وثلاثين شيخًا: 

رواه أحمد بن حنبلء» وابن مردويه عن عمرء وأبو نعيم؛ والبزار» والبيهقي» رحمهم الله 


)١(‏ ذكره ابن حجر في فتح الباري (5717/7)» وعزاه لأي نعيم في دلائل النبوة. 
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تعالى عن علي ه؛ وأحمدء والبخاري؛ ومسلم, والنسائي, والبزارء والطبراني» وأبو يعلى؛ 
وأبو نعيم؛ والبيبقي. وابن أبي شيبة» وابن مردويهء رحمهم الله تعالى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

وأحمدء والبخاري» ومسلم. والترمذيء وابن ماجه. والبزارء وأبو يعلى» والطبراني» 
والبيبقي» وأبو نعيم» والحاكمء وسعيد بن منصورء وابن عساكرء وابن مردويه؛ والحارث 
ابن أي أسامة» وابن شاهين» رحمهم الله تعالى عن ابن مسعود 449. 

وأبو داود والبيبقي» والطبراني» وأبو نعيم» رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء ورواه ابن مردويه» وعبد الله بن أحمد رحمه الله» عن أبِي بن كعبء والبيهقي وابن 
مردويه عن ابن عمرو بن العاص 442. 

وأحمد, والترمذيء والنسائي» والحاكم؛ وابن جريرء والبيبقي» وابن أبي شيبة» وابن 
مردويه رحمهم الله عن حذيفة بن اليمان. 

ورواه البخاري ومسلمء وأبو داودء والترمذي, والنسائي» وابن ماجه. وأحمد وأبو 
يعلى» والبيهقي» والبزارء وابن جريرء وابن لال وابن أبي حاتمء والحكيم الترمذيء وابن 
سعد؛ وابن حبان» وابن عساكرء وسعيد بن منصورء وابن مردويه. والضياءء والدارقطني» 
رحمهم الله تعالى عن أنس #5ه. 

ورواه البخاري» ومسلم.؛ والطبراني؛ والديلمي» وابن مردويه عن جابر» وأحمدء 
والبخاري ومسلم؛ عن مالك بن صعصعة: والبغوي؛ وابن عساكر عن أبي أمامة وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري. والبخاري» ومسلم, وابن عساكر عن أبي ذر 
ذه وخرجه البيبقي. وابن جريرء وابن أني حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري؛ 
والترمذي, والبزار» والحاكم. والرويائي» وابن حبان» وأبو نعيم» وابن مردويه عن بريدة 
ضيه وابن مردويه عن سمرة بن جندب والطبرائي» وابن مردويه عن صهيب بن سنان 
الرومي. 

ورواه ابن أبي حاتم» والبيهقي» والبزار» والطبرائي» وابن مردويه عن شداد بن أوس» 
والبخاري» ومسلم. عن أبي حبة الأنصاريء والبخاري؛ ومسلمء وابن ماجه وابن حنبل؛ 
وابن أي حاتم: والطبراني» وابن جريرء والبزارء وأبو يعلى؛ والبيهقي» وابن سعدء وسعيد 
ابن منصورء وابن عرفة؛ وابن عدي, وابن مردويه عن أبي هريرة» وابن عساكر؛ عن سهل 
ابن سعدء والبزارء وأي قانع» وابن عدي, عن عبد الله بن سعد بن زرارة» وأبو نعيم» 
وسعيد بن منصورء وابن مردويه عن عبد الرحمن بن قرطء والطبرائي» وابن قانع وابن 
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مردويه عن أبي الحمراءء والطبراني وابن مردويه عن أبي ليلى الأنصاري. 

وأبو نعيم عن أني سفيانء والطبراني» والحاكمء والبيهقي» وابن مردويه عن عائشة؛ 
وابن مردويه عن أسماء بنت أي بكر.ورواه ابن سعد عن أم سلمة» وابن جرير وابن 
إسحاق والطبراني عن عقبة بن عامرء وأي الحمراء والبيبقي عن عطارد بن حاجب 
التميمي. 

فإنه من جملة ما أكرم الله به نبينا يديلِدٌ من المناجاة وإمامة الأنبياء» والعروج إلى سدرة 
المنتبى» وما رأى من آيات ربه الكبرى؛ أكرم سليمان بمسيرة غدوة شهرء وأكرم محمدًا 
كد بالمسير إلى بيت المقدس والسماء في ساعة؛ كما في التفسير الكبير في سورة الكوثر, 
واشتمل على أمور في مقام التحدي كذلك. 

واعقلف في رقت الأسراء: 

فقيل: كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرًا. 

وقيل: بخمس سنين» وقيل: قبل الحجرة بسنة. 

مكلت اراق أن الاتر اف روح ال 

فقال قومٌ: إنه كان بالروح» وإنه كان في المنام» وإليه ذهب معاوية وعائشة ومحمد بن 
إسحاق. 

وقال آخرون: كان بجسده في اليقظة إلى بيت المقدس وإلى السماءء وحيث شاء الله 
بالروح. 

وقال الجمبور: إنه كان بالجسد والروح في اليقظة. 

احتجّ الأولون بقوله تعالى: ِوَمَا جَعَلْمَا الرُؤْيَا التي أَرَيَْاكَ إلا فثَةَ لُلئاس» 
[الإسراء: ]7٠‏ صرّح بالرؤياء وهي إنما تكون في المنام. 

وبما حُكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «مًا ققد جَسّدُ رَسوُل الله يل ليله 
المغْراج”'». 


وبقوله يله في هذا الحديث: «بينما أنا نائه». وبقوله يِه في هذا الحديث: 


)١(‏ رواه الطبري في التفسير »)١7/١0(‏ وذكره ابن هشام في السيرة النبوية (145/7)؛ وابن كثير في 
التفسير 4/7 .)١‏ 

»)١145/5( والترمذي (89/4ه)» والنسائي‎ »)١55/١( ومسلم‎ 2»)١5175/9( رواه البخاري‎ )١( 
.)5517/1( وأحمد‎ 
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«فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام». وفي بعض روايات أنس طه. 

وأحيية: بأن الآية دليل لنا تدل على أنها رؤيا عين وإسراء شخص؛ إذ ليس في الحلم 
فتنة» ولا يكون فيه شك لأحد؛ لأن كل أحد يمكن أن يرى مثل ذلك من الكون في 
ساعة واحدة في أقطار متباينة) وقول عائشة رضي الله تعالى عنها لا يصلح للاحتجاج به 
ههنا؛ لأنها لم تحدث له عن مشاهدة؛ لأنما لم تكن زوجة في ذلك الوقتء ولا في من 
يضبط» ولعلها لم تكن ولدت بعد على الخلاف المار في وقت الإسراء. 

ولا حجة في قوله يَليةِّ: «بينما أنا نائم»؛ لحواز أن يكون النوم أول وصول الملك إليه» 
وليس في الحديث ما يدل على أنه كان نائمًا في القضية كلها. 

وقوله يَلهِ: «فاستيقظت» لا يدل عليه؛ لحواز أن يكون المراد استيقاظًا بعد نوم كان 
في موضع نومه بعد الوصول إليه؛ وأنه وقع مرتين أو مراراء تارة في اليقظة» والباقي ني 
المنام» وعلى ذلك يخرج جميع الأحاديث على اختلاف عباراتها. 

واحتج الآخحرون بقوله تعالى: ظسْبحَانَ الْذي أَمْرَى بعَبْده لَيْلاً مّنَ المسجد ارام 
إِلَى المسجد الْأَقْصّى» [الإسراء: »]١‏ قيد الإسراء بالمسجد الأقصى ولو كان شة أمر 
زائد على ذلك لبيّنه؛ لأنه سيق لبيان شرف النبي يلد ومدحه وذكره كان أبلغ في ذلك؛ 
لثبوته حينكذ بالدليل القطعي الذي يكفر جاحده. 

والجواب: أن الزائد على ذلك ثبت بأحاديث منشهورة إنكارها ضلال. 

واحتجّ الحمهور بالكتاب» وهو قوله تعالى: لسْبَحَانَ الذي أَمْرَّى بعَبّده2 وجه 
ذلك أنه لو كان في النوم لم يقل: «أسرى» بعبده, بل يقال: بروح عبده. 

لا يقال: يجوز أن يكون تقديره ذلك؛ لأن الأصل حلاف الحذف والتقدير. 

وبالأحاديث الدالة على أنه يِعِ رأى ربه بعينه ليلة المعراج» وهي مشهورة عن ابن 
عباس» وأشري وأسماء» رضي الله تعالى عنهم» رعليه كير بن العلماء. 

وإليه أشار بقوله: (ومن رده فبو مبتدغٌ م ضال). 

قال في شرح المقاصد: والحق أنه في اليقظة إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب» 
وإجماع القرن الثاني ومن بعدهم. ثم إلى السماء بالأحاديث المشهورة:» والمنكر مبتدع, ثم 
إلى الجنة أو إلى العرشء أو إلى طرف العالم على اختلاف الآراء بخبر الواحد. 

وقد اشتهر أنه نعت لقريش المسجد الأقصى على ما هو عليهء وأخبرهم بحال 
غيرهم» وكان على ما أخبرء وبما رأى في السماء من العجائب» وبما شاهد من أحوال 
الأنبياء على ما هو مذكورٌ في كتب الحديث لنا أنه أمرٌ ممكن أخبر به الصادق. 


3 


الياب الثالث / في بيان الصفات الفعلية 7 


ودليل الإمكان إما تمائل الأجسامء فيجوز الخرق على السماءء كالأرض وعروج 
الإنسان كغيره؛ وإما عدم دليل الامتناع» وأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال وأيضًا لو 
كان دعوى النبي ص المعراج في المنام أو بالروح لما أنكره الكفرة غاية الإنكار» ولم يرتد 
بعض من أسلم ترددًا منه في صدق النبي ص. 

فأشار الإمام في المقام بالاكتفاء بذكر معجزتين باهرتين من معجزات نبينا محمد وَل 
إلى إثبات نبوته بالمعجزات من باب برهان «الإت». 

وتقريره: على ما في شرح المقاصد وغيره أنه يَيِهٌ اذعى النبوة وأظهر المعجزة» وكل 
من كان كذلك فهو نبي» أما دعوى النبوة فبالتواتر والاتفاق حتى جرت بحرى الشمس في 
الوضوح والإشراقء وأما إظهار المعجزة» فلأنه أتى بالقرآن وأخبر عن المغيبات» وأظهر 
أفعالاً على خلاف المعتاد» وبلغت جملتها حد التوائرء وإن كانت تفاصيلها من الآحاد. 

وأما بيان الأول: فهو أنه يلْهّ تحدّى بالقرآن» ودعا إلى الإتيان بسورة من مثله في 
البلاغة والفصاحة» مصاقع البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع 0 رشورع بغاية 
العصبية والحمية والجاهلية» وتهالكهم على المباهاة والمباراة فعجزوا حتى آثروا المقارعة 
على المعارضة:؛ وبذلوا الممج والأرواح دون المدافعة» فلو قدروا على المعارضة لعارضواء 
ولو عارضوا لتُقل إلينا؛ لتوافر الدواعي وعدم الصارفء والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر 
العاديات. 

وأما بيان الثاني: فهو أنه أخبر عن المغيبات الماضية كقصة نوح وإبراهيم ولوطء 
رئفة نوبسي ويوست وخيرهم عاق تناصيليم من غير ساع من أله ولا تلق من 
كتاب» 0 المغيبات المستقبلة كقوله تعالى: لستُدْعَوْنَ إن قَوْم ولي بَأْسِ شديد» 
[الفتح وقوله: طمن بَعْد غلَبِيم سَيغلبون». [الروم :كاء وقوله: سيرم الجمْع 
وَيُوَلُونَ ادير [القمر :0 وقوله ي: «سيَبْلّغْ مُلْكْ متي مَا زُوِيّ لي منها”"'». 
«والخلاقة بَعْدي تَلآُونَ سَنة!"». وإخباره هلاك كسرى وقيصر وزوال ملكهماء وإنفاق 
كنوزهما في سبيل الله وغير ذلك مما روي في صحاح الأحاديث؛ وقد اقترنت بدعوى 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في التمهيد 2»)١ 41/١0(‏ وذكره ابن كثير في التفسير (2»)701/7 وابن حجر ني 
فتح الباري (597/8). 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه »)597/١5(‏ وذكره الذهبي في السير »)١51/7(‏ والشوكاني في نيل 
الأوطار (7517/1). 
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النبوة فيتميز عن الكرامات» وبطهارة النفس وصوالح الأعمال» فيتميز عن الكهانة 
ووه 

وأما بيان الغالث: فهو أنه ظهر منه ييه أفعال على خلاف العادة, بعضها إرهاصية 
ظهرت قبل دعوى النبوة» وبعضها تصديقية ظهرت بعدهاء وتنقسم إلى أمور ثابتة في 
ذاته» وأمور متعلقة بصفاته وأمور خارجة عنهما مما يربى على ألف, كما فصل يي دلائل 
النبوة. 

وأما إثبات نبوته العامة من باب برهان اللم. 

فتقريره: على ما في المطالب العالية للإمام الرازي: أنه يه ادذعى بين أقوام لا كتاب 
لهم ولا حكمة فيهم: إني بعثت بالكتاب والحكمة لأسم مكارم الأخلاقء وأُكمّل الناس 
في قوتهم العلمية العملية؛ د العالم بالإيمان والعمل الصالحء ففعل ذلك وأظهر دينه على 
الدين كله كما وعده الله. 

ولا معنى للنبوة إلا ذلكء فأشار إلى الثاني مشيرًا إلى مذاهب المحققين من أهل السنة 
من عصمة الأنبياء عن الكفر مطلفًَا قبل البعئة وبعدهاء وعن الكبائر بعد البعئة مطلقّاء 
والصغائر عمداء والمنفرة مطلقًاء كما في شرح المقاصد وغيره. 

وهذا مذهب أثمتنا واختاره الأستاذ. 

قال الإمام النووي: هو مذهب المحققين من المتكلمين وامحدثين. 

وقال في المسايرة: هو المختار فيما ليس طريقه الإبلاغ» وأما فيه فهم معصومون فيه 
من السهو والغلط. 

وقال فيه مبيئًا لعصتهم على العموم: 

(ص) (والأنبياء صلوات الله عليبم كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر). ٍ 

(ش) (والأنبياء صلوات الله عليبم كلبم منزهون) بتنزيه الله بعد البعثة كما دل 
الوصفء فإن الفاعل حقيقة في حالة الاتصاف» كما تقرر في الأصولء؛ (عن الصغائر) 
ظاهره الإطلاق» لكن المراد به العمد لما بِيّنه ما سيجيء بعده من التصريحء (والكبائر) 
مطلقًا خلافاً للحشوية فيهماء (والكفر) مطلفًا كما دل الإطلاق فيهماء وكذلك فيه قبل 
البعثة كما صرَّح بهء وعيّنه الدليل بعده خلافًا للشيعة فيه في حال التقية وللأزارقة من 
الخوارج مطلقًا. 

وإيضاح المرام» وتفصيل المقام: أن القبيح إما أن يكون منانفيًا لما تقتضيه المعجزة. 
كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ أو لاء والثاني: إما أن يكون كفراء أو معصية غيره. 
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وهي إما أن تكون كبيرة كالقتل والزّناء أو صغيرة منفرة كسرقة لقمة» والتطفيف 
بحبة» أو غير منفرة» ككذبة وهم بمعصية» كل ذلك إما عمدًا أو سهواء وبعد البعثة أو 

والجمهور على وجوب عصمتهم عما يناني مقتضى المعجزة» وجوزه القاضي الباقادي 
سهوًا؛ زعمًا منه أنه لا يدخل في التصديق المقصود بالمعجزة وعن الكفر مطلقا. 

وقد جوّزه الأزارقة من الخوارج بناء على تجويزهم الذنب» مع قولهم بأن كل ذنب 
كفر. 

وجوّز الشيعة إظهاره تقيةً واحترارًا عن إلقاء النفس في المبلكة. 

ورد بأن أولى الأوقات بالتقية ابتداء الدعوة؛ لضعف الداعي وشوكة المخالفة» وكذا 
عن تعمد الكبائر بعد البعثة فعندنا سمعّاء وعند المعتزلة عقلاً. 

وجوّزه الحشوية لما سيأتي من شبه الوقوع» وكذا عن الصغائر المنفرة؛ لإخلاها 
بالدعوة إلى الاتباع. 

وهذا ذهب كثيرٌ من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة أيضّاء وبعض الشيعة إلى نفي 
الصغائر ولو سهوًا. 

والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقًاء والصغائر عمدًا لا سهوًا لكن لا 
يصرون ولا يقرون» بل ينبهون فينتهون. 

وذهب إمام الحرمين منا وأبو هاشم من المعتزلة إلى تجويز الصغائر عمذاء كما ني 
شرح المقاصد وغيره. 

وتمسلّك الجمهور بوجوه لا تخلو عن مقال» كما في المواقف» فلذا لم يتعرض ها 
الإمام. 

وأشار إلى إثبات عصمة نبينا يله على الخنصوصء والاستدلال عليها بوجه يثبت 
عصمة الجميع لعدم الفاصلء» فقال فيه: ْ 
(ص) (وقال في الفقه الأكبر: وقد كانت منبهم زلأت وخطاياء ومحمد يَلِدِ حبيبه ورسوله 
ونبيه وصفيه ونقيه لم يعبد الصدمء لم يشرك بالله طرفة عين قط ولم يرتكب صغيرة 
ولا كبيرة قط). 

(ش) (وقال في الفقه الأكبر: وقد كانت منبم): أي من الأنبياء عليهم السلام 
(زلأت): أي صغائر صادرة عن سهو أو نسيان في زمن النبوة بمقتضى البشرية. 

وإليه أشار بإطلاق الزلة فلم يوجد القصد فيها إلى عينهاء بل إلى أصل الفعل؛ فإنها 
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بحارٌ مأخوذ من زل في الطين إذا لم يقصد الوقوع ولا الثبات بعده. كما في الأصول. 
وفسره بعطف قوله: (وخطايا) إشارة إلى نفي الصغائر المنفرة» كالتطفيف بحبة؛ 
لصدورها بالقصد.ء والخطيئة ما لا تكون عن قصد إلى فعلهاء كما في المفردات. 
وفيه إشارات: / 
الأولى: ثبوتها بالنتصوص 
وإليه أشار بقوله: «وقد كانت». 
منها قوله تعالى: إفنسي وَلْمْ ئجذ أ 1 [طه:ه ١١]ء‏ وقوله يَل: «إنْمَا آنا بَشْرٌ 
الب كما تَنْسّون ذا لسيت فَذَكْرُوني” »» رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود, 
والنسائي» رحمهم الله تعالى» 50 أنه يورد عليه النسيان فيتصف به إلا أنه لا يُقرٌ عليه 
فيما هو أمر دينيّ بل ينبه كما في المسايرة. 
الثانية: أن تخصيصها بزمن النبوة» عن نول الصفة إشارة إلى ما نص عليه في غير 
لزلأت لم بصدر في زمن النبوة: فهو محمول على ما قبل البوة نحو قوله تعالى: لفوَكَرَة 
مُوسّى فقضى عَلَيّهك [ القصص:5١]ء‏ فإن كون ذلك قبل البعئة» كما في المواقف. 
الغالغة: الردٌ على من نَقَى الصغائر سهواء كبعض الشيعة. 
الرابعة: الردُ على من نفى الكبائر قبل البعثة؛ ككثير من المعتزلة وبعض المحدئين؛ 
شبوتهما بالنصوص:ء وإليه أشار بتعليق الحكم على الموصوف بصفة هي حقيقة ني الحال. 
الخامسة: الردٌ على من نفى الزلة أيضًا مطلقاء ذهابًا إلى أن الواقع اختيار الفاضل 
وترك الأفضل؛ لعدم جريانه في جميع موارده. 
وإليه أشار بقوله: وقد كانت منهم زلأت» (ومحمد يلم حبيبه): أي حبيبه المكرم 
عنده. 
وأصل اللحبة: الميل إلى ما يوافق المحب, وهو عليه تعالى محال» فمحبته له عصمته 
وتوفيقه ونيئة أسباب القرب وإفاضة رحمته عليه» كما في الشفاء. 
رفيه إشارة إلى قوله يَ: «أنا حَبيب الله ولا فَخْرَ وَأنا حَامِل لواءً الْحَمْد يَوْم 
القيّامَة ولا فَخْرة"». رواه الترمذيء والدارمي؛ والبيبقيء (ورسوله): أي المرسل منه 
بشريعة محددة إلى جميع الإنس والجنء كما دل الإطلاق في المقام. 


.)458/1( وأبو داود (554/1): وأحمد‎ »)4٠0/1( ومسلم‎ »)١57/1( رواه البخاري‎ )١( 
.6 1/5 زفق رواه الترمذي (هإلامه)» والدارمي في السئن (الوىمى وابن عدي ني الكامل‎ 
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ففيه إشارة إلى عموم رسالته من أصل بعثته؛ ولا يختص بعصر بخلاف بعثة آدم ونوح 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام؛ كما في فتح الباريء (ونبيه): أي المخبر عنه, المأمور 
بالإبلاغ والإنذار. 

وفي المقام إشارات إلى مسائل: 

الأولى: أن في عطف الوصفين في المقام مشيرًا إلى أن الرسول أخخص من النبي» فإن 
كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولء كما في الشفاء. 

الثانية: أنه يلي جامع لهماء شرف بمهما روحه قبل أرواح جميع الأنبياء؛ لقوله وَ: 
«إِنّي عند الله لَخَامُ النْبيِينَ وإن آدَمَ لمسجدل في طيئته"'»: أي ساقط على الجحدالة» 
وهي الأرض. 

وليس المعنى أنه كان خاتم الأنبياء في علم الله كما ظن؛ لأن المعلومية لا تختص به 
بل إن الله خحلق روحه قبل روح آدم وسائر الأرواح» وخلع عليه خلعة التشريف بالنبوة 
إعلامًا للملا الأعلى به, 

القالئة: أنه يلد رسول نبي بعد موته» كما دل إطلاق صيغة بمعنى الفاعل» وبه صرح 
في بحر الكلام إما لأن النبوة صفة لروحه يي فإن الخطاب معه ونا البدن آلة كما في 
التلويح» وإليه أشار الإمام في تعريف القضية واختاره في العمدة, فهو بعد موته رسول نبي 
ولا يضر انقطاع الوحي والتبليغ» فقد أكمل دينه» كما في شرح الشفاء للخفاجي. 

وإما لحياته كما قال الإمام عبد القاهر البغدادي: إن المتكلمين من أصحابنا على أنه 
يِه حي بعد وفاته» وأنه يبشر. بطاعات أمته» كما في الدر المنظم للحافظ ابن حجر 
اطيتمي . 

الرابعة: أن الرسالة أشرف من النبوة» كما ذهب إليه الجمهورء وإليه أشار بتقديم 
الوصف ني المقام؛ (وصفيه): أي مصطفاه. ومقر به المختص به بلا تعلق بغير الله ني 
ظاهره وباطته كما في شرح الشفاء. 1 

وفيه إشارة إلى قوله يَل: «إن الله اصضطفى من ) وَلْد آَدَمَّ إبْرَاهِيم) وَاصْطفى من 
وَلّده إساعيلء واصطفى من ) وَلْد إساعيل بي كتائة) واطعاني من بني كتائة قُريْثنا 
واصطفى من قُرَيْشُ بَني هَاشيء واصْطَفاني من بي هاش" “»؛ رواه مسلم» وغيره عن 


.)894/9( والطبري في التفسير (80/78)» وعبد الله بن أحمد في السنّنة‎ »)١517/4( رواه أحمد‎ )١( 
.)٠١1//5( والترمذي (87/0ه)» وأحمد‎ »)١1787/14( (؟) رواه مسلم‎ 
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واثلة بن الأسقع؛ (ونقيه): أي منتقاه عن الآثام. 

ويّنه بقوله: (لم يعبد الصنم؛ لم يشرك بالله): أي لم يشرك شركًا جايًا أو خفيّاء 
(طرفة عين) في أي وقت وإن قل؛ لأن الطرف تحريك الأجفان للنظرء فهو كناية عن 
أقصر وقتء (قط): أي في الزمان الماضي» يعني: قبل النبوة» فإنه ظرفة لما مضى» 
وخطّئ الكشاف في استعماله ظرفًا للمستقبل. 

والمعبى.ام يقلبس بشيء مما ذكر في وقت ما قبل النبوة» وكذا بعدها بالطريق الأولى؛ 

وفيه إشارة إلى الردٌ على الشيعة المْحوّزة صدور الكفر حال التقية» وعلى الأزارقة المحوزة 
مطلقًاء ولذا أكد النفي: (ولم يرتكب) قصدًا كما يتبادر (صغيرة ولا كبيرة قط): أي 
قبل النبوة» فلم يثبت عنه كبيرة ولا صغيرة عمدًا قبل النبوة ولا بعدها بالطريق الأولى؛ فلا 
ينافي ما سيأتي. 
(ص) (قال في كتاب العالم: ولم يأمر بشيء مما نهى الله عنه ولم يقطع شيئًا وصله اللهء 
ولا وَصّف أمرًا وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي يل وكان موافقا لله في 
جميع الأمور لم يبتدع؛ ولم يتقوّل على الله غير ما قال, وما كان من المتكلفين ولذلك 
قال الله تعالى: إمَن يُطع الرُسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله [النساء:٠]؛‏ لأنه جعل الرسول 
قانذدًا لجميع خلقه من الجن والإنس» وأميئا على فرائضه وسننه؛ ولذلك قال تعالى: 
ظوَمًا آكاكُمْ الرُسُولَ فحُدُوهُ وَمَا نبَاكُم عَنْهُ فَنتَبُوا4 [الحشر:0]). 

(ش) وفيه إشارة إلى الردّ على الحشوية المْحوّزة لذلك؛ وأوضح المقام» فو(قال في 
كتاب العالم: ولم يأمر بشيء مما نهى الله عنه): أي لم يخالف في شيء من الأحكام» بل 
جميع ما قال فيه وحي من الملك العلام. 

وفيه إشارة إلى عصمته عمًا ينائي مقتضى المعجزة. كالكذب فيما يتعلق بتبليغ 
الأحكام. والأمر: لفظ طلب به الفعل جزمًا بوضعه له استقلالاً. 

والنبي: لفظ طلب به الكف جزمًا بوضعه له استقلالاً» كما في مرقاة الأصولء (ولم 
يقطع شيئا وصله الله): أي لم يقع منه يلك ني شيء قطيعة لا يرضى بها الله كقطع الرحمء 
والإعراض عن موالاة المؤمنين» والتفرقة بين الأنبياء والكتب في التصديق» وسائر ما فيه 
ترك خير أو تعاطي شرء فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل 
وصل وفصلء كما في تفسير البيضاري. 

وفيه تأكيدٌ لبيان عصمته عن جميع الكبائر مطلقا. 
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(ولا وَصّف أمرًا): أي لم يبيّن شيئاء (وصف الله ذلك الأمر بغير ما وصف به النبي 
4 و 

وسمّى الأمر الذي هو واحد الأمور به تسميته للمفعول بالمصدرء فإنه مما يؤمر به كما 
قيل له شأنء. وهو الطلب والقصد كما في تفسير البيضاوي. 

وأوضحه بقوله: (وكان موافقا لله في جميع الأمور لم يبتدع): أي لم ينشىء شيئًا في 
الدين بزيادة أو نقص بغير إذن من الله تعالى. 

(ولم يتقوّل على الله غير ما.قال): أي لم يفتر على الله ني شيءء سمي الافتراء: 
تقولاً لأنه قول متكلف. 

وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى: «إوَلَوْ تَقَوّل عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل» لأَحَذا منهُ باليمين»ثم 
لَقَطَعْنَا منْهُ الرَتينَ4 [الحاقة: 4 4544524]. 

وحاصل الوجوه فيه: أنه لو نسب إلينا قولاً لم نقله لمنعناه عن ذلكء إما بواسطة إقامة 
الحجة بأن تُقِيْض له من يعارضهء وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول 
على ما هو مقتضى الحكمة؛ لثلا يشتبه الصادق بالكاذب» كما في التفسير الكبير. 
(وما كان من المتكلفين): أي في دعوة الخلق إلى الشريعة؛ بل كل عقل سليمٍ وطبع 
مستقيم» فإنه يشهد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل» كما في التفسير الكبير. 

وفي البيان إشارة إلى أن هدايته يَييوٌ أفضل من سائر الأنبياء؛ لأنه تعالى وصف الأنبياء 
بالأوصاف الحميدة» ثم أمره يله بأن يقتدي مدايتهم وقد امتثل بهء وأتى بجميع ما أتوا به 
من الخصال الحميدة» واجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم» فيكون أفضل منهم كما في التفسير 
الكبير والمعالم للرازي. 

واستدل على المرام بوجهين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (ولذلك) المذكور من الأمورء (قال الله تعالى: من بطع 
الرسول فَقَدْ أطاعَ اللّه4 [ [النساء: ]| وهذه الآية من أقوى الدلائل على أنه معصوم 
في جميع الأوامر والنواهي. وني كل ما يبلغه إلى الخلق عن الله تعالى؛ لأنه لو أخطأ في شيء 
منها لم تكن طاعته طاعة الله وأيضًا وجب أن يكون معصومًا في جميع أفعاله؛ (لأنه جعل 
الرسول قائدًا لجميع خلقه من الجن والإنس)» فوجب الانقياد له في كل ما أمر ونهى؛ 
وكل فعلٍ واظب عليه إل ما خصّه دليل» وهو الأشياء التي يثبت بالدليل المنفصل أنها من 
خواص الرسول أو صدر طبعًا. 

وإليه أشار بقوله: (وأميئًا على فرائضه وسننه). 
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وأمر بمتابعته في قوله: «فَائَعُوهُي» والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه 
فعل ذلك الغير» فكان” الآتي :بمثل ذلك: الفعل مطيعًا لله" في . قوله: فاتّبعوه» فثبت كون 
الانقياد له في جميع أقواله وجميع أفعاله إلا ما خصّه الدليل طاعة للهء وانقيادًا الحكم الله 
كما في التفسير الكبير. 

الثاني: ما أشار بقوله: (ولذلك قال تعالى: «َْوَمًا آكاكم الرُسُول)») من الأمر 
(لإفخذرة») 0 به؛ لأنه واجب الإطاعةء «َْوَمًا بَاكُمْ عَنْهُكُ عن إتيانه 
طفَانتَبُوا» [الحشر:7] عنهء فهو عام في كل ما أتى الرسول ونهى عنهء وأمر التبي داخل 
في عمومه, كما في التفسير الكبير. فلو أنى بمعصية لوجب علينا بحكم النص متابعته في 
فعل ذلك الذنب» وهذا باطل فذاك باطل؛ كما في المعالم للرازي. 

وفي المقام إشارات إلى مسائل: 
الأولى: أن العصمة تنزيه الله لأنبيائه بألا يخلق فيهم ذنبّا كما هو المتبادر» لا ملكة تمنع 
الفجور, كما زعم الفلاسفة» ولا خاصة يمتنع بسببها صدور الذنب عنهمءكما زعم قوم. 

وإليه أشار بقوله: منرّهون, وبّنه الإمام أبو منصور الماتريدي بقوله: العصمة لا 
تزيل النحنة: أي لا تجبره على الطاعة» ولا تحجزه عن المعصية» بل هي لطفُ من الله تعالى 
مع بقاء الاختيار؛ تحقيقا للابتلاء كما في البداية. 

الثانية: أن شرط النبوة: الذكورة» وكمال العقل» وقوة الرأي» والسلامة عن كل ما 
يخل بحكمة البعئة» كما في شرح المقاصدء وإليه أشار بصيغة التذكيرء وتنويه الشأن ني 
مقام البيان» وخخالف في الذكورة بعض المحدثين وروى عن الأشعري. 

الثالثة: أنه يلِدِ مبعوث إلى كافة الثقلين» وسائر الرسل إلى أقوامهم؛ وإليه أشار ني 
بقام البيان بقوله: قائدًا لجميع خلقه من الجن والأنسء وإلى الأخذ من قوله تعالى: ت(قل يا 
يبا الئاس إني رَسُول الله يكم جَميعا» [الأعراف:8ه ١]؛‏ لأن النطاب به يعم كل 
لناس» وقوله: ظِهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْبدَى ودين الَقَ ليُظْبرَهُ علَى الدين كله 
[التوبة: 8 ؟]ءولأنه علم بالتواتر أنه ولد ادعى البعئة إلى كل العالمين»كما في التفسير الكبير. 

الرابعة: أنه ييه مبعوث إلى الإنس والحن دون الملكء وإليه أشار ببيان الجمع 
بالفريقين» وصرّح به الحليمي والبيهقي» ونقل ني تفسير الرازي والبرهان النسفي الإجماع 
عليه كما مر ولعله إجماع امحققين» فإن لبعض المحدثئين خلافا فيه. 

الخامسة: أن العصمة ثبتت في جميع الأنبياء قطعًاء وأما في جميع الملائكة فالمختار 
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عصمتهم جميعًاء كما ني المقاصد. 


وأما هاروت وماروتء فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهما كفر ولا 
كبيرة» وتعذيبهما إنما هو على وجه المعاتبة» كما يعاتب الأنبياء على الزلة 
والسهوء وكانا يعظان الناسء» ويعلمان السحرء ويقولان: إنما نحن فتئة فلا 
تكفرء ولا كفر في تعليم السحرء بل في اعتقاده والعمل به. كما في العقائد 
النسفية» لكن عموم الأدلة ظنيّة» كما في شرح المواقف. 


وفي شرح الفقه الأبسط للفقيه عطاء الجسوزجاني: أنهم معصومون عن 
المعاصي إلأهاروت وماروتء فإنهما مخصوصان من بين الحملة بالزّلة» كما 
وردت من نحو عشرين طريقاء وبعضها حسن كما بّنه الحافظ ابن حجر وقال: 
من اطلع عليها يكاد يقطع بهاء وإليه أشار بالاقتصار على بيان عصمة الأنبياء فى 
المقام. 


زوال العصمة من أفراد الملائكة لتحقق المعصية منهم جائز إذا تعلق به عاقبة 
حميدة» بخلاف الأننياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام.» حيث لا يجوز وجود 
المعصية منهم من طريق الحكمة وإن كان متصورًا من حيث ذات الفعل. 


ونمسسّك المخالفون بقصص الأنبياء التي قلت في القرآن والحديث مما توهم 


صدور الذنب عنهم في زمان النبوة ومن توبتهم واستغفارهم» وأمثال ذلك. 


وأجيب عنه إجمالا: بأن ما قل آحادًا مردود, وما تقل متواترًا أو منصوصًا 
بي الكتاب يول على السبهو والنسيان» أو ترك الأولى» أو كونه قبل البعثة» أو 
غير ذلك كمافي المقاصدء وتفصيلاً بما بِيّن في التفاسير والكتب المصئّفة في هذا 
الباب» وإلى الجواب الإجمالي أشار وقال: «وقد كانت منهم زلأت وخطايا». 
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قصل 

في نحقيق اللسخ في بعسض الأحكامء واتحاد الدين: وأصول الاعتقاد 
لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام'". 
(ص) (قال في كتاب العالم: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا على 
أديان مختلفة ولم يكن كل منهم يأمر قومه بترك دين الرسول الذي كان قبله؛ لأن 
دينهم كان واحذدًا وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه» وينبي عن شريعة 
الرسول الذي كان قبله؛ لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفة» ولذلك قال تعالى: 
«إلكل جَعَلْنَا منكم شرعة وَمنْبَاجا ولو شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ مه وَاحدة4 
[المائدة:18] وأوصاهم جميعًا بإقامة الدين وهو التوحيد وآلا يتفرقوا فيه؛ لأنه 
جعل دينهم واحدًا فقال: شرع كم من الدّين ما وَصّى به وحا َالْذي 
أَوْحَيِنا إِلَيْكَ وَمَا رَصَيْنَا به إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسى: ذلك الدينُ الْقيمي 
[الأنياء:ه؟] أي: «إلا كبّديل لدين الله؛ فالدين لم يبدل ولم يحُوّل ولم يغير» 
والشرائع دق حيرت و تلك لأنه رب شيء قد كان حلالاً لأناس قد حرّمه الله 


على آخرين ورب أمر أمشير الله به أناسًا ونجمى عنه آخرين» فالشرائع كثيرة عتلفة 


والشرائع هي الفرائض). 
(ش) (قال في كتاب العالم: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين لم يكونوا 
على أديان مختلفة): 


أي لم يكونوا على أصول متباينة ني الاعتقاد» (ولم يكن كل منهم): أي كل 
واحد من الأنبياء والرسل (يأمر قومه) الذين بعث إليهم (بعرك دين)» وأصول 
اعتماد (الرسول الذي كان قبله), بل كانوا يأمرون بالقيام عليها؛ (لأن دينبم) 
واعتقادهم (كان واحدًا), كما قال تعالى: «إدينا قيّما مله إِْرَاهِيم حَنيفاً» 


.)٠١9/1( والملل والنحل‎ »)١ 5 انظر: الغنية (ص5‎ )١( 
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وفي المقام إشارات: 

الأولى: أن الدين بمعنى أصول الشريعة فيرادف الملة. 

وإليه أشار بقوله: والرسل لم يكونوا على أديان مختلفة. 

قال الإمام الزجاج: الملة: السّتة والطريقة» نقل إلى أصول الشرائع باعتبار 
أنه يمليها النبي المبعوث على نأ بإرشادهمء وطذا لا يحتلف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام فيهاء وقد يطلق على الباطل كما يُقال: الكفر ملة واحدةء 
ولاعتبار ملاحظة الأصل لا ضاف إلى اللباعث تعالى شأنه» فلا يقال: ملة الله 
تعالى؛ ولا إلى آحاد الأمة, والدين يرادفها صدقاء لكنه باعتبار قبول المأمورين؛ 
لأنه الطاعة في الأصلء وللنظر إلى وحدتهما قال تعالى: إدينا قيّماّ مَل 
إِبْرَاهيم4» وقد يتجوز به خاصهة. فيطلق على الفروع أيضاء ومنه قوله تعالى: 
ذلك دين القيّمَة4 [البينة:0]: أي الملة القيمة. 

على أن تغاير الاعتبار كاف في صحة الإضافة وعلى الطاعة المخصوصة 
بعمرو دون زيد نظرًا إلى الأصلء ولمذا صم إضافته إلى الباعث تعالى وإلى 
الآحادء ويقع على الباطل أيضًا. 

الثانية: أن الشريعة بمعنى الأحكام الحزئية المختلفة. 

وإليه أشار بقوله: روكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه) واتباع 
أحكامه التي بعث بها إلى قومه. (وينبي عن شريعة الرسول الذي كان قبله) 
ونُسخخحت أحكامه ببعثته؛ (لأن شرائعبم) وأحكامهم (كانت كثيرة مختلفة). 

فأشار إلى أن الشرائع بمعنى الأحكام الحزئية. 

قال الإمامالسزجاج: الشريعة هي المورد في الأصلء وهي اسم للأحكام 
الجسزئية التي يتهذب بها المأمورون معاشًا أو معادًاء سواء كانت منصوصة من 
الشارع أو راجعة إليه. ولذلك قال تعالى: لإلكُلٍ جَعَلَنَا منكُمْ شرغَةً وَمنْبّاجا» 
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والقبديل والقفسخ يقع فيهاء ويتجوز بهاء فتطلق على الأصول الكلية أيضًا 
إطلاقًا شائعًا كما في كشف الكشاف. 

الفثالثة: أن الرسول من جاء بسشرع مبتدئ» والنبي من لم يأت به وإن أمر 
بالإبلا غ» كما ني شرح التأويلات الماتريدية. 

وإليه أشار بقوله: ووكل رسول يدعو إلى شريعة نفسه» وينهى عن شريعة 
الرسول الذي كان قبله». 

واخستاره المحققونء؛ وصرّح به البيضاوي في سورة الحج وقيل: الرسول: من 
جمع إلى المعجزات كتابًا منرلاً عليه دون النبي» ورد بزيادة عدد الرسل على 
الكتب. 

الرابعة: أن النسخ أن يدل على خلاف حكم شرعي دليل شرعي متراخ. 

وإليه أشار بقوله: (وينبى عن شريعة الرسول الذي كان قبله). 

الخامسة: أنه جائرٌ عقلاًء أما إذا لم يعتبر مصالح العباد؛ لأن الله تعالى غني 
عن العالمين فظاهر؛ لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» ولا يُسأل عما يفعل؛ 
وأما إذا اعتبرت تفضلاً على ما عليه الجمهورء فلجواز اختلاف المصالح 
باختلاف الأوقاتء وعلم الخبير القدير به وإن كان غنيًا عناء كاستعمال الأدوية 
بحسب الأمزجة والأزمان» قفي ذلك حكمة بالغة الإبداء» كما في الإحياء 
والإماتة» وإليه أشار بالتعرض للقبلية. 

السادسة: أنه جائرٌ نقلاً؛ لأن الاستمتاع بالأخوات كان حلالاً في زمن آدم 
لكل ثم سخ في سائر الشرائع؛ ولأن الخنتان كان جائرًا في شرع إبراهيم الكككلة, 
ثم وجب في شريعة موسى اللْتكك؛ ولأن الجمع بين الأختين كان جائرًا في شرع 
يعقوب الظَتق. ثم حُرّم في سائر الشرائع كما في شرح مرقاة الأصول. 

وإليه أشار بقوله: لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلفة. 
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قال الإمام الرازي في المطالب العالية: الشرائع منها ما يعرف نفعه بالعقل 
معاشًا ومعادّاء فهذا يمتنع طروً النسخ عليه» كمعرفة الله تعالى وطاعته أبدًا. 

وبجامع هذه الشرائع العقلية أمران: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اللى 
ومنها سمعية لا يُعرف الانستفاع بها إلا بالسمع» وهذا يمكن طروً نسخه وتبديله, 
وحكمة نسخه أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف عن السلف صارت 
كالعادة» وظن أنها مطلوبة لذاتها فيمتنع الوصول بها؛ لما هو المقصود في معرفة 
الله وتمجيدهء بخلاف ما إذا تغيرت تلك الطرق» وعلم أن المقصود من الأعمال 
إنماهورعاية أحوال القلب والروح في المعرفة والمحبّة» فإن الأوهام تنقطع عن 
الاشتغال بتلك الصور والظواهر إلى تطهير السرائر. 

وإلى بيانه أشار بقوله: (ولذلك قال تعالى: «إلكل جَعَلْنا مسكم4) أيتها 
الأمم (لإِشْرَعَة): أي شريعة وهي الطريقة إلى الماء شبه مها الدين؛ لأنه طريق 
إلى ماهو سبب الحياة الأبدية» («إوَمنْبَاجاً4) وطريقًا واضحًا في الدين من نمج 
الأمر إذا وضح. (ظوَلوْ شَاء اللَّهُ لَحَعَلكُم أَمّةَ وَاحدة4 [المائدة: 48 ])) جماعة 
متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتبديل. 

قال في التفسير الكبير: وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء 
والرسلء كقوله تعالى: لإشَرَع لَكُم من الدينِ ما وَضّى به وحاً» [الشورى: 
]١‏ الآيةء وآيات دالة على حصو التباين فيهاء كقوله تعالى: لكل جَعَأنًا 
منكُمْ شرعَة وَمنْبَاجاً#؛ وطريق الجمع أن الأولى مصروفة إلى ما يتعلق بأصول 
الدين» والثانية إلى ما يتعلق بفروعه. 

السسابعة: أن النبي يي لم يكن متعبدًا قبل النبوة بشرع أحد من الأنبياء بما 
أراده الله من الحقء. كما هو المتبادر من التعليل» وصرّح به ابن تيمية في الفتاوى؛ 
واختاره الجمهورء كمافي الشفاء؛ لانتساخ الشرائع السابقة بشرع عيسى الول 
وعدم بقاء جماعة ينبت بخبرهم الحجة على شرعه كما صرح به الباقلاني 
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والرازي والقاضي عياض»ء وتوقف الغزالي والآمدي, واختلف المثبتون في تعبده 
بشرع نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى مستدلين بقوله تعالى: «أؤلتك الْذِينَ 
هَدَى اللَهُ فَبِبدَاهُمْ اقتّدة4 [الأنعام: .]3٠0‏ 

وتيت : بأن المراد بهداهم ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين دون 
الفروع المختلف فيهاء فإنها ليست هديا مضافًا إلى الكل؛ ولا يمكن التأسي مهم 
جميعًاء فليس فيه دليل على أنه متعبدٌ بشرع من قبلهء كما في تفسير البييضاري. 

وإليه أشار بقوله: (وأوصاهم جميعًا): أي أمر كل واحد من الرسل أمرًا 
كيدا (بإقامة الدين): أي المواظبة والاستمرار على أصول ل وبيّنه بقوله: 
(وهو التوحسيد) وما يتفرع عليه من الاعتقاديات» (وألا يتفرقوا فيه)» ولا 
يختلفوا ني أصول الدين والاعتقاد؛ (لأنه جعل دينهم واحدًا)» لا تباين في 
طريقتهم في أصول الدين؛ (فقال: لإضَرَع لَكُم مّنَ الدينٍ ما وَصّى به لوحا 
وَانّذي أَوْحَيْسنا إِلَيْكَ وَمَا وَصِيْنَا به إِيْرَاهيمَ وَمُوسَّى وَعِيسى) أي: شرع لكم 
من الدين دين نوح وتحمد عليهما الصلاة والسلام» ومن بينهما من أرباب 
الشرائع» وهو الأصل المشترك فيما بينهم المفسسّر بقوله: «إآن أَقيمُوا الدّين»» 
وهو الإيمان بمايجب تصديقه والطاعة في أحكام الله ظوَلاً تَفرقُوا فيه 
[الشورى:7١]‏ ولا تختلفوا ني هذا الأصل؛ وأما فروع الشرائع فمختلف. 

وفيه إشارات: 

الأولى: أنه إنما خص هؤلاء الأننياء الخمسة بالذكر؛ لأنهم أكابر الأنبياء 
وأصحاب الشرائع العظيمة والأتباع الكثيرة. 

الثانية: أن المعنى: شرع لكم من الدين ديئًا تطابق الأنبياء على صحته؛ 
والمراد منه: الأمور التي لا تختلف باختلاف الشرائع» وهي الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإيمان بوجوب الإقبال على الآخرة؛ والاحتراز عن 
رذائل الأحوال. 
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الثالشة: التنبيه على أن الشرائع على قسمين: منها ما يمتنع دخول النسخ 
والتبديل فيهء بل يكون واجب البقاء في جميع الشرائع والأديان» كالقول بحسن 
الصدق والعدل والإاحسانء والقول بقبح الكذبء والظلم والإيذاء» ومنها ما 
يختلف باختلاف الشرائع والأديان ككثير من الأحكام. 


الرابعة: التنبيه على أن المواظبة على القسم الأول أقوى في تحصيل السعادة 
الأخحروية» وعلى أن الموافقة أمرٌ مطلوب في الشرع والعقل» كما ني التفسير 
الكبيرء (وقال تعالى: ظإوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلكَ من رُسُول إلا ثوحي إِلَيْه أَلهُ لا إِله 
إلا آنا فَاعْبدُونَ»4 [الأنبياء:ه1] وفيه دلالة على أن جميع الرسل أوحى إليهم 
بالتوحيد؛ وعبادة الرب المجيد» ومعرفته تعالى بصفات التقديس والتمجيدء ودلالة 
على النبي عسن عبادة غير الله فإن ما سوى الله محدث مخلوق مربوبء, وإنما 
حصل بتكوين الله وإيجاده؛ والعبادة عبارة عن إظهار الخضوع فيهاء ونهاية 
التواضع والتذللء وذلك لا يليق إلا بالخالق المدبر المحسنء فثبت أن عبادة غير الله 
منكرة» والإعراض عن عسبادته تعالى منكر وعبادته تعالى مشروطة بتحصيل 
معرفة الله قبل العبادة؛ لأن من لا يعرف ععبوده لا ينتفع بعبادته» فكان الأمر 
بالعبادة أمسرًا بتحصيل المعرفة أولأ كمافي التفسير الكبير» (وقال تعالى: إلا 
تبديل لخلق اللدي لا يقدر أحد أن يغيره» ولا يتهيأ له تبديله بإقامة حجته على 
ضده. كماني التيسسير» أو ما ينبغي أن يغير (لإذَلك4) إشارة إلى الدين المأمور 
بإقامة الوجه أو الفطرة في قوله: «إفطرَة الله التي فَطَرٌ النّاسَ عَلَيْبَاك إن فسرت 
بالملة (لالدِينٌ الْقَيّم4 [الأنبياء:10]): المستوي الذي لا عوج فيه» كما في 
تفسير البيضاويء وفي التفسير الكبير فسّر الفطرة والخلق بالتوحيد» وأشار الإمام 
إلى تفسير الفطرة بالملة بتفسير الخلق بالدين؛ ليتوافق الظاهر بقوله: (أي: ؤإلا 
ديل لدين الهج): أي التوحيد وما يتفرع عليه من الاعتقادات. 
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وفي المقام إشارات: 
الأولى: أنه الثابت الدائم» كنا ول الطقة 
وإليه أشار بقوله: (فالدين): أي أصول الاعتقاد (لم يبدل) في شرع من 
الشرائع» (ولم يحُوّل) إلى أمر آخرء (ولم يغير) بنسخ فيه وقنًا ما. 
الغانية: أن الاعتقاديات لا يدخلها النسخء وإليه أشار بتفريع قوله: فالدين 
0 
الثالئة: أن النسخ مختص بالأحكام. 
وإلسيه أشار بقوله: (والشرائع): أي الأحكام الفروعية (قد غيرت) ووقع 
التسخ فيهاهء (وَبُدّلت) إلى حكم آخر في وقت ماء فأشار إلى أن النسخ إنما 
يدخل في الأحكام العملية دون الاعتقاديات والإخبارات» وبّنه بقوله: (لأنه رُبْ 
شيء قد كان حلاالاً لأناس قد حرمه الله على آخرين)» بحسب اختلاف 
الأزمان والأشخاصء وأشرر إلى التعميم بقوله: (ورّبّ أمرٍ أمر الله به أناسًا ونهى 
عنه آخرين). 
الرابعة: أن مايّنه الشارع لنا من الشرائع السابقة من غير منع عنه ولا 
ذكيرء فهو شريعة لنا كما تقرر ني الأصولء وإليه أشار بالتعرض للتحريم والنبي 
في البعض بالبيان (فالشرائع كغيرة مختلفة) لكل رسول شريعة» (والشرائع هي 
الفرائض) والأعمال دون الاعتقادات» فالحصر إضافي بدلالة المقام. 
وقد استراحت يعملات الأقلام» من نظم جواهر الإليات ني سلك الانتظام» 
ناقلاً عن مائتي كتاب للأعلام ومنبيًا في مائة مقام, على ما زل فيه الأقدام» 
ناقلاً في موارد الاتفاق عن نحو لمحصل والمواقف والصحائف والمقاصد من 
كتب الكلام منبيًا بالنقل عن كتب الماتريدية على خصوص المرام» موضّحًا 
لذلك غاية الإيضاح والإفهامء مكثرا فيه من التغيير والنقض والإبرام» توفيرًا 
للفوائد؛ وتسهيلاً للمرام؛ وتعويلاً على الأخير في الترتيب والإتمام» فجاء بفضل 
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الله سسبحانهء حاويا لخمسمائة إشارة» تربو على ما يؤمل ويرام في تحقيق المعاقد 
وحسن الانسجام, بحيث إذا جاز الناظر الماهر» على ما فيه من تدقيق الكلام» 
وفاز بفحوى مطاويه من تحقيق المقامء وجاز بحاق خوافيه في إزاحة شبه 
الأقوامء ثم رأى استنباط ذلك كله من عبارات الإمام» تيقن أن أصول الإمام جنة 
تجري من تحتبها أنهار دقائق الكلام. وأن في كل لفظة منها روضًا من حقائق 
المرام» وكيف لا وهو المتفرد في سلوك سبيل المرام فيما لا يرام» والمتوحد في 
إشارات الفوائد في كل مقام! والله المتضرع إليه في التوفيق لتتميم سعيات 
الكلام؛ والتسديد في ماس اننا بجاه نبِيّه محمد سيد الأنام» عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

والحمد لله على توفيق الإتمام. 

والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى النواص والعوام؛ وعلى آله 
وأصحابه وحماة دين الإسلام» بعد البدء بالأمر من المولى المؤلّف سلمه السلام» 
وأنا له في الدارين من المنى خخير المرام. 
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